


تن اصع جا اوم رب جع جام 


و ع ووو و را ع رون و توا ع وك لتر وو عادتت 








3 


1 
5 


200 م 








ا ل لسوتص وه بير 





د الوب ا 


ا 
عر 


101 + 10[ 1 1 1171111ظ1ض بع عماس شي اوماد مقعم 








س/7 سا 1 
- 4 0 2 
200 
٠ 3 1‏ أ 3 


ا 





م 
م 
2 
5 
' 5 6 
ص لين د و 
ل أ م سا بع 


-ه ل 
١س‏ لاء. 4/0 2690010 


المجلّد الثانى عشر 


عنوان و نام يديداور 
مشخصات نشر 
مشخصات ظاهرى 
شابى 


وضعيت فهرست نويسى 
يادداشت 

يادداشت 

عنوان قراردادى 
موضوع 

موضوع 

موصوع 

شناسدافزوده 

رده بندى كنكره: 

رده بندى ديويى 
شماره كتابشناسى ملى 


انتشارات دار التفسير 


:سبزوارى. عبدالاعلى. 5١78/4‏ - 171/7. 

مهذ ب الاحكام فى بيا ن حلال والحرام /تأليف عبدالاعلى الموسوىالسبزوارى. 
: قم: دارالتفسير. /ا748١‏ - 
اج 

: دوره: 978-964-535-155-5 
ج ؟978-964-535-170-8:1 
:فييأ 
:عر بى. 

:كتاب حاضر شرحى بر «عروة الوثقى» محمد كاظم يزدى است. 

: عروه الوثقى. شرح. 

:يزدى.محمدكاظم بن عبدالعظيم./1781؟-118١؟ق.عروةالوثقى‏ - نقد و تفسير. 
: فقه جعفرى - - قرن ١5‏ ق. 

: حلال و حرام. 

:يزدى.محمدكاظم بن عبد العظيم. ١78-9171417‏ ق.عروةالوثقى - شرح. 
لم١٠ 2.5٠65‏ عؤغى/ه/؟8امم8 

"7 

١4 


الجزء: الثانى عشر 

تأليف: سماحة أية الله العظمئ السيد عبدالاعلى السبزوارىييٌ 
الطبعة: الاولى 

تاريخ الطبع: ‏ ١٠“12١ه.ق-88١١ه.ش-9١٠٠م‏ 

الناشر: دارا لتفسير 

المطبعة: نكين 

الكمئة: 0٠‏ نلسخة 


رقم الايداع الدولى للدوره: ذ-00١-91/8-951-070‏ / 978-964-535-155-5 
رقم الايداع للجزء الثانى عشر: 91/8-951-070-١1١١-8‏ / 978-964-535-170-8 


يوّزع هذا الكتاب: 


العراق: النجف الأشرف, سوق الحودشء. مكتدة المهذب. الجؤال ١8١1١6141١67‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الحج 


َالْحَمْدُ لله رَبّ العالّمِينَ وَ الصَّلاة وَ السَّلامُ عَلى أَشْرَفٍ خَلْقِهِ مُحَمَّد 
وَ أله الطاهرين». 

الحج: هو القصد و السعي إلى شيءء. غلب في اصطلاح الكتاب و السنة 
والمسلمين على القصد إلى بيت الله تعالى لإتيان أعمال خاصة في أوقات 
مخصوصة. وينبغي تقديم أمور: 

الأول: حسن السعي إلى معالم المعبود و مشاعره و إتيان مراسم العبودية 
فيها من فطريات كل عابد بالنسبة إلى معبوده. و لا تختص بملة دون أخرىء و 
الشوق إلى معالم المحبوب فطريّ لكل حبيب. و إلا لكان في أصل الحبٌ خللء و 
تكون:دعوى المضنة باطلة»: و لذاكان البيت المعمون فى السفاء الرافة وهنا 
بالملائكة بحيث كل من طاف منهم حوله مرّة لا تصل إليه النوبة مرة أخرى إلى 
الأبد. و الكعبة المقدسة مزدحم طواف الملائكة و المسلمين من البشر يسعون 
إليها بوله و عشق و انقطاع. و يرون تحمّل جميع المتاعب خفيفة في جنب 
الوصول إلى أهمٌ معالم ربّهم و مشاعره و لا يزال في ازدياد عاما بعد عام. و بيت 
المقدس مقصد أهل الكتاب. و هناك معالم أخر موجودة على ظهر الأرض 
يقصدنها عبّادها. 

ولقد كان الطواف حول البيت العتيق و هذا المحل الرفيع قبل هبوط ادم 
وخلقه. ففى الصحيح عن الصادق.99: «لما أفاض ادم من منى تلقته الملائكة, 
فقالت: يا آدم بِرّ حجك فأنّا قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجه بألفي عام»! '' و 
لايدرى أن هذه الأعوام من أعوامنا التي كل يوم وليلة منها أربع و عشرون 


.1: من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


مما ة اسيم سيب يت ار افهاب الأعكام ج1١‏ 


ساعة, أو من الأعوام التي كل .يوم فيها خمسون سنة, و إن يوما عند ربك خمسون 
سنة, أو من الأيام التى هي خمسون ألف سنة, و إِنّ يوما عند ريّك خمسين ألف 
سنة وكل محتمل: و إن كان المنساق هو الأول: 

الثاني: كلما ضبطته الكتب في فضل البيت العتيق و الطواف حوله. و 
الوقوف في تلك المشاعر العظام ليس إلا كقطرة من البحر و لمعة من الشمس. و 
مذا يقال في بيت جعله الله مباركا و هدى للعالمين. و «استعبد الله به خلقه ليختبر 
طاعتهم في إتيانه. فحثهم على تعظيمه و زيارته و جعله محل أنبيائه. و قبلة 
للمصلّين له. فهو شعبة من رضوانه و طريق يؤدي إلى غفرانه. منصوب على 
استواء الكمال و مجمع العظمة و الجلال, خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي عام, 
فأحقٌ من أطيع فيما أمر و انتهى عما نهى عنه!١".‏ 

ما ذا يقال في بيت من نظر إليه لم يزل تكتب له حسنة و تمحى عنه سيئة 
حتى ينصرف بصره عنه. 

وما ذا يقال في بيت أحد أركانه يمين الله في أرضه يصافح بها خلقه. و أنْه 
باب من أبواب الجنة لم يغلقه الله تعالى منذ فتحه. و أَنّ عليه ملك موكل منذ خلق 
الله السّماوات و الأرض ليس له عمل إلا التأمين على دعائكم., و عنده نهر من 
أنهار الجنة تلقى فيه أعمال العباد عند كل خميس. 

و قال نبينا الأعظميَّي: «و ما أتيت الركن اليمانئّ إلا وجدت جبرئيل قد 

سبقني إليه يلتزمه»! ". 


فى ركن اخر ختر امود اله تعالى فيداميا و عبادة [< لخد مخاتهم. كما 

في قوله تعالى <وَإِذْ َخَذَ رَبك مِنْ بَنِي آدَمّ مِنْ ظَهُورِهِم)7". 
الثالث: < تشريع الحج كان بعد هبوط أدم بمباشرة جبرئيل, ففي خبر أبي 
إبراهيم عن أبي عبد اللّهاك: «لما بلغ الوقت الذي يريد الله عر و جل أن 


00 : بأب: ا ل ل سرهم ,٠‏ 


ل 00 


يتوب على آدم أرسل إليه جبرئيلء قال: السلام عليك يا آدم الصابر ليلته. التائب 
عن خطيئته. إن الله عرّ و جل يعثني إليك لأعلّمك المناسك التي تطهر بها أي التى 
يريد الله أن يتوب بها عليك ‏ فأخذ جبرئيلإ: بيد آدماقة حمّى أتى به 00 
البيت.. الحديث». 

و الأخبار في ذلك كثيرة, و قد واظب الأنبياء على الحج بعد أبيهم آدمناكة, 
قال أبو الحسناىِة: «إن سفينة نوح كانك مامورة طافت عالبيت حكن عرقت 
الأرض ثم حت منى في أيامها»!''. 

أما إبراهيم و إسماعيل فلقد تحملا المشاق في الحج و تشعير المشاعر بما 
ذكر في القرآنء و فصّل ذلك في الروايات المستفيضة بين الفريقين. قال 
الصادق نيه : «أمر لله عرٍّ و جل إبراهيم فا أن م وم بإسماعيل معه فحجا 
على جمل أحمر و ما معهما إلا جبرئيل و الخبر طويل ' ". 

فالتشريع وقع ثانيا اهتماما بالقضية بالوحي السماويّ و أمين الوحي و 
النبيّ الجليل الخليل و قد تقدم في طواف سفينة نوح التي كانت مأمورة. 

و قال أبو جعفرناة: «حج موسى بن عمران و معه سبعون نبيا من بني 
إسرائيل خطم إبلهم من ليف :يلون و تجيبهم الجبال. و على موسى عباءتان 
قطوانيان يقول: لبيك عبدك و ابن عبدك»' " و مر «يونس بن متى بصفائح 
الروحاء هو يقول: لبيك كشاف الكرب العظام لبيك و مر عيسى بن مريم بصفائح 
الروحاء. و هو يقول: لبيك عبدك و ابن أمتك لبيك. و مر محمديّةة بصفائح 
الروحاء و هو يقول: لبيك ذا المعارج لبيك»! "". 


1 الوسائل بابي ١‏ من أبواب أقسام الحج حديث .٠١:‏ 
)١(‏ الوافى باب: ١١‏ من ابواب بدو المشاعر و المناسك حديث .١:‏ 
(©) الوسائل ياب: ١‏ من أبواب أقسام الحبع حديث :57. 
() الوسائل باب: +٠‏ من ابواب الااحرام حديث: /و١.‏ 


ل ل د لات فا 


و عن أبي جعفرءاكة: «إنّ سليمان بن داود قد حج البيت في الجنّ و الإنس, 
والطير و الر باح و كسى البيت القباطي»' '". 

عنهائةٍ أيضأ أ: «صلى في مسجد الخيف سبعمائة نبئّ, و إِنّ ما بين الركن و 
المقام لمشحون بقبور الأنبياء»! ". 

فيرجى من المسلمين الاهتمام بهذا الأمر العظيم الذي اهتمٌ به جميع 
الأنبياء و المرسلين. و قد أفرد المجذكوق و المذركون سن المملفين نا مععلن 
بحج خاتم النبيين مؤّلفات و أبوابا مستقلة. 

والمستفاد من مجموع الأخبار المستفيضة في الحج أن تشريعه وقع 
ثلاث مركات. 

الأول: بعد هبوط أدم. 

الثاني: في زمان النبيّ الجليل إبراهيم الخليل. 

الثالث: بعد بعثة نبينا الأعظميية, و لا اختلاف بينها. 

نعم, تشريع حج التمتع وقع في حجة الوداع و لم يفصّل أحكام الحج و 
العمرة من نبئّ و لا وصيٌّ كما فصّله خليفة رسول الهو أبو عبد الله جعفر بن 
بعبد اكه سح قال أبو حيفة التعمان :ين غاليك! إنآء الستفية» ولق لا عفر من 
محمداكا ما علم الناس مناسك حجهم». 

و قد بذل الفقهاء رفع الله شأنهم كمال جهدهم في تفريعات الأحكام 
بحسب الأدلة الواصلة إليهم و القواعد المعتبرة لديهم, و مع ذلك كل سنة ترد 
فروع محدئة ليس لها في كتب فقه الفريقين ذكر و لا أثرء و كيف لا يكون كذلك 
فقد ورد في صحيح زرارة: : «قلت لأبي عبد اللهية: جعلني الله فداك أسألك في 
وواديوي عاو قال ة: يا زرارة بيت حج إليه قبل آدم بألفى عام 


يد أن تفنى مسائله في أربعين عاماً»7". 


1 الوشائل نانس 1ن امن اواك نقزسات الطوافة. حديك 3 
(1)الوسائل باب: 8١‏ من ابوات أحكاه المناحد خديت: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث :؟1١.‏ 


و قال في الجواهر: «كما أنه ينبغي التفقه في الحج فإِنّه كثير الأجزاء جم 
المطالب وافر المقاصد. و هو مع ذلك غير مأنوس و غير متكوّر, و أكثر الناس 
يأتونه على ضجر و ملالة سفر و ضيق وقت و اشتغال قلب, مع أنّ الناس لا 
يحسئون العبادات المتكوّرة اليومية مثل الطهارة و الصلاة مع الفهم لها و مداومتهم 
عليها و كثرة العارفين بها. حتى أنّ الرجل منهم يمضي عليه الخمسون سنة و 
الأكثر و لا يحسن الوضوء فضلا عن الصلاة فكيف بالحج الذي هو عبادة غير 
مألوفة لا عهد للمكلف بها مع كثرة مسائلها و تشعب أحكامها و أطولها ذيلا». 

الرابع: إن سفر الحج -كما هو من الأسفار الجسمانية ‏ سفر روحاني 
أيضاً لأنه الوفود إلى الله عرّ و جلّ و التشرف ببيته تعالى و مشاعره العظام و 
الاستفادة من الافاضات المعنوية المفاضة من ربٌ العالمين على الواقفين فى تلك 
النواقف الننا ركةدى اللائقين مول الكمة القدية و فددوردك :فى التسريدة 
المقدّسة آداب كثيرة لمطلق السفر من جميع الجهات المتعلقة به لعلنا نشير إلى 
بعضها في آخر الكتاب, و لا بد في سفر الحج من ملاحظة الآداب الروحانية 
أيضاً إذ السفر سفر روحانيّ. و أهمٌ الأمور في هذا السفر التوبة عن المعاصي قبله 
و حين التلبس به. و ملازمة الهدوء و الوقار و السكينة, و الاهتمام بالواجبات و 
ترك المحوّمات, و الانقلاع عن المعاصي و العلائق, و الانقطاع إلى ربٌ الخلائق و 
التخلق بأخلاق الله تعالى. 

و هذه هىالهدية التي .يهدي بها إلى اله تعالى, ليست الهدية إنعام تراق دماوها 
في منى وفي حريم حرم لله عر و جل لتصريحه تعالى بأئها لا اعتبار بهاء نقال عرُوجلٌ: 
ولَنْ يَنالَ ألله لُحُومُهَا وَلْأدِمَاوُها وَلْكِنْ يََالّهُ آلتّقُوى مِنْكه»7". 

التلبس بمخالفة المحبوب عند زيارته و الورود إلى بيته مما ينكره كل ذي 
شعور. فإذا كانت القلوب محجوبة عن الله تعالى لأجل النفاق و الشقاق و المعاصي 
فكيف يطاف بها حول البيت و توقف بها في المواقف, فعن أئمة الدّين «من حج بمال 


."1/: سورة الحج‎ )١( 


اكمهم 2-2-2000 ههذبالأحكام/ج'١‏ 


حرام نودي عند التلبية لا لبيك عبدي و لا سعديك»! ". 


لخامس: من أعظم مظاهر عر الربوبية و ذل العبودية الذي لا يتصوّر أعظم 
منه أبدا إنُما هو الحشر الأكبر الذي يعم جميع الأنبياء و أممهم و قد تحيّرت عقول 
الحكماء العارفين فى خصوصيات هذا العالم العظيم, و أشير إلى بعض جهاتها في 
القرآن الكريم. و جعل الحج نموذجا لذلك. و قد سمّي الحج بالحشر الأصغرء و 
كتب العلماء رسائل في وجوه المطابقة بين الحشرين من الفقهاء و العرفاء - و 
أحسنوا و أجادوا (رضوان الله عليهم أجمعين). و قد استفادوا ذلك مما شرحه أمير 
المؤمنين920 في نهج البلاغة في خطبته' ' التي هي من جلائل خطبه الشريفة و قد 
ذكريها أسرار الحج و من أهمّها تذكر الحشر الأكبر الذي يرد على جميع أفراد 
البشر فيتذكر من خلع الثياب و لبس ثياب الأحرام. و الوقوف في موقف واحد 
التوشح بالأكفان و الحشر في صعيد واحدء و من السعي و الطواف اضطراب 
الناس في المحشر فيطلبون ملجأ و ملاذا إلى غير ذلك مما يتوجه إليه العاقل 
الملتفت إلى الأهوال التي ترد عليه في الحشر. 

ثم إن من أهمٌ الأمور النوعية التي لا بد للحجاج مسن مراعاتها إظهار 
محاسن تحمّل الأذى حمّى يصير جميع أهل الجمع كنفس واحدة. و من أهمّها 
أيضاً سعي النّاس لقضاء الحوائج بعضهم عن بعض فإنّ لذلك فضل عظيم في هذا 
الجمع. فعن الخثعمي: «قلت لأبي عبد اللهاثة: إِنَا إذا قدمنا مكة ذهب أصحابي 
يطوفون و يتركوني أحفظ متاعهم؟ قالكة: أنت أعظم أجرا»'" و قالاكة أيضاً: 
من أماط أذى عن طريق مكة كتب الله له حسنة؛ و من كتب له حسنة لم يعدّبه»!4) 
إلى غير ذلك مما يحتاج شرحه إلى وضع كتاب مستقل. 


(1) الوسائل باب: 07 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث .١:‏ 
(1) نهج البلاغة ص :00١غ.‏ 

18 الوها تاعاس كا مق زات الناوا ف ديه 

3 الوشائل اع لاهن ابوات فقذناف الطواق ديف‎ )4 ١ 


كتاب الحج 
ا 


من أركان الدّين: الحج ١!‏ و هو واجب على كل من استجمع الشرائط 
السلميق: بل #الضوورة ومدكره:فى سيلك الكتائرين !"3 ىشاركه عمهداً 


فصل 

)١(‏ بنصوص مستفيضة بين الفريقين, و إجماع المسلمين منها قول أبي 
جعفر ايا فى صحيح زرارة: «بني الإسلام على خمس: على الصلاة, و الزكاة و 
الحج, و الصوم., و الولاية»!'' و روت العامة عن النبئة# بطرق ختلفة: «بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. و أن محمّدايية رسول الله و إقام 
الصّلاةء و إيتاء الزكاة. و الحج و صوم شهر رمضان»!". 

(1) لما نسب إلى المشهور من أنّ إنكار الضروريّ له موضوعية في الكفر و 
لو لم .يرجع إلى إنكار الألوهية و الرسالة. 

وأما بناء على أنه لا موضوعية له فلا يوجب الكفر الذي له أحكام 
خاصة وآثار مخصوصة - و إن كان كفرا بحسب بعض مراتبه. لأنّ للكفر و 
الإيمان مراتب كثيرة. 


1 الؤشاتر هاب انين ابوانه مقيمة الغاذات عوك 7 


لمكم 20200000000 مهذبالأحكام/ج١‏ 


سانا بد لقيو "انور كقامين خيو | ستخفاف من الكبائر 0 


)١(‏ الاستخفاف له مراتب: الأولى الإنكار استخفافا به و هذا يرجع إلى 
أصل الانكار. بل يكون أشدّ منه من جهة الاستخفاف. 

الثانية: الاستخفاف بالفورية مع الاقرار و الاعتقاد بأصل الوجوب ثم 
الاتيان به و لا دليل على كونه كفراء بل مقتضى الأصل عدمه. نعم, عدّ الاستخفاف 
بالحج من الكبائرء كما في خبر فضل بن شاذان و غيره!'' على ما سيأتي - فإن 
انطبق على ترك لفورية يكون كبيرة بمقتضى هذا الخبر. 

الثالثة: الاستخفاف بأصل الإتيان مع الاعتقاد بأصل الوجوب وعدم 
الإتيان به و لا ريب فى كونه من الكبائر. و اما كونه موجبا للكفر. فمقتضى 
الأصل بو إطلاق ما دل .على أ الإقرار بالشهاتين إسلاء!؟' عده كوته موجنا لد. 

الرابعة: الاستهزاء ببعض أعماله _كالرمىء و الهرولة و نحوهما أو بأصله 
مع الإتيان به. و مقتضى الأصل و الإطلاق عدم كونه موجبا للكفر و إن كان ذلك 
معصية بل من الكبائر إن شمل الاستخفاف لمثل ذلك. و مع الشك فمقتضى الأصل 
عدم كونه منها. هذا بحسب القاعدة. 

وأما بحسب الأخبار الخاصة فقد أطلق على تارك الحج اليهودي و 
النصراني, فيما ورد عن النبى يه : «من مات و لم يحج فلا عليه أن يموت 0100 
أو نصرانيا»!" و مثله غيره فلا اختصاص لها بالاستخفاف بل يشمل مطلق مسن 
ترك لحج بلا عذر و يأتي ما يتعلق به. 

99) لفاعوة آر تك كر واعدي الكدات السكفادةافن اللقباز خصوصا قن 
الحج. والصلاة. لكثرة الاهتمام بهماء.مضافا إلى ظهور إجماعهم عليه في المقام. ‏ ' 
)لتنا عا امن انوا يدها النفس عدو اوم 


)0( راجع الكافي كتاب الاإيمان و الكفر ج: : ١‏ صفحة: ١0‏ ط: طهران. 
(©) الوسائل باب: /امن أبواب وجوب الحج حديث :6 


وجرب الحج مرة واحدة في تمام العم 0-0000 ع 


ولاايجب فى أصل الشرع إلا مرة واحدة فى تمام العمر(١.‏ و هو المسبّى 





ثم نه قد مرّ أنّ الكفر له مراتب. كما أنّ الإيمان كذلك أيضاً و مجوّد إطلاق 
الكفرء أو اليهوديء أو النصراني على مسلم في الأخبار لا يوجب ترتب آثار 
الكافر عليه من حرمة تزويجه بالمسلمء وعدم جواز دفنه في مقابر المسلمين إلى 
غير ذلك من الآثار الكثيرة مع إقراره بالشهادتين و التزامه بأحكام الإسلام ظاهرا. 
فمثل هذا الكفر جهتيّ لا من كل جهة. و قد أطلق الكفر على الرشاء في 
الأحكام!'' و بعض المعاصي لأخر أيضاً. و لا يخفى أنّ استحقاق العقاب في 
صورة ترك ألفورية و الاستخفاف ثابت يلا إشكالء و لكن فعلية العقاب متوقفة 
على عدم التكفير و عدم التوبة أو نحوهما مما يسقط الاستحقاق عن الوصول إلى 
مرتبة الفعلية فلا ملازمة بين أصل الاستحقاق و فعلية العقاب. 

و أما قول أبي عبد اللهإة في خبر ذريح المحاربي: «من مات و لم يحج 
حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحجء أو 
سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا»!'' فالمنساق منه ترك أصل الحج لا لعذر, 
كما نّ المراد بذيله تشبيهه بالكفار من هذه الجهة حيث إنهم لا يحجون حجنا لا 
أنه يهوديّ أو نصرانيّ من كل جهة, فإِنّه مخالف للإجماع على أَنّ مرتكب الكبيرة 
من المسلمين فاسق و ليس بكافر. مضافا إلى صحيح ابن جعفر الصريح في أن 
تارك الحج ليس كافر: «قلت: فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال.ايةٍ: لا و لكن من 
قال ليس هذا هكذا فقد كفر» ". 


)001( بصروره المذهب بل الدين. 


1 الوساتل باقن الوابعها كشي نايت 1 
(؟) الوسائل باب: /, من أبواب وجوب الحج حديث .١:‏ 
()الوشائل بأب: من أبواب وجوت الح ديت .1١‏ 





لا0 ا ببببببببب-ب-ب-020203000 مهذبلأحكام/ج'١‏ 
بحجة الإسلام. أي: الحج الذي بني عليه الإسلام. مثل الصلاة و الصوم 
والخمس و الزكاة. و ما نقل عن الصدوق في العلل: من وجوبه على أهل الجدة 
كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع والأخبار('', ولابد من حمله 
على بعض المحامل -كالأخبار الواردة بهذا المضمون )7‏ من إرادة 
الاستحباب المؤكد, أو الوجوب على البدل7' بمعنى: أنه يجب عليه في 
عامدرى ذا تركد تن الغا لقان و .مكتابو سكن لها تلن الرضوب 
الكفائي. فإنّه لا يبعد وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان 


)١(‏ لقول أبي عبد الله!ية في الصحيح: «كلّفهم حجة واحدة و هم يطيقون 
أكثر من ذلك( و عن الرضاءكةا عن خبر ابن سنان «إنْما أمر ته 
أكثر من ذلك لاه الله تعالى وضع الغفرائلض على أدنى القوم ةا 

(؟) و هي أخباركثيرة منها قول موسى بن جعفرايةٍ في صحيح أبن جعفر: 
ان ال وعد فشن الحج على أهل الجدة في كل عام, و ذلك قوله عرّ و جل 
دوَللهِ عَلَى الثاس حِحٌ الْبَبتِ مَن إشتطاع إلَئِهِ سَبِيلاًه الحديث 0(". 

صحيح أبي جرير لقمي عن أبي عيد لله8ة. لي: «الحج فرض على أهل الجدة 
في كل عام و مثله رواية ابن منصورا” او قبت الى الدوق © لعمل بها وهو 

() نسب الوجهان إلى الشيخ؛# و يمكن أن يقال, بل لعله الظاهر إِنّ المراد 
وجوب الحج في كل عام حدنت نت فيه الاستطاعة و الجدة و عدم تأخيره إلى العام 
الآخر. فهذه الأخبار من أدلة الفورية لا أن تكون في مقام إثبات حكم آخر. 

08 الوسائل باب: "من أبواب وجوب الحج حديث‎ )١( 


0 "من أبواب وجوب الحج حديث 1 
(؟) و() و(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب وجوب الحج حديث: ١‏ و 4و 5. 


مكنا متمكنا. بحيث ل تبقى مكة خالية عن الحجاج لجملة من الأخبار الدالة على أنّه 
ليجو تطيل الكمة على الحع. و الأخبار الدالة على أن على الإمام كما في 

بعضها ‏ و على الوالي -كما في آخر - أن يجبر الناس على الحج و المقام في 
مكة و زيارة الرسول 12 والمقام عنده. و أنه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم 
بك اال 01 


)١(‏ أما عدم جواز تعطيل الكعبة فلجملة من الأخبار. منها قول أبي 
عبدالله!ية في الصحيح: «كان عليّاك يقول لولده: يا بني انظروا بيت ربكم فلا 
يخلونٌ منكم فلا تناظروا»' '". 

أما ما دل على الإجبار فقوله:ة أيضاً في الصحيح: «لو عطل الناس الحج 
لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا و إن أبواء فإنّ هذا البيت إِنْما 
وضع للحج»' "". 

عنهاثة في الصحيح أيضاً: «لو أَنّ الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن 
يجبرهم على ذلك و على المقام عنده. و لو تركوا زيارة النبيّي# لكان على 
الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده. فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم 
هق يك انغال العستلميق ١)‏ 


لم هّ نه لا وجه لحل 95 الصدوق يله على الوجوب الكفائي ولاعلى 
الوجوب البدلىء. لفرض أنه ذهب على ما نسب إليه ‏ إلى الوجوب العينئّ على 
أهل الجدة فى كل عام و ادعى ظهور هذه الأخبار فيه. و الوجوب الكفائي أو 
البدلى مناف لظاهر قولهية: «نعم لا بأس بحمل الأخبار على ذلك»إن لم يكن 
حمل اخر احسو هته كنا قلناه: 
1 الرها لانن ان | وأن وطوي الحم عدي 
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الحج حديث .١:‏ 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب وجوب الحج حديث :؟. 


لافيت اعم 1 


(مسألة :)١‏ لا خلاف في أنّ وجوب الحج بعد تحقق الشرائط ‏ فوريّ 
نكن :لحني النياةنة إببنه في العام الأول مين الاستتطاعة, قلا بيجو 
تأخيره عنه. و إن تركه فيه قفي الم الثاني. و كذ التو يد لهل مد 
الأعان :و الى جالقهدو اخر هم وجوة الشرائط ييل عدن ركون ضاضيا: بر 
لايبعد كونه كبيرة, كما صرّح به جماعة(؟', و يمكن استفادته من جملة من 


)001( للنصوص, و الإجماع. ففى صحيح الحلبي عن أبي عبد اللهائة: «إذا 
قدر الرجل على ما يحج به ثمَّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة 
من شرائع الإسلام»!١'‏ و عنه كذ فى صحيح ابن عمار: «قال الله تعالى: و لله على 
الناس حم البيت من استطاع إليه سبيلا قال: هذه لمن كان عنده مال و صحة و إن 
كان سوّفه للتجارة فلا يسعه. و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع 
الإسلام إذا هو يجد ما يحج به»!" 

(9) القعة ان كوقة كبيرة كبارنة محيب الأضيارى اختراى تسيب 
الاجماع و ثالثة: بحسب الأدلة, و رابعة: بحسب كلمات فقهائنا الأخيار. 

أما الأول: فمقتضى الأصل عدم كون المعصية كبيرة إلا بدليل يدل عليه 
سواء كان الفرق بينهما بالشدة و الضعف أم بالتباين. أما على الأول فمعلوم, 
لأصالة البراءة عن ترتب أثار الأكثر كما في جميع موارد دوران الأمر بين الأقل و 
الأكثر. و أما على الثانى. فلما ثبت فى محلّه من جريان الأصل فى الأثر, لأنّه فى 
أطراك :القلم يلا معارمنافاضل السصياة مداوة و عبصرمية الكبين مشي 
بالأصل. 

نعم, لو قيل بأنّ كل معصية كبيرة إلا ما دل الدليل على الخلاف نثبت 
الكبيرة في المقام حينئذ, لكنه من مجرّد الدعوى بلا دليل: بل الدليل على خلافه. 
و تقدم فى بحث العدالة ما ينفع المقام. 

وأما الثاني: ذيظهر من المسالك عدم الخلاف في كون ترك الفورية كبيرة.وفي 


.١ و(1) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الحج حديث: ”و‎ )١1( 


الاكتفاء به في إثبات الحكم المخالف للأصل إشكال بل منعء مع أنّ الغالب لا 
يوفقون لإتيانه فى أول سنة استطاعتهم. 

وأما الثالثة: فاستدل عليه تارة بإطلاق قوله تعالى «وَ مَنْ كفَرَ فَِنّ الله 
عَنِىٌ عَنِ الغالمِينَ4!١‏ و أخرى: بما ورد في حديث شرائع الذين حيث عد فيه 
لاستخفاف بالحج من الكبائر' '' و مثله خبر الفضل فيما كتبه الرضاءكة .لى 
النأمونخة الاسسخةافاءية من الكبار 1" وما ورك فى خد عر كنا فرضة المع 
لكبائرا' و ما روي عن أبي عبد اللهاكة: من أن «كل ذنب عظيم»!” ما ورد من 
أنه : «من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو ني 

و الكل قابل للخدشة: 


أما الأول فلن الكفر بمعنى: كفران النعمة لا الكفر الاصطلاحى وهو 
يخصل نفعل المغيرة يل يدرك يعض العتدونات اوقل عضن المكروهات: 

وأما الثانى: فلأنٌ الاستخفاف له مراتب. و مقتضى الأصل عدم حصول 
الكبيرة به إلا بالمرتبة الأخيرة و هى الاستخفاف المؤدي إلى الترك. 

و أما الثالث: فالمراد بما فرضه الله أي: فرضه في القران بقرينة سائر 
الأخباز على مااسيا فى مخلةى و الفؤزية البست»من الفرائطن القرانية: 

و أما الرابع: فلا ريب في أنّ كل ذنب عظيم إن لوحظ من حيث مخالفة الله 
تعالى, كما لا ربب في أنّ للعظم مراتب مختلفة و ليس كل عظيم كبيرة بل هي 

وأما الأخير: فظهوره فى أصل الترك مما لاينكر فلا دليل على أن التسويف مع 
البناء على الإإتيان من الكبائر. ولكن الأحوط إجراء حكمها عليه لجزم المحقق في 


)و20 و(غ)و و0 الوسائ باب من أواب جها الس حديث الوم كوم 


رمو مهذب الأحكام / ج ١١‏ 


(مسألة ؟): لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة ‏ على 
يتدعاق دمق الشقر وتقيكة اسسانة »وت الناةزة ال عا ني)! "اجن وحية 
يدرك الحج في تلك السنة(' و لو تعددت الرفقة, و تمكن من المسير مع كل 
منهم ؛ ؛ اختا, ر أوثقهم سلامة و إدراكا. ولووجدت واحدة و لم يعلم حتصول 
أخرى. أو لم يعلم التمكن من المسير و الإدراك للحج بالتأخير فيل تحب 
الخروج مع الأولى. أو يجوز التاخير إلى الأخرى بمجرّد احتمال الإدراك. أو لا 
يجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال: أقواها الأخير(غ). 
ْ و على أيّ تقدير إذا لم يخرج مع الأولى, و اتفق عدم التمكن من المسير. 
أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقرٌ عليه الحج. و إن لم يكن آثما بالتأخير, 
لأنه كان متمكنا من الخروج مع الأولى إلا إذا تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم 
أيضا. 


الشرائع به و دعوى عدم الخلاف من المسالك في ذلك. 
و أما الرابعة: فالكلمات مختلفة مضطربة فراجع المطولات تجدها كذلك. 
)١(‏ هي الأخبار التي تعرّضنا لها و تقدم عدم دلالتها على أنّ ترك الفورية 


كبيرة فراجع و تأمل. 
(1) لحرمة ما يوجب تفويت الواجب في ظرفه. و لوجوب المقدمة عقلا. 
(؟) للحفظ على الفورية مهما أمكن. 


(4) النفاظا قن ذلك كله حصو ل الاطدتناةالمشارف بالوضول الل المقصوكننا 
فى سائل الأسنان للحواع التتعارة: و اويل حلى لزي اعقيان الأوثق سلافة مع 
وجود مرجح آخر فيغيره,فكل قافلةأمكنالمسيرمعها للخم وبا اععين وزتخار 
مع التعدد إن كان التخيير يحسب المعهود ؛ بين الناسء و مع التأخير و فوت 2[ 
عليه اجيم لآلا كان مكنا من السير عرفا ولم يذهب:.ويأتم فى صورة تدين القأفلة 


حكم المبادرة الى مقدمات الحج 


لم ل ال 


و السير معها لعدم جواز التأخير حينئذ كما مر. و لا يأئم في صورة التعدد. و جواز 
التاخير و استقرار الحج يدور مدار التمكن العرنيى من الذهاب و عدمه. فالمرجع 
في تشخيص التمكن و عدمه هو العرف فمع حكمه به يستقر الحج, و مع عدم 
حكمه به أو شكه فيه لا يستقر, و الظاهر أن المسألة من العرفيات لا من التعبدبيات 
أو الموضوعات المستنبطة حتى يكون لحكم الشرع أو نظر الفقيه دخلا فيها. فلا 
وجه للتطويل فيها و نقل أقوال الفقهاء خصوصا في هذه العصور التى صار هذا 
السفر مضبوطا من جملة من الجهات. 

فالأقسام ثلاثة: 

الأول: تعمد صدق التأخير و التفريط عرفا و لا ريب في استقرار الحج؛ و 
تحقق الاإثم. 

الثاني: صدق عدم التعمد و عدم التفرى و لا ريب في عدم الاستقرار و 
عدم الإثم. 

الثالث: الشك في ذلك عرفا بحيث تتحيّر المتشرعة و لم تجزم بأحدهما و 
مقتضى الأصل عدم الإثم و عدم الاستقرار. 

إن قيل: نسب إلى المشهور أنه مع الشك فى القدرة وجب الاحتياط فيكون 
الأحوط هنا استقرار الحج في ضورة الشك أيضا. 

يقال أولاً: إن أصل هذا البحث محل الخلاف. كما ثبت في الأصول. و 
ثانياً: إنّ الاستقرار معلق على صورة التعمد في التأخير و هو مشكوك. 

و خلاصة القول: إِنّه مع وحدة القافلة الخارجة إلى الحج يتعيّن الخروج 
معها. و مع التعدد و الوثوق بالجميع يتخيّر في الخروج مع أيّها شاءء. و مع 
الاختلاف في الوثوق و عدمه يتعيّن الخروج مع من إيئق. هذا بالنسبة إلى الإسفار 
القديمة. و أما في هذه العصور فجملة من هذه الفروع ساقطة. 


2 ذَّب الأحكام / - ؟١‏ 
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(فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام) 


و هي أمور: 

أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل!"". فلا يجب على الصبىٌ و إن كان 
مزاهة) ١7و‏ ل على المحتون ن إن كان ادوارياء إذا لوعف دون إنا هدب تيان 
تفاغ الأعمال 7 ارشع اقب لو ير طيحي الإسلام. و إن قن يه 
عباداته و شرعيتها كما هو الأقوى! © وكان واجدا لجميع الشرائط سوى 


(فصل فى شرائط وجوب حجة الإسلام) 

)١(‏ بضرورة الك إن لم يكن من الدّينء و حديث رفع القلم بالنسبة 
إليهما سواء كان المراد رفع قلم أصل التشريع أم رفع المؤاخذة الكاشف عن رفع 
الوجوب, فعن علئّكة: «إن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبيّ حتى يحتلمء و عن 
المجنون حتى بفيق. و عن النائم حتى يستيقظ»! ١‏ 

عنهاية أيضاً: «في المجنئون و المعتوه الذي لا يفيق و الصبيّ الذي لم يبلغ - 
إلى أن قال و قد رفع عنهما القلم»! '' غيرهماء و لنصوص خاصة في الصبيٌ أتي 
التعرض لبعضها. 

(؟) لشمول إطلاق الدليل له أيضاً. 

(؟) بل يجزي في السقوط عدم وفاء دور الإفاقة بتهيئة المقزّمات المفوّتة, 
لشمول إطلاق دليل السقوط عنه لهذه الصورة أيضاً. 

(5) لما تقدم مكدّرا في هذا الكتاب من شمول إطلاقات أدلة التشريع له 
أيضاً. و إِنْما المرفوع هو الموّاخذة على الترك لا أصل الصحة. 


30 الوسا تن ا فعدط قن ارو امه عقة ذه العباة ا به يرف 1 
00 اوسن ان اهن اروابه تعاض اللا بد 1 








ما يتعلق بحج الصبى م7 


يل ا 


البلوغ ففى خبر مسمع عن الصادق ا : «لو أن غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم 
كان عليه فريضة الإسلام». و في خبر إسحاق بن عمار عن أبى الحسن اثْلاِ: «عن 
ادق شير سنتعة يحج؟ قال ية: عليه حجة اللإسلام إذا احتلم. و كذا الجارية عليها 
الحج إذا طمثت)(3). 


(مسألة :)١‏ يستحب للصبىّ المميّز أن يحج! "" و إن لم يكن مجزئاً عن 
حجة الإسلام7". و لكن هل يتوقف ذلك على إذن الوليّ أو لا؟ المشهور ا 
قيل: لا خللاف فيه -أنّه مشروط بإذنهء لاستتباعه المال في بعض الأحوال 
للهدي و الكفارة, و لأنه عا متلقاة من الشرع مخالف الأصل, فيجب 
الاقتصار فيه على المتيقن, و فيه أنه ليس تصرفا ماليا(' و إن كان ربما يستتبع 


)١(‏ وكذا خبر ابن شهاب عن أبي عبداللهائةٍ قال: «سألته عن ابن عشر 
سنين يحج, قالاك: عليه حجة الإسلام إذا احتلم, وكذلك الجارية عليها الحج إذا 
طمثت»١''‏ و أما قولهئة: «الصبئّ إذا حج به قد قضى حجة الإسلام حتى 
يكبر»' '" فالمراد به درك الثواب, أو الحج المشروع في قه لا الحج الذي بني عليه 
الإسلام وما هو المعهود بين المسلمين. 

(1) أما أصل صحة حج المميّز فلا إشكال فيه إجماعا. و أما استحبابه 
فيكفي فيه العمومات المرغبة إلى الحج -كما تقدم -إذ لا قصور فيها عن الشمول 
له بعد أن كان المنساق من حديث رفع القلم رفع الإلزام و المؤاخذة لا أصل 
التشريع, و يدل عليه ظواهر الأخبار الخاصة التي تقدم بعضها الآخرء و يشهد له 
ما ورد في استحباب الإحجاج بغير المميّز. 

(') للإجماع, و النصوص التي تقدم بعضها. 

(4) لأنّ المنساق من التصرف المالي ما كان مورد المال أولا و بالذات كالبيع 





(10) الؤسائل ياوه لاسن أبوايو جو الجح بحديك :1 
)١1(‏ الوسائل باب: ١‏ من ابواب وجوب الحج حد مك 1. 


ل لم ا الم ا ل ا 


والشراء ونحوهماء وحيث إنّ المسألة ابتلائية ولاتختص بسفر الحج يل تشمل 
جميع الأسفار الراجحة بل المباحة و غير السفر أيضا فلا بد من التعرض لما 
يتعلق بها من الأقسام و الأحكام فنقول: إِنّ التصرف فيما يتعلق به أقسام: 

الأول: تصرفاته في نفسه كأفعاله كالحركة, و السكون. و القيام و القعود. 
و الصلاة, و الصوم و سائر الطاعات و العبادات و لا ريب في صحتها بل قد ورد 
تمرينهم على الصلاة و الصوم''' و نحو ذلك من الأمور الاختيارية و غيرها. 

الثانى: تصرفاته في نفسه من التنظيف و إزالة المنفرات و نحو ذلك. 

الثالث: تصرفاته في حفظ نفسه من الحرء و البرد. و دفع المؤذيات و نحو 
ذلك. و مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية للولئٌ على الصبىّ في هذه الأمور, 
فيصح بدون إذنهنء بل و مع نهيه أيضا إلا إذا كان عبادة و كان إتيانها إيذاء له 
فتفسد من جهة النهي في العبادة و هو مشكل أيضاً لأنّ الظاهر من النهي الموجب 
لبظلآن الغياةةتما كان «موجيا الحرمة التكلفية و المفروضن انه لأ حرية.. 
تكليف بالنسبة إلى الصبيّ فمن أين يحصل الفساد؟ !و يأتي التعرض للخبر الذي 
استدلوا به على الفساد و الجواب عنه. 

الرابع: حيازته للمباحات. 

الخامس: تصرفاته في ماله لحوائجه الضرورية كشربه من مائه, و سكونه 
في منزله, و ركوبه سيارته إلى غير ذلك. 

السادس: تصرفاته في ماله للحوائج المتعارفة غير الضرورية كاعطاء 
الصدقات اللائقة بشأنه. و ذهابه إلى الحج المندوب و الزيارات إلى غير ذلك و 
مقتضى الأصل و الإطلاقات عدم صحة تصرفاته في هذه الموارد الثلائة على إذن 
الوليّ أيضاً. هذا كلّه مع عدم المفسدة, و أما مع وجودها فالكل باطل لا أثر له. 

السابع: مطلق عقوده و إيقاعاته قوليًا كان أو فعليا كالمعاطاة ‏ مثلا ‏ أي: ما 
يتضمن الحكم الوضعىٌ من التمليك, و التملك و الإباحة و الزوجية. و التحرير و نحو 
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ذلك. و نسب إلى المشهور عدم الصحة حتى مع إذن و 
وقد ذكرنا في كتاب البيع في شرائط المتعاوضين أنّ إقامة الدليل على ما نسب 
إليهم مشكل جدًا فراجع, كما أَنّ إقامة الدليل على ما في المقام من توقف صحة 
تصرفات الصبئّ في مال أو في نفسه على إذن الول أشكلء لأنّ غاية ما يمكن أن 
يستدل به أمور: 

الأول: دعوى عدم الخلاف في خصوص المقام. 

0 قول النب يَييهُ في خبر ابن مسلم: «أنت و مالك 
لأبيك»! .0 

لثالث: قول أبى عبد اللّهاكة: «قال رسول اللهية: من فقه الضيف أن لا 
يضوم تطوعا إلا بإذن صاحبه, و من طاغة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوغا إلا 
بإذنه و أمره. و من صلاح العبد طاعته و نصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا 
بإذن مولاه و أمره, و من بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعاء و لا يصلّي تطوّعا إلا 
بإذن أبويه و أمرهما. و إلا كان الضيف جاهلا و كانت المرأة عاصية, و كان العبد 
فاسقاء و كان الولد عاقاً»(". 

الرابع: جميع الأدلة التى استدل بها على حجر الصغير من الكتاب و السنة 
مما يأتى التعرض لها فى كتاب الحجر إن شاء الله تعالى. 

و الكل تخدوس: أن الأول :فا فورض ريق #التعلقق عدجا ذا كيان 
تصرفه يأتى التعرض لها فى كتاب الحجر إن شاء الله تعالى. 

و الكل مكدو عه أنا الأو ل فتك نوكن عقف «النتيقق منة .ها إذا كنان 
تصرفه على خلاف الطريقة المألوفة العقلائية و المتشرعة فلا يشمل تصرفاته 
المتعارفة الصحيحة لدى المتشرعة الي ربما يمدحونه لها فالعرف. و العقل لا 
يحكم بفسادهاء و الأدلة الشرعية قاصرة عن إثبات الفساد كما يأتي 

و أما الثاني: فهو حكم تشريفيٌ أدبيّ, مع أنّ الظاهر أن الولد كان بالغاً فلا 
ربط له بالمقام و.يأتي في | مسألة اه 
)١(‏ الوسائل باب: 107 ما كشي يد عنديك 1 

5” من أبواب الصوم المحرّم و المكروه حديث: "و‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 


و أما الثالث: ففيه أنه ليس المراد من العقوق ما هو من الكبائر, إذ للعقوق 
مراتب كثيرة, كما في الحديث: من أن أدنى العقوق بك أن تقول ليها ب أنن 7 مع نّ 
ظاهر الحديث اعتبار أمر الوالدين فى صحة تطوع الولد و الالتزام به مشكل جدّاً, 
مع أنّ وجوب إطاعتهما في مطلق مقترحاتهما النفسانية ما لم يكن في البين جهة 
راجحة شرعية أو الكلام. 

و أما الأخير فالمتأمل فى مجموع ما ورد في حجر الصغير يدل على أن 
المناط إِنْما هو صرفه المال فيما لا ينبغى كما هو الغالب فى الصغار حيث لا يرون 
الشهم تكننا ى لكشقويةى لا تسوينيون إلى التراق»و التضالع و النشاتيت».و 
هذا الشأن موجود في الغافلين من الكبار فضلا عن الصغارء و لكن لو حجر 
الشارع عليهم لعمت البلية نوع البرية. و لا يشمل دليل الحجر ما إذا كان صرف 
الصغير لماله فيما ينبغي له و كما ينبغي عند المتشرعة. 

إن قيل: طن صرف الصغير ماله فيما لا ينبغي حكمة للحجر لا علته فيشمل 
الجعرما ناصرهه فيا بض الا ْ 

يقال: إن الحجر مطلقا مخالف لقاعدة السلطنة التي هي أهمّ القواعد 
النظامية فلا بد و أن ,يقتصر فيه على المتيقن من الأدلة لبية كانت أو لفظية. و لا 
ثمرة عملية لهذه المسألة أصلا. أما بالنسبة إلى الحكم الوضعي و هو الضمان لو 
تضرف الفهير فق «الةفا وه لياه |3 لأ ينقلضمان الفشين لعال ننه هلق 
تست و أنا بالنقة إلى الأحك التكارنىانوو حتف لترضن العثر نفدل سميع يلد 
محذور فيه. و يمكن أن يستفاد مما ورد في وصية البالغ عشرا في البرء و 
المعروف! ' كما يأتي في كتاب الوصية إن اء الله تعالى أمور فراجع و تأمّل. 

ثم إن نهي الوالد.ين للولد عن إتيان عمل مندوب شيء. و اعتبار إذن الولى 
في تصرف الصغير في ماله شيء آخر. و الأول يشمل الم أيضاً و الأخير يختص 
بالأب و الصغير. و قد خلط بعض الفقهاء في تعبيراتهم بينهما فراجع. 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١5‏ من أبواب أحكام الأولاد. 
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المال و أنّ العمومات كافية في صحته و شرعيته مطلقا. فالأقوى عدم الاشتر تراط 
في صحته. و إن ريعب ايعان ف يعن افر و أما البالغ فلا يعتبر في 
حجه المندوب إذن الأبوين7'. إن لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر 
الموجب لأذيتهما! ', 


)١(‏ كما إذا كان السفر موجبا لأذيتهما كما يأتي في البالغ. 

)١(‏ للأصل, و الاطلاق و قاعدة السلطنة. 

() لحرمة إيذاء الوالدين بالأدلة الأربعة. بل يحرم إيذاء كل مؤمن فكيف 
بهما. 

و أما قول أبي عبد الله.اث فى خبر هشام بن الحكم: «قال رسول الهيَياةُ من 
فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ‏ إلى أن قاليَيةٌ ‏ و من بر الولد 
أن لا يصوم تطوعاء و لا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما و إلا كان الشتيت 
جاهلا ‏ إلى أن قاليييِةُ ‏ و كان الولد عاق»!'' ففيه ‏ مضافا إلى قصور سنده 
بأحمد بن هلال -قصور دلالته إيضا عن.ثبات الحرمة: إذ العقوق كما مر له مراتب 
كثيرة لا يحرم جميع مراتبه بل المتيقن منهما و هي المشتملة على الإيذاء من 
حيث الشفقة على النحو المتعازف, لا الشفقة على نحو الخيال و الوسوسة و بلا 
داع عقلائي صحيح. 

فروع -(الأول): لا فرق فيما ذكر بين سفر الحج و سائر الأسفار الراجحة 
كالسفر لتحصيل أحكام الدّينء و زيارة النبيّيّية و الأئمة. و زيارة الأرحام, و 
قضاء حاجة المؤمن و نحو ذلك. 

(الثاني): لو سافر الولد لأمر راجح ديني و لم يعلم به الوالدان. أو علما به 

بعد الرجوع يصح و لا شيء عليه. لأ الأذية مانعة لا أن يكون الاذن شرطا. 


[؟) الوسائل:باب:: 1 من أبوات الصو الخدم و المكروه حديت +7 
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(الثالث): المناط فى المانعية الأذية الفعلية لا التقديرية. فلو كان السفر 
محفوفا بعوارض لو علما بها لحصلت الأذية لهما قطعا و لكن حيث لم يعلما لم 

(الرابع): لو نهيا عن السفر لمكان أذيتهما به و سافر الكبير يتم صلاته و لا 
يصح حجه. للنهى المنجز بالنسبة إليه. و أما إن سافر الصغير يقصّر في الصلاة و 
يصح حجه. لعدم تنجز النهيى لأجل صغره. 

'١!»قلاخلا لأنه: «لا طاعة لمخلوق في معصية‎ )١( 

(1) منها: قول أبي عبد الله.اكةٍ فى صحيح ابن الحجاج قال: «قلت له: إِنّ 
معنا صبيا مولدا فكيف نصنع؟ فقال]99 مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع 
بصبيانها فأتتها فسألتها كيف تصنع؟ . فقال: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و 
حرادوه., وغشسلوه كما يجراد المحرم: وقفوا به المواقف, فإذا كان يوم النحر فارموا 
عنه. و احلقوا رأسه, ثم زوروا به البيت. و مري الجارية أن تطوف به بالبيت و بين 
الصفا و المروة»1". 

في صحيح ابن عمار عند ايا أيضاً: «انظروا من كان معكم من الصبيان 
فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر يصنع بهم ما ؛ بصنع بالمحرمء يطاف بهم و يرمي 
عنهم, و من لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه» 3 

هذا نحو تمرين بهذا العمل العظيم يمرن الصبيان به اهتماما بالعمل كما هو 
شأن الأعمال المهمة العظيمة. 

() إذ الظاهر أن ذكر الصبئّ فى الأخبار من باب المثال لا الخصوصية مع 
أن لفظ الصبيان فى الاستعمالات المتعارفة يستعمل فى الأعدٌ منهما. 


ا ال ل /, 


المراد باحرام | 7 
ا ا 00 


الفبيضد “رو كرا السعون "ابو نا كان لأ يقلو عن إشكال العتدم ع فس 
بالخصوص. فيستحق الثواب عليه7". 

و المراد بالإحرام به جعله محرما لا أن يحرم عنه(' فيلبسه ثوبي 
)١(‏ لاشتمال الأدلة على الصبيٌ. و إلحاق الصبية به يحتاج إلى دليل و هو 
مفقود. 

(وفيه): ما مر من أَنّ ذكره من باب المثال «مع أنّ لفظ الصبيان يستعمل في 
الاستعمالات المتعارفة في الأعمٌ منهماء وكذا الصبية في موثق يعقوب: (إِنّْ معى صبية 
صغاراء وأنا أخاف عليهم البرد. فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فليحرموا 
منها»!". 

الإشكال عليه بأنّ المراد حج الصبية لا الحج بهم مخالف لظاهر قولهاكة: 
«ائت بهم العرج». و لا بأس بالتمسك بقاعدة «إلحاق الإناث بالذكور فيما لهم و 
عليهم إلا ما خرج بالدليل»و توهم اختصاصها بخصوص التكاليف المتوجهة إلى 
نفسهم لاما توجه إلى وليهم مخالف لظهور الإطلاق. 

(1) على المشهور بين الأصحاب. لما مر من أنّ ذكر الصبيّ في الأخبار من 
باب المثال فيشمل كل من لم يكن مكلفاء و لكن الأولى فيهما قصد الرجاء. 

(؟) لأ امتفال الأمر العبادئّ يوجب استحقاق الثوابء و قال أبو 
امرأة و معها صبىّ لها فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم. و لك 
أجره»!' هذا مضافا إلى ما يظهر من الأخبار من توسعة الثواب ي الحج بجميع 
شؤونه و نواحيه. و تقدمت بعض الأخبار الدالة عليه في المقدمة. 

(5) لأنْه نيابة. و ظاهر الأدلة الإحرام به لا النيابة عنه. 





7: من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١1( 
"١ الوسائل بات امن آبواب أقناء الحم تعديث‎ 1 


ب 
الإحرام(١'‏ و يقول: «اللهم إِنى أحرمت هذا الصبئّ..»17' و يأمره بالتلبية. 

وعبر لاا ويد مساب و اا 0 
على المحرم الاجتناب عنه, ويأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكن مته. 
وينوب عنه في كل ما لايتمكن. ويطوف به. ويسعى به بين الصّفا والمددة. 
وح حاتي عرناص روسن و يأمره بالرمي, و إن لم يقدر يرمى عنه. وهكذا 
يأمره بصلاة الطواف. وإن لم يقدر يصلّى عنه ةن 


)١(‏ لأنّه المتفاهم من الأدلة عرفا قال أبو عبد اللهكة: «و ما يصنع بهم 
بالمحرم»! 1 و في خبر أيوب: «كان أبي جردم عن فخ»/"ا 

أما صحيح ابن الحجاج: «فأحرموا عنه و جرّدوه»' ' فلا بد من حمل قوله: 
«فأحرموا صمي ارقي الس ا الأعمال بقرينة 
قولهاية: «و جرّدوه», و في < 08 الفضيل عن أبي جعفر الثاني .]#ة: «عن الصبيّ 
متى .بحرم به؟ قال ايلا إذا أثغر» اك 

(؟) لما يأتي في 1 مسألة ]١‏ من (فصل كيفية الإحرام) مسن استحباب 
التلفظ بالنية فراجع, و مقتضى الإطلاق شموله للمقام أيضاً. 

(؟) كل ذلكء لأنْه لا معنى لإحجاج غير المميّز. إلا هذا فيأتي بما يقدر هو 
عليه, و يؤتي عنه يما لا يقدر عليه. مع ما يظهر من الأدلة من جواز النيابة في 
جميع أفعال الحج عند التعذر إلا ما خرج بالدليل. فهذا الترتيب والكيفية تستفاد 
من جميع ما ورد في أحكام الحج بعد ملاحظة المجموع و لا بأس بالتمسك 
بقاعذة الميسور ابشناء مضافا إلى قول أحدهماك فى صحيح زرارة: «إذا حج 
الرجل بابنه و هو صغير فإنْه يأمره أن يلبّي. و يفرض الحج. فإن لم يحسن 
أن يلبّي لبوا عنه, و يطاف به. و يصلي عنه. قلت: ليس لهم ما يذبحون قال491: 


,6و١ من أبواب أقسام الحبج حديث: وو‎ ١7 و(5) و(") و () الوسائل باب:‎ )١( 


المراد من الولى في احرام الصبي ااا ااا #87 0 

ولا بد من أن يكون طاهراء و متوضئا و لو بصورة الوضوء7(". و إن لم 
يمكن فيتوضاً هو عنه. و يحلق رأسه. و هكذا جميع الأعمال. 

(مسألة 7): لا يلزم كون الولىٌ محرما في الإحرام بالصبيّ بل يجوز له 
ذلك و إن كان محاة(؟). 

(مسألة 4): المشهور على أن المراد بالولي ‏ في الإحرام بالصبىٌ الغير 
المميّز ‏ الوليّ الشرعيّ(". من الأب و الجدّ. و الوصىّ لأحدهماء و الحاكم. 
وامتهةاف و كيل أحد المذكورين. لا مثل العم والخال. ونحوهماء 
والأجنبىّ. نعم. الحقوا بالمذكورين, الام و إن لم تكن وليّا شرعيّاء للنص 
الخاص 57 فيها. قالوا: لأنّ الحكم على خلاف القاعدة, فاللازم الاقتصار 


يذبح عن الصغارء و يصوم الكبار. و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من 
الثياب و الطيب و إن قتل صيدا فعلى أبيه»!'. 

)١(‏ لأنّ ذلك مقتضى القاعدة المستفادة من النصوص من إتيان الصبيٌ 
مباشرة بالمقدور و اتيان النائب عنه بالمعذور و هو المطابق للمرتكزات فى 
الأعمال التى يمرّن الصبيان عليها اهتماما بالعمل حتى يكبر عليه الصبيان و 
يشيب عليه الشبان. 

(؟) للأصل. و الاطلاقء و الاتفاق. 

(*) لذكر لفظ الولئ فى صحيم ابن عمارا" لأنّ الحكم مخالف للأصل 
فلابد يه من الاقتصار على المتيقن, و لأنّه المنساق من الأدلة في هذا العمل 
المشتمل على الكلفة بحيث لا يحتملها غير الولئٌ. 

(4) تقدم فى خبر ابن سنان قولهائة: «فقامت إليه امرأة و معها صبّي لها», 
و يحتمل التعميم فيه لاحتمال أن تكون المرأة مرضعة لا أن تكون أما نسبيا و قد 
كانت المواضع كثيرة جدّا في تلك العصور. 


:0: من أبواب أقسام الح حديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.171: تقدم فى صفحة‎ )1( 


امم ااا 03203030000 مهذبالأحكام/ج'١‏ 


على المذكورينء فلا يترتب أحكام الاحرام إذا كان المتصدّي ا 
يبعد كون المراد الأعمٌ منهم و من يتولى أمر الصبىّ و ب: بتكفله و إن لم يكن وليّا 
شرعيّاء لقولهاىة: «قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن 
مر.. »فإنّه يشمل غير الولىّ الشرعيّ أيضاً! ١‏ و أما فى المميّز فاللازم إذن الوليّ 
الشرعىّ إن اعتير نا فى صحة إحرامه الإدن. 

(مسألة 5): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال 
الصبت (1) إلا إذا كان حفظه موقوفا على الشفر به. أو يكون السفر مصلحة 
2 

(مسألة 5): الهدي على الولىّ. وكذا كفارة الصيد إذا صاد الصير 5 


)١(‏ نعم الإطلاق ثابت, و لكن القرينة على التقييد موجودة و هي قلة 
المسافرة بصبيء الغير خصوصا فى الأسفار القديمة المشتملة على المتاعب و 
النشقات الكثيرة.و بخصوصا قن كلقة الأحراد.ية. 

)2غ( لأصالة عدم ولايته على التصرف في مثل هذه الاموين. 

(6)الأنهنا شيعد من مصالعة::و الولة الولاية افق أن تشدر ف مال العولى 
مايداقينا كان بيصا عدويو كن ليق من تشينه ينا ١١|‏ كان بعزناه ووك ونا على 
السفر به. و أن لا تكون نفقة الحج به زائدة على نفقة مطلق السفر, و إلا فلا يجوز 
له أخذ الزائد للأصل. 

(5) على المشهور فيهماء لأصالة عدم ولاية الولئٌّ على إخراجهما من ماله 
واصالة عدم التعلق يمال الصبىّ يعد قصور ادلة المقام عن إثبات ذلك. و يدل على 
الأول أن معنى الإحجاج به القيام بما هو من لوازم الحج شرعا _من الهدي و نحوه و 
لا يقال في العرف أحج زيد بعمرو إلا أن قام بجميع الجهات المتعلقة بحجه. و يقوى 
ذلك فى غير المميز و الولى, لأنّ غير المميز كالآلة المحضة و السبب الوحيد هو 
لولي. و قال أبو عبدالله!2ة في موثق ابن عمار: «سألته عن غلمان لنا دخلوا معنا 
مكة بعمرة و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال: قل لهم يغتسلون. ثم 


ما متاق اكقارات الصبي ا ا ا ل ل( وس كا 
أن الكفارات الأخر المختصة بالعمد. فهل هي اشا عل الوليٌ أو في ناك 
الصبئ أو لا تجب الكفارة في غير الصيد ؛لأن عمد الصبىٌ خطاء و المفروض أن 
تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطا؟ وجوه لا يبعد قوة الأخيرء إما لذلك و 
إما لانصراف أدأتها عن الصبئّ ١!‏ لكن الأحوط دن الر ا يل اهرك 
الاحتياط. بل هو الأقوى لأنّ قوله :ئاِ: «عمد الصبىّ خطأ» 


يحرمون و اذيحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكي»!١‏ 

عنه وليه»'' فلا يدل على كون الهدي على الصبيّ لاحتمال أن يكون المراد دم 
وجدان الولىّ لأن يذبح عنهم. أو هذا الاحتمال يكفي في سقوط الاستدلال به 
على الحكم المخالف للأصلء كما أن قولهكة في صحيح زرارة: «يذبح عسن 
الصغار. و يصوم الكبار»!" أعجّ من أن يكون الذبح من مال الصغيرء أو من ال 
الولىٌ فلا يصح الاستدلال لواحد منهما. 

ويدل على أن كفارة الصيد من مال الولى مأ تقدم في صحيح زرارة: «و إن 
قتل صيدا فعلى أبيه»!) فما عن التذكرة من أَنّْها في ماله. و ما عن السّرائر من أنه 
لاكفارة يه لا على نفسه و لا على الولئت, لا وجه له. 

10 مدغوع: أن الكفاراك الخمديه متعاناة الدتي و لذن بالنيبية إلن 
الصبئّ بخلاف كفارة الصيد, فإنّها من الضمان بلا فرق فيها بين الصبيان و غيرهم. 
نعم دل الدليل على أنه على الول كما مرّء و قدم الشارع هنا التسبيب على 
المباشرء لقوّة السبب بالنسبة إلى المباشر كما هو معلوم. 


7 ذَّب الأحكام / م ١١‏ 
006 يز ذ ذ ذ ذ ذ 0000 


مختص بالدّيات217. و الانصراف ممنوع7". و إلا فيلزم الالتزام به في الصيد 
أيضاً. 


)١(‏ بقرينة قول علئاة: «عمد الصبئّ خطأ تحمله العاقلة»!') شيوع 
استعمالها في الجنايات في الكتاب و السنة, و بناء العرف و العقلاء. و الفقهاء على 
اعتبار قصد تيل السمناك فى أقبالهع :و أكز الوودو تريب الا تريحلى انقاليم بو أثر انه 
القصدية إلا ما خرج بتعبد من الشارع فراجع ما ذكرناه في معاملة الصبئّء و 
اتتالامع وعناذاقةه ونحياوته وكير افيا هو كتير ندا . 

)١(‏ لأنّ الكفارات مطلقا من سنخ الوضعيات التي لا فرق فيها بين البالغين 
و غيرهم إلا إذا قام دليل معتبر على العدم. و يمكن أن يكون ما ورد في الصيد من 
باب المثال الشامل لجميع الكفارات. بل يمكن ان يستفاد من قوله:2ة في صحيح 
زرارة: «و يتقي عليهم ما يتقى على المحرم»!" أَنّ لازم عدم الاتقاء و هو لكفارة 
متوجه إلى الولى, كما أن خطاب الاتقاء متوجه إليه. و يمكن أن يجعل ذلك موافقا 
لقاعد#«تقديم السبب على المباشرةلقوة السبب غرفا وتشترها كنا اله يكف : 

فروع ‏ (الأول): لا فرق في استحباب إحجاج الوليّ للصبىّ بين كونه 
مميزا أو غير مميز. لاطلاق الأدلة و اشتمال بعضها على الصغار و هو شامل 
للجميع, و لكن الأحوط في المميّز قصد الرجاء. 

(الثاني): يصح للولي أن ينذر إحجاج صبيه مميزا كان أم لا مطلقا لعموم 
دليل النذر و إطلاقه مع كون المتعلق راجحا. 

(الثالث): لو أحج بالصبيّ و لم يطف عنه طواف النساء. فالظاهر حرمة 
النساء عليه عند يلوغه. لعموم دليل حرمتهنٌ بتركه بعد تحقق الإحرام الشرعي. 


 فيدح لساك جادي ف امن ابوانن قضاض الشن‎ ١ 
.1/: تقدم فى صفحة‎ )1( 


اذا بلغ الصبى او كمل المجنون وادركا المشعر 7 
له سيط رح ل ال ا ار ا ا ا ا ا ل ع ا لت ا لب ساد اس يت سم ده لخ - ان : 2 


(مسألة 7): ل عي عرسم 
الإسلام بل يجب عليه بعد البلوغ و الاستطاعة لكن استثنى المشهور من ذلك: 
ما لو بلغ و أدرك المشعر, فإنه حينئذ يجزئٌ عن حجة الاسلام, بل ادعى بعضهم 
الإجباع عليه ! "ابو كذا ذا ضع المحتون فوي!"ا تن كمل قبل المشع و امعد لوا 
على ذلك بوجوه: 

)١(‏ ادعاه العلامة في التذكرة, و الشيخ في الخلاف. 

(5) على المجهون بل المسالم عليدرين جمع النتهاء ين عدم الغرق نين 
الصبيّ و المجنون في ذلك فيلزم منه أن يكون كل من ادّعى الإجماع ذ في الصبيّ 
يكون مراده دعوى الإجماع في المجنون أيضاً و قد أطالوا القول في أمثال هذه 
الفروع و حق القول أن تنقح المسألة هكذا: 

الأعمال الواجبة المتدرجة الوجود إذا حصل شرط الوجوب في أثنائها هل 
يكون ذلك مجزيا و مسقطا للواجب أو لا؟ مقتضى الاطلاقات هو الأول. 

وما يمكن أن يقال للثاني ووه ذل ناذه الأمرء و عدم الملاك في 
ذلك. 

الثاني: عدم إمكان قصد الوجوب. الثالث: قاعدة الاشتغال. الرابع 
اختلاف الحقيقتين فلا يجزي أحندهما عن الآخر. 

والكل مردود. أما الأول أي: عدم الأمر و عدم الملاك فلأنٌّ الكلام فى 
شرط الوجوب لا شرط أصل الصحة, فالملاك موجود., و كذا الأمر لما مر مكررا 
من أنّ عبادات الصبئّ شرعية؛ و كذا بالنسبة إلى غيره من العبد و المتسكع. 

و أما الثانى: فلما أثبته المحققون من عدم اعتبار قصد الوجه أصلاء و 
مقتضى الأصل عدم اعتباره. 

وأما الثالث: فهى محكومة بالاطلاقات و العمومات بعد صدق المتعلق 
بالنسبة إلى فاقد شرط الوجوب. 


و أما الأخير: فبطلانه أوضح من أن يخفى, فمقتضى الأصل اللفظي عدم 


جسم ل د 3-2-2020 مهذبلأحكام/ج'١‏ 

احدهاء التصوض الوارةة فى :العيدا"؟ فى :ما سياتى :ردغو ده 
خصوصية للعبد في ذلك. بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال, ثمّ 
حصوله قبل المشعر. و فيه: انه قياسء مع أن لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعا 
خضل له الانتعظا ةفيل المشعوو و له رقو او بيد 


الثاني: ما ورد من الأخبار, من أنّ من لم يحرم من مكة أحرم من حيث 


وجوب الإعادة, بل و كذا الأصل العملي أيضاً لأنْه من الشك في أصل التكليف 
إلا إذا دل دليل بالخصوص عليها من نصٌّء أو إجماع معتبرء و تقدم في (فصل 
الأوقات) أنه لو صلّى الصبئ في الوقت ثم بلغ. و في كتاب الصوم في شرائط 
صحته ما يرتبط بالمقام و يأتي إن شاء الله تدمة الكلام. 

)١(‏ منها: صحيح ابن عمار قال: «قلت لأبي عبدالله9: مملوك أعتق يوم 
عرفة قال.9#: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج»!"". 

منها: صحيح ابن شهاب عن الصادق991: «في رجل أعتق عشية عرفة عبدا 
له قال:اث9: يجزي عن العبد حجة الإسلام» ". 

أما ما يتوهم من عدم ظهور الأخبار فيما نحن فيه فلا وجه له إذ لم يدع 
أحد ظهورها فى المقام, و إِنْما المدعى عدم استفادة الخصوصية بخصوص العبد 
بعد ملاحظة مجموعها مع سائر الأخبار. 

(؟) أما كونه قياسا فهو مخالف لبناء الفقهاء(رحمهم الله). على أن مورد 
على حمل ما يذكر في السؤال على المثال و الغالب. و أما عدم قولهم (رحمهم 
الله) بذلك فى التسكع فهو لأجل الإجماع و لولاه لقلنا به فيه أيضاً. 


)١(‏ الوسائل باب: ١٠‏ من أبواب وجوب الحج حديث :؟. 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب وجوب الحجج حديث .١:‏ 


ما يتعلق باجزاء < حج الصبي والمجنون ان كملا في المشعر __ 


8 ا ا 1م 
أمكنه(١"‏ فإنّه يستفاد منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام. فيلزم أن يكون 
صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى و فيه: ما لا يخفى(؟) 

الثالث: الأخبار الدالة على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحج”". و 
فيه: أن موردها من لم يحرم, فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجة الإسلاء(. 
فالقول بالاجزاء مشكل(0, و الأحوط الاعادة بعد ذلك إن 


)١(‏ وهي أخبار كثيرة: 

منها: ما عن ابن جعفر عن أخيهاظة قال: «سألته عن رجل نسي الإحرام 
بالحج لكر وهو بعردات ها بساله؟ كال ايقوك: اللهم على كتابك و سنة نبيك - 
إلى آخره _فقد تدّ إحرامه»!'' و مثله غيره. 

(1) قال في الجواهر: «إِنّه استئناس لا يكون دليلا حتى يستدل بها على 
المقام». 

وفيه: أنه إن كانت الأخبار استئناسا فى موردها يصلح للاستئناس بها في 
المقام أيضاً بعد ملاحظة سائر القرائن؛ بل إمكان جعل الحكم مطايقا للقاعدة أيضاً 
كما يأتى إن شاء الله تعالى. 

() منها: قول الرضائك؛ في خبر ابن فضيل: «إذا أتى جمعاً و الناس في 
المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج»!' و مثله غيره. 

(5) بل الظاهر أَنّ موردها من لم يدرك غير الوقوف بالمشعر سواء كان 
محرماً أم لا. و هذا هو المناسب للتسهيل و الامتنان الذي وردت هذه الأخبار 
ار 
الاطلاقات أيضاًء بل مقتضى أصالة عدم أشة 06 و الأعمال ال ذلك أيضاًء 


00 الرمانل اف سات اوات البواقتع خديف» اي 
الوساتك انها “لانم اوانب الوقوقعبالمقع ديف و خيرة 


ذَّب الأحكام / م ؟١‏ 
عشنييد زا الل ا ميم ال سميصي الم 1 


كان مستطيعاء بل لا يخلو عن قوة!!' و على القول بالإجزاء يجري فيه الفروع 
ااي ميال العبد. من أنّه هل يجب تجد يد النية لحجة الإسلام أو لا(""؟ و 
أنه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات ار 
ل؟ و أنه هل يجري في حج التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا؟ إلى 
غير ذلك (5) 

(مسألة 4 الاسم باعتقاد أ غير بالخ ندبا فبان بعد الحج أنّه كان بالغا. 
فهل يجزئ عن حجة الإسلام أو لا؟ وجهان أوجههماء الأول 2١!‏ و كذا إذا حج 
الرجل _باعتقاد عدم الاستطاعة _بنية الندب ثم ظهر كونه مستطيعاً 


فيكفي في الإجزاء تحققه في الجملة, و مع عدم الدليل على أزيد من ذلك. 
فالمرجع الآصل اللفظي و العملي فيما لم .يقم دليل على الخلاف. خصوصا في 
هذا العمل الذي اهتم الشارع بتسهيله على أمته بأّ نحو أمكنه. 

)١(‏ ظهر مما مر أنّ الأقوى الاجزاء. 
إلى تجديد النية إلا أنه كان نديا فصار واجباء و لا دليل على اعتبار قصد الندب و 
الوجوب أصلا فضلا عن المقام. بل مقتضى الأصل خلافه. 

() يأتى فى ١‏ مسألة 11 من اشتراط الاستطاعة _كفاية الاستطاعة من 
الميقات. 
الأصل أيضاً لأ الشك فى أصل التكليف بعد ذلك. 

(0) لظهور الإطلاقء و الاتفاق, و يكفي استطاعته من محل بلوغه. بل من 
الميقات كما يأتي. 


من شرائط وجوب حجة الإسلام الحرية سس 
اال اا ار 


حين الحج. 

الثاني: من الشروط الحرية. فلا يجب على المملوك ١7‏ و إن أذن له 
مولاه. وكان مستطيعا من حيث المالء بناء على ما هو الأقوى من القول 
بملكه7'', أو بذل له مولاه الزاد و الراحلة. نعم. لو حج بإذن مولاه صح 


خلاف مرتكزات المتشرعة. و إطلاق الأدلة بعد عدم دليل على التباين. و 
مجرّدد الاختلاف في بعض الآثار أعمٌ من اختلاف الحقيقة و تباينها خصوصا في 
الشرعيات المبنية على تفريق المتحد و جمع المتفرق, و كذا أنه مبنئٌ على اعتبار 
قصد الوجوب و الندب في العبادة فلا تصح مع عدم قصدهما و لا قصد أحدهما 
في مقام الآخر. 

وفيه: أنه قد ثبت في محلّه عدم الدليل على اعتبارهما و لا مانعية قصد 
أحدهما فى الآخر خطأ بعد تحقق قصد الاتيان بذات العمل. بل مقتضى الأصل و 
الاطلاق عدم الاعتبار و المانعية, و الظاهر عدم الفرق بين كون القصد بنحو وحدة 
المطلوب عرفا أو تعدّده. نعم, لو كان القصد بنحو وحدة المطلوب و بنحو الدقة العقلية 
بحيث رجع إلى عدم قصد حجة الإسلام في الواقع فلا وجه للإجزاء و لكنه مج د 
الاحتمال العقلى لا ما يتحقق خارجا عند الناس في أعمالهم فلا موضوع للتردّد و 
الإشكال كما لا يخفى. 0 

)١(‏ للنصوص, و الإجماع, فعن أبي الحسن الكاظملة في موئق ابن 
يونس: «ليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق»(١)‏ و عنهاة أيضاً: «ليس 
على المملوك حج. و لا جهاد, و لا يسافر إلا بإذن مالكه»' ". 

(1) لما تقدم, و لا بأس بالإشارة إلى إجماله. و خلاصة الكلام أن البحث 
فى ملكية العبد تارة: بحسب الأصل العملى, و أخرى: بحسب الإطلاقات و 
العمومات, و ثالثة: بحسب الأدلة الخاصة. ' 





(1) و(؟) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب وجوب الحبع حديث: ؟ و غ؛. 


يا الي ل ميات العم 1 


أما الأول: فمقتضاه عدم الملكية مطلقاء لأنها حادئة و مسسبوقة بالعدم: 
فيجري 00 

أما الثاني: فمقتضى إطلاقات أدلة الحسيازة, و البيع, و الشراء. و 
المعاوضات كلها حصول الملكية للجميع عبدا كان أو حراً. 

أما الأخير فهي على قسمين: 

الأول: ما يظهر منها أنه يملك كصحيح عمر بن يزيد قال: «سألت أبا 
عبدالله.كةٍ عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له. و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبة 
فرضها عليه في كل سنة و رضي بذلك المولى؛ فأصاب المملوك في تجارته مالا 
سو ما كان سكل مو ةيند الشرية قال اققال: اذا ادق الم سيدة ما قرطى طلب: 
فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك. ثيّ قال أبو عبدالله:9ة: أليس قد فرض الله 
تعالى على العباد فرائض, فإذا أدوها الدار يسألهم عمًّا سواها؟ قال: قلت: 
للملوك أن يتصدّق مما اكتسب و يعتق, بعد الفريضة التى كان يؤديها إلى سيده؟ , 
قال: نعم, و أجر ذلك له. قلت: فإن أعتق مملوكا مما اكتسب - سوى الفريضة - 
لمن يكون ولاء العتق؟ قال اظل: يذهب فيتولى من أحبّء فإذا ضمن جسريرته و 
عقله كان مولاه و وارئه. قال: قلت: أليس قد قال رسول الهييةُ: الولاء لمن 
أعتق؟ قال: فقال: هذا سائبة لا يكون ولاوّه لعبد مثله. قلت: فإن ضمن العبد الذي 
أعتقة جرير مهو حدقة | يلزمة ذلك يكون مولاء و بيرقه؟ فقال + لفيجوز ذلكق 
لايرث عبد حها»! "ا 

موثق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد اللهةٍ ما تقول في رجل يهب لعبده ألف 
درهم أو أقلء أو أكثرء فيقول: حللني من ضربي إياك, و من كل ما كان مني إليك, و 
مما أخفتك و أرهبتك. و يحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه. ثم إن المولى 
بعد أصاب الدّراهم التي أعطاه في موضع وضعها فيه العبد فأخذها السيد. إحلال 


.١: الوسائل باب:  من أبواب بيع الحيوان حديث‎ )١( 


ما يتعلق بحج المملوك ال 2« 
<2------ 2 آآتت ا لي عد لياه ريا ان يد 


بلا إشكال(١.‏ ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلاء(' فلو أعتق بعد ذلك أعاد 


هي له؟ فقال.2ة: لا تحلّ له, لآنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة و 
القصاص يوم القيامة الحديث ١12»‏ و ظهورهما فى أنّ العبد يملك مما لا ينكر. 
الثانى: ما يظهر منه أنه لا يملك كقول أبي جعفراة فى الصحيح: «فى 
المملوك ما دام عبداء فإِنّه و ماله لأهله. لا يجوز له تحريرء و لا كثير عطاء و لا 


وضية: الآ أن يقاء :سيد 


صحيح ابن سنان: «قلت لأبي عبدالله20ة مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ 
قالاكة: لا. قلت: فعلى سيده؟ قالءظة: لا. لآنه لم يصل إليه. و ليس هو 
المملو له" و قرم متهم غيرهيا. 

فيه: أن أهمٌ آثار الملكية السلطنة الفعلية و الاستيلاء التام على الملك 
بحيث لو انتفيا فكأنّه لا ملك عرفاء و لا ريب فى أن العبد محجور عن التصرف 
في ملكه نصاء و إجماعا. فالمرانتبالقميم الأول يمن الخان تعصول 'ذات الملكية: 
و بالقسم الثاني نفي آثارها و هذا جمع صحيح عرفي و التفصيل يطلب من 
المطولات. 

و أما دعوى الشهرة أو الإجماع على عدم الملكية فلا اعتبار بهماء لكونه 
اجتهادياً لا تعبديا. كما أن نقل الأقوال المختلفة لا فائدة فيها بعد كونها مستندة 
إلى كيفية الاستفادة من الأدلة بعد أن استقر المذهب منذ قرون على أنه يملك. و 
من شاء العثور عليهما فليراجع المطولات. 

)١(‏ لوجود المقتضي للصحة و فقد المانع عنهاء فلا بد من الصحة حينئذ. 

(1) للنصوص, و الإجماع بقسميه قال أبو عبدالله (عليه السلام) في 





(1) الوسائل باب: ‏ من أُبواب بيع الحيوان حديث :. 
(؟) الوسائل باب: 4/ من أبواب الوصية حديث ١:‏ 
(؟) الوسائل باب: ؛ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث :4. 


للنخصوص: 

منها: خبر مسمع «لو أن عبدا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة 
الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا». 

و منها: «المملوك إذا حج و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق. 
فإن أعتق أعاد الحج». 

وما فى خبر حكم بن حكيم: «أيّما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة 
الإسلام» محمول على إدراك ثواب الحج, أو على أنه يجزيه عنها ما دام مملوكا 
لغين اق : «العيد اذا حم فقد 0 يعتق ) فلا إشكال في 
المسالة. نعم, لو حج بإدن مولا ثم نعتق قبل إدراك المشعر. أجزأه عن و يبقى 
الكلام في أمور: 

أحدها: ال يشترط في اللإجزاء تجد يد النية الى 
- اللصوص ا 0 أنه لم يعلم بانعتاقه حتى 


الصحيح: «فى مملوك أعتق .يوم عرفة قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد 
أدرك الحج»!١'‏ فى المعتبر بزيادة: «و إن فاته الموقفان فقد فاته الحج, و يتم 
ححدة, انف ده الإسلام فيما بعد». 

وفى خبر شهاب عن أبى عبداللهثة: «فى رجل أعتق عشية عرفة عبدا له 
قال: يجزي عن العبد حجة الإسلام, و يكتب للسيد أجران: ثواب العتق؛ و 
ثواب الحج»! '' و مثله غيره. 

)١(‏ و تقتضيه أصالة البراءة عن الوجوب بعد كون الشك فى أصل التكليف 


بتجديد النية. 


"للق ع الفملوة ‏ ااا اا ل س0 ا 


اي الى جد ة الثنة: كقاو احداه. 
ريق لطاع من جين الا أو هن : لك أصلا؟ أقوال: أقواها 
الأخير. لاطلاق النصوص و انصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن 
المقاء )1١١(‏ 

* 7 


الثالث: هل الشرط في الأنغراء إذزاك خصوضن النقع "١‏ سزاء ارك 


تقدم من أنّ الحج المندوب و الواجب واحد حقيقة و إن اختلفا فى الحكم و بعض 
الآثار و هو أعمّ من الاختلاف في الذات و الحقيقة. نعم يختلفان في الجهة 
الاعتبارية و هي الوجوب و الندب و المفروض عدم اعتبار قصدهماء مع أن 
إطلاق الروايات في هذا الحكم الابتلائي في الأزمنة القديمة ‏ التي كان العتق 
شائعا في عشية عرفة أقوى دليل على عدم الاعتبار, و لا فرق فيه بين أن يكون 
ما وقع منه بعنوان الندبء أو بعنوان حجة الإسلام, أو بقصد ذات الحج فقط. 
لشمول الإطلاق للجميع فلا وجه لتكثر الأقسام. 

)١(‏ لعدم المال للمملوك غالباء و لأنّه حيث تفضل مولاه عليه بالإعتاق, 
فالله أولى بأن يتفضل عليه بالتسهيل و التيسير و يقبل حجه عن حجة الإسلام و لو 
مع عدم الاستطاعة المالية؛ و لا دليل على اعتبار الاستطاعة إلا الجمود على أدلة 
اعتبارها حتى في المقام. و فيه أنها منصرفة عنه. لما مرّ من القرينة. 

90 كناية إدراكة ندرا متفق عليه اعادو اتوي رو لدم كول 7 في الصحيع! 
5 أدرك عد ا أدرك الحج»هذا من حيث 7 حدا. وأما من 
م ل 1 آخر فلا بط له بالمقام. بل ؛ يه هام اناه الحم د 
جميع الحجاج مكلفين كانوا أم لا. أحرارا كانوا أم لا و يأتي التفصيل إن شاء الله 


الم اك ب ب 0202-0-07 مهذبالأحكام/ج١‏ 
الوقوف بعرفات أيضاً أم لا؟ أو يكفى إدراك أحد الموقفين. فلو لم يدرك 
النعد لكن: ادوك الوق تدع فا خا تمستا كل ؟ قرالا ول خوط :الا ول كنا آذ 
الأحوط اعتبار إدراك الاختياريّ من المشعر ٠ )١(‏ فلا يكفي إدراك الاضطراريّ 
منه. بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين!', و إن كان يكفي الانعتاق قبل 
المشعر. لكن إذا كان مسبوقا بإدراك عرنات انها :امول فا 
ْ الرابع: هل الحكم مختص بحج الإفراد و القران أو يجري في حج التمتع 
ايضا و إن كانت عمرته بتمامها حال المملوكيّة؟ الظاهر الثانى. لإطلاق 
النسووض خخلةقا غيم :فقال الأول لذن ارالك النقس مهنا الماا ملع الحم لا 
للعبرة الراقعة حال الفملد شف وقم: ما مرّ من الإطلاق و لا يقدح ما ذكره ذلك 
البعض. لأنْهما عمل واحد هذا. إذا لم ينعتق إلا في الحج؛ و أما إذا انعتق في 
عمرة التمتع. و أدرك بعضها معتقا فلا يرد الإشكال. 
(مسألة :)١'‏ إذ١‏ آذن الفوك لمطلوكة :فق الاحراء تتتايس :بها ليمن اله أن 
يرجع فى إذنه0". لوجوب الإتمام على المملوك و «لا طاعة لمخلوق في معصية 


)١(‏ لله الور الكلمات, و المتيقن من الأدلة و إن كان الجمود على 
الإطلاق يقتضى الاجتزاء بالاضطراريٌ أيضاً و الانصراف إلى الاختياريّ بدوئٌ 
لا جد بويأ تنصيل الأشبباء فى ,معدل 

(1) لاحتمال انصراف النصوص إلى هذه الصورة, و لكنّه بدو لا يعتد به 
في هذا الحكم التسهيليّ الامتناني. 

(1) مقتضى قاعدة السلطنة جواز الرجوع, لأ صحة إحرامه مشروطة بإذنه 
حدوثا ووبقاء. و استدل على عدم سلطنته عليه تارة: أن الشروع في الإحرام يوجب 
إتمامه و لا ينحل عنه إلا بمحلل شرعيّ و رجوع المالك ليس محللا شرعياً كما في 
الإحرام للصلاة حيث لا يخرج منها إلا بالسلام. و أخرى: بأنّه لا يجب على العبد 


ئيس للمولى الرجوع عن اذنه ان اذث لا حرام مفلوكه ااا ااا 66# 00 


الخالق». نعم. لو أذن له ثم رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علو 
برجوعه57' و إذا لم يعلم برجوعه فتلبس به. هل يصح إحرامه و يجب إتمامه, أو 
يصح و يكون للمولى حله. أو يبطل؟ وجوه أوجهها الأخير. لأنّ الصحة 
مشروطة بالإذن, المفروض سقوطه بالرجوع. و دعوى أنه دخل دخولا مشروعا 
فوجب إتمامه. فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التتصرف و لم يعلم 
الوكيل. مدفوعة: بأنه لا تكفي المشروعية الظاهرية و قد ثبت الحكم في الوكيل 
بالدليل و لا يجوز القياس عليه!"". 
حينئذ إطاعة المولى, لأنّه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»!'". 

نوقش في الأول: بأنّ ما دل على وجوب إتمام الإحرام إِنْما هو بحسب 
حكمه الأولىٌ من حيث هو و لا نظر له بالنسبة إلى العوارض الخارجية كرجوع 
المولى و نحوه. وفيه: أَنّ ظاهره الإطلاق بالنسبة إلى جميع الجهات. 

و في الثاني: بأنّه إذا ثبت صحة الرجوع فلا يكون من إطاعة المخلوق في 
مفقضية الخالق ل مخالفة الست تكون تن :من خالفة اله تعالى. 

وفيه ما تقدم من ظهور الإطلاقء فلا يبقى موضوع لصحة الرجوع. فتكون 
إطاعة العبد للسيد حينئذ من“ إطاعة المخلوق فى معصية الخالق. نعم. لو فرض 
الشك في الاطلاق بحيث لا يصح التمسك به. فالمرجع قاعدة السلطنة و الظاهر 
عدم الشك فيه مع استنكار المتشرعة للرجوع عن الإذن. و المسألة سيالة في 
موارد كثيرة. كاذن المالك للصلاة في داره. و الدفن في ملكه. و إذن الزوج في نذر 
الزوجة. و كذا الوالدين. 

)١(‏ لعدم صحة المشروط مع انتفاء الشرط. 

(؟) خلاصة الكلام: إن ثبت أنّ للمشروعية الظاهرية موضوعية خاصة 





7: الوسائل باب: 04 من أبواب وجوب الحججع حديث‎ )١( 


للحررتي ظ مهذب الأحكام /ج ١١‏ 
(مسألة ”): يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه و ليس للمشتري 
حل إحرامه. نعم. مع جهله بانه محرم يجوز له الفسخ. مع طول الزمان الموجب 
لفوات بعض منافعه7(١).‏ 
(مسألة ): إذا ا: نعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه. و إن لم يتمكن فعليه 
أن يصوم7'' و إن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم 
للنصوص. و الاجماعات7). 


في صحة الإحرام واقعا يكون المقام نظير المسألة السابقة في عدم جواز الرجوع, 
لعموم ما دل على أنّ الإحرام لا ينحل إلا بالمحلل الخاص و إن لم تكن لها 
موضوعية خاصة أو شك في ذلك فمقتضى قاعدة السلطنة جواز الرجوع. إذ لا 
يجوز التمسك بالإطلاق لأنّه من التمسك بالدليل فى الموضوع المشتبه. 

)١(‏ أما جواز البيع, فلقاعدة السلطنة, و ظهور الإجماع. و أما عدم جواز 
حل إحرامه, فلما تقدم فى المسألة السابقة. و أما الخيار فهو من خيار تخلف 
الوصف أو الشرط الضمني. كما يأتى في كتاب الإجارة (فصل إِنّ الإجارة من 
العقود اللازمة). بل و له الخيار مع قصر الزمان أيضاً إن كان إحرامه موجبا لفوت 

بعض الأغراض الصحيحة العقلائية. 

ه66 ال ال اتن د ٠‏ الأدلة, لوجود 

7 شئت فاذيح عنه و إن شئت فمره 
فليصم»! 0 و في صحجيدم جميل: «فمره فليصمء وإن شئت فاذبح عنه»7". 

ما كوي مهي اي حمزة قال: «سألت أبا ا إبراهيم ايا 


.١ و(1) الوسائل باب: ؟ من أبواب الذبم حديث: ؟ و‎ )١( 


بالق حار لفقو ف لي ات ا للحن 2 


(مسألة 131:)5اتى النملوك الناذون فن اخرامه يما بوحب الكفازرة: فهل 
هي على مولاه. أو عليه و يتبع بها بعد العتق أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم 
مع العجز أو في الصيد عليه و في غيره على مولاه؟ وجوه أظهرها كونها على 
مولاه لصحيحة حريز(١.‏ خصوصا إذا كان الاتيان بالموجب بأمره أو بإذنه. 
عنه. فله أن يصوم بعد النفر؟ فقال.92: ذهبت الأيام التي قال الله تعالى, ألا كنت 
أمرته أن يفرد الحج؟ قلت: طلبت الخير. فقالا2ة: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح 
عنه شاة سمينة, و كان ذلك يوم النفر الأخير»!١'‏ محمول لى الأفضلية جمعاء و 
الجمناعا : 

)١1(‏ قال أبو عبداللهة في صحيح حريز: «كل ما أصاب العبد و هو محرم 
- فى إحرامه فهو على السيد إذا أذن له فى الإحرام»! '! و هو فى مقام بيان لقاعدة 
الكلية. فيشمل الجميع. و يشهد له ما اشتهر من أَنّ الإذن في الشيء إذن في 
لوازمه, فتكون لوازمه عليه مع أنّ العرف يرى المقام من تقديم السبب على 


المباء 
4 0 
وا أماانا فى الامغتضار من خنبط الضفيدة هكذا:والعملوك إذ| أصبات 
الصيد... إلخ». 


ففيه: أنه لا يعارض ضبظ الكافى, و التهذيب. و الفقيه! ". إذ لا تعارض بين 
لكليّ و أفراده, مع أَنّ الكافى أضبط كما هو المشهور, و يمكن أن يكون ذكر الصيد 
من باب المثال لا التخصيص. 

و أما أنه عليه و يتبع به بعد العتق فهو و إن كان موافقا لقوله تعالى «و لا نَزِرٌ 
١‏ 2 وركه ' 3 َ 59 07 م 7 5 
وَازِرَة وزْرَ أخرئ4! و لكنّه مطروح للصحيح القابل لتخصيص الآية المعتبر سندا 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الذبح حديث :؟. 
)١1(‏ الوسائل باب: 01 من ابواب كفارات الصيد حديث .١:‏ 
(ع)سورة الأننام, الآية 14. 


1-2 ز ز ز 0 00 0 000100 عد ا د 


نعم. لو لم يكن مأذونا في الإحرام بالخصوص بل كان مأذونا مطلقا إحراماً كان 
أو غيره لم يبعد كونها عليه حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران النافي لكون 
الكفارة فى الصيد على مولاه على هذه الصورة(١).‏ 

(مسألة 0):إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحٌ 
في وجوب الاتمام و القضاء(". و أما البدنة ففي كونها عليه. أو على مولاه. 
فالظاهر أنّ حالها حال سائر الكفارات على ما مبّ أن الأقوى كونها على المولى 
الآذن له فى الاحراه7'". وهل يجب على المولى تمكينه من القضاء. لأنّ الاذن 
فى الكدىء اذن نن لاقف أو لا الأ تمن ند اخعاره؟ قر لذن أقراهنا 


و دلالة, كما أنّ الانتقال إلى الصوم فيما فيه الصوم مخالف لإطلاقه أيضاً. 

وأما أنه فى الصيد عليه و فى غيره على سيده فلا وجه له إلا ما يأتى من 
تقبرزاان أبى. حزان وهنو ابل العمده على المية غير الدأدون فى اتخزامة حسيعا 
بينه و بين صحيح حريزكما سيأتي. 

)١(‏ ففى رواية عبد الرحمن بن أبى نجران قال: «سألت أبا الحسنلىة عن 
عبد أضآت ضيدا وهو معرم قل على مولام كت دمن الفذاء؟ فقال]19: لاىء 
على مولاه»١١'‏ و صحيح حريز ‏ المتقدم ‏ يصلح للتصرف في ظاهر هذا الخبر, 
لأنّه نص في المأذون, و هذا ظاهر في التعميم فيحمل على غير المأذون جمعا 
بينهما. و هذا جمع عرفي مقبول. 

() لإطلاق أدلتهما الشامل للحبّ و العبد مطلقا من غير ما يصلح للتقييد 
بالحر. 

(؟) لما من من صحيح حريز الذي ورد في مقام القاعدة الكلية الشاملة 
للمقام أيضاً. 


5 الؤوياتلق نانن ومن اواف كقارات الفسين ةيف 1 


حكم ما اذا افسد المملوك الحج 


ميته سوج ةي ا و ا 1 اتدجيي 
الأول ١7‏ سواء قلنا: إن القضاء هو حجه أو إِنّه عقوبة, و إن حجه هو 
الأول( 

هذاء إذا أفسد حجه و لم ينعتق» و أما إن أفسده يما ذكر ثهً انعتق. فإن 
انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحدٌ فى وجوب الاتمام و القضاء و البدنة و 
كونه مجزيا عن حجة الإسلام إذا أتى بالقضاء. على القولين من كون الإتمام 
عقوبة و أنّ حجه هو القضاء, أو كون القضاء عقوبة7. بل على هذا إن لم يأت 
بالقضاء أيضاً أتى بحجة الإسلام. و إن كان عاصيا فى تسرك القضاء(2». و إن 
انعتق بعد المشعر فكما ذكرء إلا أنّه لا يجزيه عن حجة الإسلاه 97 فيجب عليه 
بعد ذلك إن استطاع و إن كان مستطيعا فعلاء ففى وجوب تقديم حجة الإسلام. 
أو القضاء وجهان مبنيان على أنّ القضاء فوريّ أم لا. فعلى الأول يقدم لسبق 
سببه !أ و على الثانى تقدم حجة الاسلام لفوريتها دون القضاء. 
)١(‏ لأنّ القضاء واجب شرعيٌ عليه بالإفساد. و ليس للمولى منعه عما 
وجب عليه شرعا كما في سائر الواحبات الشرعية. 

(؟) لوجوبه شرعا على كل تقدير و لا سلطة للمولى على مملوكه في 
الواجبات الشرعية. 

(؟) لأنه حر وإِنّ المستفاد منالأدلة تنزيل الحرية الحاصلة في الأثناء منزلة 
الحرية الثانية من حين الشروع في الحج _فتشمله جميع الأدلة الواردة في حج الحرّ 
بإطلاقاته وعموماته بلا مقيد ومخصّص في البينء فلا وجه للتشكيك حينئذ. 

(5) كما هو الحال فيمن كان حرا من أول الشروع في الحج فإنّه إن لم يأت 
بالقضاء أثم و صح منه حجة الإسلام, لفرض أنه الأول الذي أتى به. 

(0) لإطلاق دليل اعتبار الحرية في الإجزاء خرج منه ما إذا أعتق قبل 
المشعر و بقي الباقي. ٠‏ 

(1) مجرد سبق السبب لا يوجب التقديم ما لم تحرز الأهمية بدليل اخر, 

ثبت ذلك في محله, و الظاهر أن الترجيح لحجة الإسلام لكثرة ما ورد فيها من 


ااكمهث 0-0-0700 مهذبالأحكام/ ج1١‏ 


(مسألة 8): لا فرق فيما ذكر ‏ من عدم وجوب الحج على المملوك. و 
عدم صحته إلا بإذن مولاه, و عدم إجزائه عن حجة الإسلام إلا إذا انعتق قبل 
المشعر ‏ بين القنّ و المدبر و المكاتب. و أهٌ الولد. و المبغض(١)‏ إلا إذا هاياه 
مولاه. وكانت نوبته كافية. مع عدم كون السفر خطريا فإنّه يصح منه بلا إذن/"! 
لكن لا يجبء و لا يجزيه حينئذ عن حجة الإسلام و إن كان مستطيعاء لأنّه لم 
يخرج عن كونه مملوكا(' و إن كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه الصورة 
فمن الغريب ما فى الجواهر من قوله: «و من الغريب ما ظنّه بعض الناس. من 
وجوب حجة الإسلام عليه في هذا الحال. ضرورة منافاته للإجماع المحكىّ عن 
المسلمين. الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرية؛ المعلوم عدمها في 
المبعض» إذ لا غرابة فيه. بعد |مكان دعوى الانصراف مع أنّ في أوقات نوبته 
يجري عليه جميع آثار الحرية(6). 

(مسألة 7): إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته. و إن لم يكن 
00( 


مجزيا عن حجة الإسلام!"'. كما إذا آجره للنيابة عن غيره فإِنّه لا فرق بين 


التأكيدات في أصلها و في فوريتهاء فينتفى موضوع فورية القضاء حينئذ, لأنها إِنْما 
تثبت فيما إذا لم يكن واجب أهمٌ آخر في البين و المفروض أنّ حجة الإسلام و 
فوريتها أهمٌ. 

)١(‏ لإطلاق الأدلة الشامل للجميع بلا قيد و مقيد في البين. 

(؟) لوجود المقتضي للصحة و فقد المانع عنها فلا بد من الصحة حينئذ. 

(؟) فهو رق عرفا و شرعا. 

(؛) الانصراف ممنوع و المهاياة ليست إلا تقسيما للمنفعة فقط لا لذات 
المملوكية بحيث يصير العبد في زمان حرًا و في زمان رقاء فاستغراب صاحب 
الجواهر في محله. 

(0) لإطلاق ما تقدم من مثل خبر مسمع الشامل للمقام أيضاً. 


. شرائط الحح الاستطاعة 7 
واشاكة وجوت القع لمعا اا الي ص عي يي 15 تمي 


صحة إجارته للخياطة أو الكتابة. و بين إجارته للحج أو الصّلاة أو 
الكنوء ا 
الثالث: الاستطاعة من حيث المال. و صحة البيدن. وقواته و تخلية 
السّربء. و سلامته. وسعة الوقت. و كفايته بالإجماع و الكتاب, و السنة7"). 
(مسألة :)١‏ لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في 
وجوب الحج. بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية!!) و هي كما في جملة من 


)١(‏ لأنّ المنفعة ملك للمولىء فله أن ينتفع بملكه فيما شاء و أراد. لقاعدة 
السلطنة ما لم يكن نهي شرعيّ في البين و المفروض عدمه. 
العرفية يعتبرون التمكن من حيث المالء و البدن و الطريق, وسعة الوقت. و غير 
ذلك مما يعتبر فى المسافرة. فالاستطاعة بهذا المعنى عرفية أمضاها الشارع لا أن 
تكون تعبدية محوكيهم ثبوت الردع بعد ثبوت أصل وجوب سفر 
على غيره من الأسقار يثوبي الإحرا. و الأضحية. و لكثارة لو ات د 

وبالجملة: السفر إلى محل تارة: يلحظ بحسب مجدّد إمكانه الذاتي و لو 
مع عدم المقتضي و وجود المانع و لا يقدم نوع العقلاء عليه إلا نادرا. 

و أخرى: يلحظ بحسب الوقوع الخارجي, و هذا النحو من السفر لا يقدم 
نوع الناس عليه إلا بعد إحراز المقتضيات و فقد الموانع: و الاستطاعة الشرعية ليست 
إلا عبارة عن هذاء و ما ورد فى الأخبار إرشاد إليها. ثم إِنْه لم يذكرية في المقام 
شتراط وجود نفقة العيال. و تعرض له فى ١‏ مسألة 101 و يأتي التفصيل هناك. 

(9) أما عدم كفاية القدرة العقلية, فلضرورة المذهب بل الدّين. و أما اعتبار 
الاستطاعة الشرعية فقد ظهر مما تقدم أن الاستطاعة عرفية أمضاها الشارع لا أن 


ذَّب الأحكام / - ؟١‏ 
حك ا ا ل د ا ار 1ت ا 


الأخبار ‏ الزاد. و الراحلة. فمع عدمها لا يجب( و إن كان قادرا عليه عقلا, 
باكتساب و نحوه7؟. وهل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصا بصورة الحاجة 
ليها لعدء قدوتة.على المشنء ار كواته مشقة عليه أن متافيا لشرقه او يشترط 

مطلقا و لو مع عدم الحاجة إليه؟ مقتضى إطلاق الأخبار, والاجماعات المنقولة: 
الثاني و ذهب جماعة من المتأخرين إلى الأول. لجملة من الأخبار المصرّحة 


تكون تعبدية شرعية؛ و جميع ما ورد في الأخبار إرشاد إلى العرف لا أن يكون 
حكما مستقلا تعبداء و ذلك لاشتمالها على الزاد. و الراحلة. و صحة البدن,ء و 
تخلية السرب. ففي صحيح الخثعمىي كال: «سأل حفص الكناسي أبا عبداللّهلثلا و 
أنا عنده -عن قوله الله عرّ وجل (وَ له عَلَى أَلنّاسٍ جح آلْبَيْتِمَنِ إشتَطاع لَه 
فادها يعت يذلك ؟ عا لامع كان مبحيجا ف ردلة يخلى فى تشريفة لدازاد»و 
راعلة اقلم يسع توق اميق ليع لضع فال د الي 70 

وقريب منه صحيح هشام بن الحكم'" و كل ذلك شرائط عرفية في كل 
سفراوض العراف ب العقللاء في جملة أسفارهم. و هي مما تختلف بحسب الأزمنة و 
الأمكنة و الأشخاص على ما ,يأتي في المسائل الآتية من التفصيلء فلو كان قد 
ورد من الشرع يجب عليكم ل -من دون ذكر الاستطاعة لاكتايا و سنة -لم 
يكن الا مثل ما ورد من الترغيب إلى زيارة النبييةة في أنّ العرف لا يقدمون 
عليه إلا بعد التمكن العرفي منه, مع ما ارتكز في النفوس من نفي الحرج و الضرر, 
والمشقّات الخلاف المتعارفة. 

)١(‏ لضرورة من المذهب بل الدّين في الجملة و لو حج كذلك لا يجزيه 
عن حجة الإسلام بل قد ,يأئم مع تحمل الضرر نفسا أو عرضاء أو نحو ذلك. 

(؟) و لكن لو اكتسب و صار مستطيعا وجب عليه. لوجود المقتضى حينئذ 
و فقد المانع فتشمله الأدلة بلا مدافع. ْ 


(1) و١(1)‏ الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث: ؛ و /. 


ما يتعلق بالاستطاعة تر 
لس عي سي ف ده 


بالوجوب إنأطاق المشي بعضا أوكلا'١!‏ بدعوى أنّ مقتضى الجمع بينها وبين 


)١(‏ كصحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد اللّهائة عن رجل عليه دين. أ 
عليه أن يحج؟ قالا2ة: نعم, إِنّ حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من 
المسلمين. ولقد كان اكثر من حج مع النبى 205 كاة. ولقد مه رسول الله يانه 
بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد و العناء فقال: شدّوا أزركم و استبطنواء ففعلوا ذلك, 
فذهب عنهم»! ١‏ 

عنهاية أيضاً في تفسير آية الاستطاعة: «يخرج و يمشي إن لم يكن عنده. 
قلت: لا يقدر على المشي قالنكةِ: يمشي و يركب, قلت: لا يقدر على ذلك - 
أعني المشي -قال: يخدم القوم و يخرج معهم»'" 

في صحيح ابن مسلم: «قلت لأبي جعفراة فإن عرض عليه الحج 
فاستحيي؟ قال: هو ممن يستطيع الحج. و لم يستحيي و لو على حمار أجدع أبتر. 
قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل»! ". 

إطلاق هده الأخبار مخالف لقاعدة نفي العسر و الحرج.ء و القطع بعدم رضا 
الشارع بمهانة أمته. فلا بد أن تحمل على الإرشاد إلى إظهار الخشوع و ترك الكبرياء 
في هذا السفر الذي هو من أعظم المشاعر الدينية, و من مظاهر الحشر الأكبر الذي 
يستوي فيه الغني و الفقير, و الوضيع و الشريف, و لا بد فيه من عدم التجمل 
بالزخارف الدنيوية كما يفعل في أسفار السرور أو تحمل على من كوودهن فياه 
ارتكاب هذه الأمور في أسفاره و سائر أموره المعاشية بحيث لا حرج و لا عسر و لا 
مهانة بالنسبة إليه, بل يكون موافقا لشأنه و مرتبته كما يأتى في ذيل 1 مسألة 7 ). 

و قد كان هذا القسم من الأسفار شائعا فى الأزمنة القديمة و قد أدركنا 
بعضها من بعض الأشخاص الذي كان أهلا لذلك و لم يكن عمله مهانة و ذلة. 
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الأخبار الأول حملها على صورة الحاجة. مع أنها منزلة على الغالب. بل 
انصرافها إليها و الأقوى هو القول الثانى, لإعراض المشهور عن هذه الأخبار 
مع كونها بمرأى منهم و مسمع. فاللازم طرحها(' أو حملها على بسبعض 
المحامل كالحمل على الحج المندوب. و إن كان بعيدا عن سياقها. مع أنها 
مفسّرة للاستطاعة فى الآية الشريفة(', و حمل الآية على القدر المشترك بين 
الوجوب و الندب بعيد7) أو حملها على من استقر عليه حجة الإسلام سابقاء و 
هو أيضاً بعيد(2, أو نحو ذلك. و كيف كان فالأأقوى ما ذكرناء و إن كان لا ينبغى 
37 الأحاط بالعمل بالأحتان التريون:ة: خصوها بالنسية إلى من ل فرق عند 
بين المشي و الركوبء أو يكون المشي أسهل لانصراف الأخبار الأول عن هذه 
الضورة بل لو ل الاحنا عات النقولة ى الفديرة لكان .هذا القول !"1 فتى غناءة 
لن 
(ميدالة 9لا قزق قن أغوراط دوجو الزاخلة سيق الرييه و البعيد: 


)١(‏ لأنّ طرح هذه النصوص المعتبرة مع صحة السند. و كثرة العدد لا 
يحتمل في حق الأعاظم, لقصور في الدلالة. و مع ذلك لا يحصل الاطمئنان في 
القتوى للفقيه. 

(؟) مع ذكر «حجة الإسلام»في بعضها كما تقدم. مضافا إلى أنه إذا سقط 
الواجب بالعسر و الحرج و المهانة و الذلة, فالمندوب أولى بالسقوط. 

(؟) لأنّ سياقها في حجة الإسلام فلا يناسب غيرها. 

(4) لأنّ المتفاهم منها إِنْما هو الترغيب إلى إتيان حجة الإسلام ابتداء 
خصوصا صحيح ابن عمار. 

(0) مع عدم الحرجء أو المهانة. 

(1) لا قوة فيه فضلا عن أن يكون في غايته مع انطباق العسر و الحرج و 
خلاف المتعارف عليه. نعم, إن كان ذلك متعارفا لا باس به و لا نزاع حينئذ. 


د ا ا ا 
حتى بالنسبة إلى أهل مكة,. لإطلاق الأدلة فما عن جماعة: من عدم اشتراطه 
بالنسبة إليهم لا وجه له7"). 

(مسألة "): لا يشترط وجودهما عينا عنده. بل يكفى وجود ما نمك 
صرفه في تحصيلهما من المال. من غير فرق بين النقود و الأملاك7"). من 
يكفى إمكان تحصيله فى المنازل بقدر الحاجة. و مع عدمه فيها يجب حمله مع 
الإمكان من غير فرق بين علف الدابة و غيره. و مع عدمه يسقط الوجوب. 

(مسألة 5): المراد بالزاد هنا: المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه 
المسافر. من الأوعية التى يتوقف عليها حمل المحتاج إليه. و جميع ضروريات 
دللكه الفف يحدين فا لق قز و قينا :و قط تسية ا وريوة ا و قبا ننه قير 1ه 
ضعة. و المراد بالراحلة مطلق ما يركب, و لو مثل السفينة في طريق البحرء و 
اللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوّة والضعف بل الظاهر اعتباره من 


)١(‏ أما عدم الفرق. فلإطلاق الأدلة. و أما أنه لا وجه له بالنسبة إلى أهل 
مكة فلا بد و أن .يقيد يمن لم يكن من عادته المشى في سائر أسفاره المتعارفة و 
إلا فهو مستطيع و لو لم تكن له راحلة» إذ ليست للراحلة موضوعية خاصة و إِنْما 
تكون طريقاً للوصول إلى المقضد بلا حرجء و مشقة و مهانة. و من تكون عادته 
المشي في أسفاره لا حرج بالنسبة إليه و لا مشقة و لا مهانة إلا أن يقال: إِنّ الزاد و 
الراحلة يلاحظان بالنسبة إلى النوع لا خصوص الشخص. فالمدار على النوع لا 
عليه. م إنَّ المراد بالجماعة الذين ذهبوا إلى عدم الاشتراط منهم المحققء و 
الشهيد الثاني و نسبه في المدارك إلى أصحابنا و لا دليل لهم على ذلك إلا 
الانصراف و هو مخدوش كما هو معلوم. 

(1) كل ذلك. لظهور الإطلاق, و الاتفاق. و سيرة الناس في أسفارهم 
المتعارفة التى يحتاجون إلى السفر إليهاء و ذكر جملة من هذه الفروع لا موضوع 
له فى هذه الأزمئة. 
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عبت القحة :و الشوتةة كناو كينا ناذا كان مويكانه ركوب المحفل اد 
الكنيسة, بحيث يعدٌّ ما دونهما نقصا عليه. يشترط فى الوجوب القدرة عليه. و 
لا يكفي مااحواقة وان كاتف ال ىقار مظلقة! كن ذلك لحكوة فاعدة 
نفي العسر و الحرج على الإطلاقات. نعم. إ: إذا لم يكن بحدّ الحرج وجب معه 
الحج و عليه يحمل ما في بعض الأخبار من وجوبه و لو على حمار أجدع مقطوع 
الذنب. 

(مسألة 66 لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله 
بالكسب فى الطريق لأكله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه. هل يجب عليه أو 
ل الأقوى عدمه(", و إن كان أحوط(". 

(مسألة 8): إثما تعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده(8) فالعراقي 


)١(‏ لا إطلاق فيها بعد لزوم تنزيلها على المتعارف بين الناس و لا ريب في 
ألهم يلاحظون في أسفارهم المتعارفة الضعة و الشرف كما و كيفا. و مع الشك في 
الإطلاق من هذه الجهة لا يصح التمسك بهاء لأنّه تمسك بالدليل في الموضوع 
المشكوك. و ذكر مثل هذه الفروع لا موضوع له في هذه الأزمنة, مع أَنْه بعد كون 
الموضوع من العرفيات لا وجه لتدخل الفقيه فيه. 

(؟) لأنه من تحصيل الاستطاعة و ذلك غير واجب: لأنٌ المنساق مسن 
الأدلة الاستطاعة الفعلية لا ما تكون بالقوة. فما عن المستند من الوجوب 
مخدوش. نعم, من كان هذا شأنه فى جميع أسفاره المتعارفة و يسافر لإمرار 
معاشه هكذا و .يعيش بهذا النّحو. فالظاهر الوجوب عليه. لصدق كونه مستطيعاء و 
يمكن أن يحمل كلام المستند عليه. 

() خروجا عن خلاف المستند. 

(5) لصدق الاستطاعة, فتشمله إطلاقات الأدلة و عموماتهاء مع أن مشى 
اللطررق لاموضوعة قبارير جه سانا إلى الاق عي لجار لت لأبي 
عبد الله : 


حك كن كان من جاه ركوات المحفل او اليس .... رؤة أحيب 


إذا استطاع و هو فى الشام وجب عليه. و إن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من 
العراق بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعاء أو لحاجة أخرى من تجارة أو 
يخلو عن إشكال(١).‏ 

(مسألة 7): إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط 
الوجوب. و لو وجد و لم يوجد شريك للشق الآخرء فإن لم يتمكن من أجرة 
الشقين سقط أيضا(''. و إن تمكن فالظاهر الوجوب. لصدق الاستطاعة فلا 





(عليه السلام): الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه 
بمكة, فيدرك الناس و هم يخرجون إلى الحج. فيخرج معهم إلى المشاهد, أ يجزيه 
ذلك عن حجة الإسلام؟ قال.9#: نعم». و منه ,يظهر الوجه في بقية المسألة و لا بد 
من تحقق الاستطاعة و إلا فلا يجب كما هو معلوم. 

)١(‏ أما دليل إمكان الوجوب عليه فللجمود على الإطلاق و العمومات. و 
أما وجه الإشكال فلأنّه لا يجوز لكل من أحرم إحراما صحيحا أن ينشئ إحراما 
آخر إلا بعد إتمام نسك الإحرام الأول إلا بدليل يدل على تبديل الإحرام و هو 
مفقود في المقام, و لا ريب في أن الإحرام الأول وقع صحيحا فلا يصح تبديله. 

و لكن يمكن أن يقال: إِنّ أهمية حجة الإسلام بعد تحقق شرائطه دليل على 
جواز التبديل» بل يمكن أن يستكشف من ذلك بطلان ما وقع منه من الإحرام 
للحج الندبي. كما يمكن أن يقال: بالانقلاب. كما مر في حج المملوك و الصبي, 
فلا بطلان للإحرام الأول حينئذ. بل كان متصفا بالندب فعرض ما يوجب اتصافه 
بالوجوب و لا محذور فيه من عقل أو نقل. 

(؟) لعدم الاستطاعة في الصورتينء فلا موضوع للوجوب حينئذ. و كذا 
الكلام في مثل وسائل النقل الحديثة -كالسيارة و الطيارة ‏ بلا فرق في البين. 


01 للم يعم نكا 


وجه لما عن العلامة. من التوقف فيه. لأنّ المال له خسران لا مقابل له. نعم, 
لو كان بذله مجحفا و مضرًا بحاله لم يجب( كما هو الحال فى شراء ماء 
ا ْ 

(مسألة 6): غلاء أسعار ما يحتاج إليه. أو أجرة المركوب في تلك السنة 
روعي الستوطوى ل ووذ التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة بل و 
كذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل 7" و القيمة المتعارفة, بل وكذا لو 
توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل. لعدم وجود راغب في القيمة 
المتعارفة فما عن الشيخ: من سقوط الوجوب ضعيف. نعم لوكان الضرر مجحفا 
بماله مضرًا بحاله لم يجب(" و إلا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب. بعد صدق 
الاستطاعة و شمول الأدلة. فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلى حدّ الحرج 
الرافع للتكليف(4). 


)١(‏ المناط كله على صدق الاستطاعة و عدمه و لو كان عدم الصدق 
ا ع ل 

)١(‏ كل ذلك لصدق الاستطاعة. فتشمله إطلاقات الأدلة و عموماتها ولا 
مقيّد لعن لاا ااال لي الوجوب حينئذ لأجل 
الحرج كما يأتي في الفرع اللاحق. 

(؟) لقاعدة نفي الحرج و الضرر التي هي من أهمٌ القواعد الامتنانية المقدمة 
على جميع الأحكام الأولية و الثانوية. 

(4) كما هو الشأن في جميع التكاليف الشرعية من أولها إلى آخرها. 

ثم إنّ غلاء أسعار الحج أقسام: فتارة يكون نوعيا في نوع البلاد. و أخرى: 
يكون موسميا أي: فى موسم الحج و في طريقه. و ثالثة: يكون اقتراحيا فقط ولا 
يسقط في الأولين» ويشكل عدم سقوطه في الأخير, لأنّه ضرر وحرج كما لا يخفى. 


ما يستئنى مما يجب بيعه لاجل الحج ا 


(مسألة : لا يكفى في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط. بل 
: يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده' ١‏ و إن لم يكن فيه أهل و لا مسكن 
مملوك و لو بالاجارة اللحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المالء اله 
نعم, إذا لم يرد العود. أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن. لم يعتبر وجود نفقة العود. 
لإطلاق الآية و الأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب و إذا أراد السكنى في بلد 
آخر غير وطنه لا بد من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه. و إلا فالظاهر 
كفاية مقدار العود إلى وطنه7"). 
(مسألة نر عرفت أنه لا , بيشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة 
الحج من الزاد و الراحلة, و لا وجود أثمانها من النقود. بل يجب عليه بيع ما 
عنده من الأموال لشرائها لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات 
معاشه(. فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله. و لا خادمه المحتاج إليه. ولا 
ثياب تجمّله اللائقة بحاله فضلا عن ثياب مهنته ‏ و لا اثاث بيته من الفراش و 
الأواني و غيرهما مما هو محل حاجته. بل و لا حلىّ المرأة مع حاجتها بالمقدار 


19 شراط :فته الفوه ان الزن فى الالمتطاعة و عيديه نو وو ةا 
الحرج و عدمه. فمع صدق الحرج بدونها تشترط و لا تتحقق الاستطاعة إلا بها؛ و 
مع عدم الحرج تتحقق الاستطاعة و لو بدونها و هذا مما يختلف باختلاف 
الأشخاص و ليس بيانه من وظيفة الفقيه. 

(؟) إلا إذاكان مضطرا إلى الإقامة في غير وطنه. فلا بد من ملاحظة وجود 
النفقة إليه حينئذ مطلقا. 

() لقاعدة نفي الحرج. و ظهور الإجماع, و السيرة و ذلك أيضاً يختلف 
بالغتلاق الأشخاصن و الأزمنه والأمكنة:فرك:هىء يكون من روزيات معان 
شخص و لا يكون كذلك بالنسبة إلى شخص أخرء و ربٌ شيء يكون من 
طيروزيات المعاش في محل دون محل آخر. 


لي الال ا ل الس نا 
اللائق بها بحسب حالها في زمانها و مكانها. و لاكتب العلم لآهله التى لا بد له 
منها فيما يجب تحصيله. لأنّ الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية, و لا آللات 
الصنائع المحتاج إليها في معاشه. و لا فرس ركوبه مع الحاجة إليه. و لا سلاحه. 
و لاسائر ما يحتاج إليه لاستلزام التكليف بصرفها فى الحج العسر و الحرج, و لا 
يعتبر فيها الحاجة الفعلية فلا وجه لما عن كشف اللثام: من أن فرسه إن كان 
صالحا لركوبه فى طريق الحج فهو من الراحلة, و إلا فهو في مسيرة إلى الحج لا 
يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره. و لا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ. كما لا وجه 
لما عن الدروس: من التوقف فى استثناء ما يضطر إليه. من أمتعة المنزل و 
السلاح. و آلات الصنائع فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه7١)‏ مما 
يكون إيجاب بيعه مستلزما للعسر و الحرج. نعم لو زادت أعيان المذكورات 
عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج و كذا لو استغنى عنها بعد 
الحاخة كما فى :حل المراة إذا كبرت عنه ونشو( 

(مسألة :)١١‏ لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه. وكان عنده دار 
مملوكة, فالظاهر وجوب بيع المملوكة إذا كانت وافية لمصارف الحج. أو متمّمة 
لها. و كذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته. 
فيجب بيع المملوكة منها. و كذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته 


)١(‏ للحاجة مراتب كثيرة منها: الحاجة الفعلية الابتلائية و لا ريب في 
الاسعناء:و متها الخاحة القرية التوعية و هن أيشا افاي .و منيا الساجة 
البعيدة النوعية, و منها: الحاجة الفرضية و يشكل استثناؤهما خصوصا الأخيرة. 

(؟) كل ذلك لصدق الاستطاعة حينئذ و قد تقدم أنه لا يعتبر فيها النقد 
الفعلي, بل المناط التمكن من الحج عرفا و لو بيع ما لا يحتاج إليه فعلا سواء كان 
مما يحتاج إليه سابقا أم لا. 


ا ل 21 58 


فيها بغير المملوكة, لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن منافيا لشأنه(١",‏ و لم 
يكن عليه حرج في ذلك. نعم, لو لم تكن موجودة, و أمكنه تحصيلها لم يجب 
عليه ذلك؛ فلا يجب بيع ما عنده و في ملكه. و الفرق: عدم صدق الاستطاعة فى 
هذه الصورة, بخلاف الصورة الأولى. إلا إذا حصلت بلا سعي منه. أو حصلها مع 
عدم وجوبه. فإنّه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا. 

(مسألة 37): لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب 
عينهاء لكن كانت زائدة بحسب القيمة, و أمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة 
مع كونه لائقا بحاله أيضاً فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو 
لتتميمها؟ قولان7) من صدق الاستطاعة. و من عدم زيادة العين عن مقدار 

)١(‏ و لافي معرض الزوال عرفاء و المناط في ذلك كله صدق الاستطاعة 
مع ملاحظة الشأن و الشرف, و سائر الجهات و عدم الصدقء فيجب الحج مع 
صدقها كذلك و لا يجب مع عدم الصدق, و المرجع فيه متعارف المتشرعة, و مع 
الشك في الصدق و عدمهء فمقتضى الأصل عدم الوجوب أيضا. 

م إن حق هذه المسألة أن تعنون هكذا: «هل يعتبر في استثناء ما يحتاج 
إليه الملكية أو يكفي تمكنه عرفا فيما يحتاج إليه بغير الملك؟» مقتضى الأصل و 
الإطلاق هو الثاني. هذا إذا كان فعلا مستوليا على ما يمكن رفع حاجاته به. و أما 
إذا أمكن تحصيله بلا عسر و حرج و مهانة؛ فلا يكون مستطيعا لما يأتي في المتن. 

(1) اختار الوجوب جمع منهم الشهيد في الدروسء و المسالك. و العلامة, 
و صاحب الجواهرء لصدق الاستطاعة عرفا. و نسب عدم الوجوب إلى المحقق 
الثاني للأصل. و فيه: أنه محكوم بالإطلاق بعد صدق الاستطاعة عليه عرفا. نعم, 
لولم تصدق الاستطاعة عرفاء أو شك العرف في صدقهاء فتصل النوبة إلى الأصل 
حينئذ. و يمكن اختلاف الصدق, و الشك. و عدم الصدق بحسب الموارد و 
الأشخاص الخصوصيات و بذلك يمكن جعل النزاع لفظيا. 


امم ا --0-020202020-0-0 مهذبالأحكام/ج١‏ 
الحاجة, و الأصل عدم وجوب التبديل. و الأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو 
نقكن.عليه:.و كانت الرياذة معكذا بهاء كما إذاكانت لدؤار تسوى هاثة :د امكق 
تبديلها بما يسوى خمسين, مع كونه لاثقا بحاله من غير عسرء فإنّه يصدق 
الاستطاعة. نعم, لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها. أمكن دعوى 
عدم الوجوب. و إن كان الأحوط التبديل أيضاً. 

(مسألة 3(): إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما 
يمكن شراوها به من النقود أو نحوهاء ففي جواز شرائها و ترك الحج إشكال. 
بل الأقوى عدم جوازه!١2‏ ألا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه. فالمدار في 
ذلك هو الحرج و عدمه. و حينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع 
عدم الحاجة,. و إن لم تكن موجودة لا يجوز شراوًها إلا مع لزوم الحرج في 
تركه. و لوكانت موجودة و باعها بقصد التبديل ب آخر لم يجب صرف ثمنها في 


)١(‏ هذه المسألة و ما بعدها من صغريات الأهمٌ و المهمٌ و لا نصٌّء و لا 
إجماع في المسألة و إن كان فيها أقوال متشتتة مع كون أصل الدليل واحد فلو كان 
شراء تلك الأعيان في هذه المسألة, و التزوبج في المسألة التالية أهّ بحيث ينطبق 
الحرج على تركه لا يكون مستطيعاء و مع عدم الحرج يستطيع و يجب عليه 
الحج و لا وجه للتطويل بأزيد من ذلك. و تشخيص الحرج ليس بنظر الفقيه. بل 
هو شخصئ موكول إلى نفس المكلف و هو على نفسه بصيرة. فتارة: يصدق 
الحرج في ترك اشترائها وجدانا بحيث يكون في معيشته محتاجا إلى الاشتراء 
إليها فلا استطاعة حينئذ. لأنْها إِنْما تلحظ بعد ما يحتاج إليه في معيشته لا أن 
تكون في عرضه. و أخرى: لا يصدق و يجب الحج عليه حينئذ. و ثالثة: يشك في 
الصدق و عدمه و المرجع عموم وجوب الحج. لأنّ المخصص إن كان منفصلا و 
مرددا بين الأقلّ و الأكثر يكون حجة في المتيقن. و في غيره إلى العموم و لا يضرٌ 
ذلك بحجية العام. 


من لم يكن عنده ما يحج به وكان له دين على شخص 62 


الحج. فحكم ثمنها حكمهاء و لو باعها لا بقصد التبديل7(١)‏ وجب بعد البيع - 
صرف ثمنها في الحجء إلا مع الضرورة إليها على حدّ الحرج في عدمها. 

(مسألة 5 إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج. و نازعته نفسه إلى 
النكاح. صرّح جماعة بواجب الحج( و تقديمه على التزويج, بل قال بعضهم: و 
إن شق عليه ترك التزويج والأقوى ‏ وفاقا لجماعة أخرى عدم وجوبه, مع 
كون ترك التزويج حرجا عليه. أو موجبا لحدوث مرضء أو للوقوع في الزنا 
ونحوه(. نعم. لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيهاء لا 
يجب أن يطلقها وصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج. لعدم صدق 
الاستطاعة عرفا(غ. 

(مسألة :)١5‏ إذا لم يكن عنده ما يحج به. و لكن كان له دين على 


)١(‏ لا أثر للقصد وعدمه. بل المناط كله الضرورة و الحرج من ترك الشراء. 
فمعه لا يجب الحج قصد التبديل أم لا و مع عدمه وجب الحج قصد التبديل أم لا. 

(؟) منهم المحقق في الشرائع و لا دليل لهم يصح الاعتماد عليه. ف العييث 
أنَّ بعضهم جعلوا المسألة من الدوران بين وجوب الحج و استحباب التزويج, 
فقدّموا الحج من هذه الجهة. و الظاهر أنّ هذا مما لا ينبغي النزاع لأحد في تقديم 
الحج حينئذ من الأصاغر فضلا عن الأكابر. فالمدار كله على الحرج و عدمه. و 
تجري الصور الثلائة التى تعرضنا لها في المسألة السابقة بقة هنا أيضاً. 

(؟) لأنّ العذر الشرعيّ كالعقلىّ فلا يكون مستطيعا مع هذا العذر الشرعيّ 
و يأتى في [ مسألة 17 أَنّه يعتبر في وجوب الحج أن لا يكون مستلزما لشرك 
واجب أه أو ارتكاب محرّم. 

(؛) إلا إذا كانت مطالبة للطلاق خصوصا إذا كان الطلاق خلعيا و بذلت 
العوض. 


ال 6 020207 مهذبالأحكام/ج ١‏ 
شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته. فاللازم اقتضاؤًه(١؟‏ و صرفه في 
الحج إذاكان الدّين حالا. وكان المديون باذلاء لصدق الاستطاعة حينئذ. وكذا 
اذاكان مماطلذ ورامك ساروا غانة 'معسلط» أو كانمتكرا و امكن انناته عند 
الحاكم الشرعي و أخذه بلا كلفة و حرج. بل و كذا إذا توقف استيفاوٌه على 
الرجوع إلى حاكم الجور _بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع 
توقف استيفاء الحق عليه _-لأنه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة, لكو نه 
مقدمة لواحت المظلئي ةو كدالو كان الذيق معلاو كان المنديون ناذلا 
قبل الأجل لو طالبه. و منع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ. بدعوى: عدم 
صدق الاستطاعة محل منع, و أما لو كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن 
إجباره. أو منكرا للدين و لم يمكن إثباته. أو كان الترافع مستلزما للحرج أو 
كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا. فلا يجب. بل الظاهر عدم 


)01( الصورا لمتصورة خمسة: 

الأول: عدم وجود المال بقدر الاستطاعة و التمكن من تحصيله و لا ربب 
فى عدم وجوب الحج. لأنّه من تحصيل الاستطاعة و ذلك غير واجب. 

الثانى: وحوده بقدرها مع وجود المانع عن التصرف فيه وإمكان إزالة 
المانع بما هو المتعارف من غير حرج و مشقة و منّة, و لا ريب في أنه مستطيع 

الثالث: وجوده بقدرها مع وجود مانع عن التصرف و عدم التمكن عن 
إزالة المانع عقلاء أو شرعاء أو عرفا. و المنساق من ظواهر الأدلة عدم الاستطاعة, 
لأنّ مثل هذا المانع عذر يعذره الله تعالى. فيشمله قول أبي عبد الله فى صحيح 
الحلبى: «إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره 


به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام»'' و لا فرق بين أنحاء العذر و مراتبها مع 
دق عنوان العذر عرفا. 

الرابع: أن يشك في أنه من أيّ القسمين, فيجب الحج للعمومات و 
الاطلاقات, لأنّ المخصص المنفصل إذا تردد بين الأقلّ و الأكثر لا يضر" بالنتمسك 
بالعام في غير متيقن التخصيص و هو الأقل. 

الخامس: أن يشك فى أنه من الاستطاعة الفعلية, أو من القدرة على 
تغضيل الالتطاعة و يقش لعل عدم وهزي اللعد اندم نجه اأحديياة 
بالأدلة لوجوبه. لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك. نعم قد يجب 
الفحص كما يأتي. 

و منه .يعلم أن نزاع الفقهاء في المقام صغرويّ. فإنّ الدّين المؤجل تارة: 
يكون على شخص يكون في طلبه من المديون منه على الدّائن و لو بأدنى مرتبة 
من المنة فلا تتحقق الاستطاعة معها. و أخرى: يكون بين صديقين بحيث لو اطلع 
المديون على أنّ الدّائن يريد الحج لا عطاه دينه فورا و يوبخه على ترك المطالبة, 
ولا يحكم العرف في مثله بعدم تحقق الاستطاعة, و مجرّد ثبوت حق للمديون 
على التأخير مع بنائه على الإرفاق كما هو المفروض لا يوجب عدم صدق 
الاستطاعة, فيكون مراد صاحب الجواهر»: بالمنع عن الاستطاعة الصورة الأولى 
و هو متفق عليه بين الجميع. و مراد من قال يتحققها في الصورة الثانية و هو أيضاً 
متفق عليه بينهم فيصير النزاع. لفظياً. 

وأما توهم: أَنّ فى قبول دين غير الحال منه و لا يجب على المالك قبولها - 
كناف قبول اليد قلا بعت الحم فى الشيورة القادة أيضا اممتوع ا لالد غلك 
الفرضء مع أن القياس مع الفارق, لأنّ الملك في الهسبة لا يحصل إلا بالقبض 
بخلاف الدّين فانّ الملك فيه حاصل للدائن. 


)١(‏ الوسائل باب: ؟؟ من أبواب وجوب الحجج حديث :؟. 


الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة7١.‏ 

(مسألة :)١١‏ لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال و إن كان قادراً 
على وفائه بعد ذلك بسهولة(', لأنه تحصيل للاستطاعة: و هو غير واجب77©. 
نعم. لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا امال عافد 
لا راغب في شرائه. أو دين مؤجل لا يكون المديون ناذلا له قبل الأحخل 
وأمكنه الاستقراض و الصرف في الحج ثم وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه(6) 
لصدق الاستطاعة حينئذ عرفاء إلا إذا لم يكن واثقا بوصول الغاتت: او تحضول 
الدين بعد ذلك. فحينئذ لا يجب الاستقراض. لعدم صدق الاستطاعة فى هذه 
ار ْ 


)١(‏ كل ذلك لعدم صدق الاستطاعة أو الشك في تحققها. فلا موضوع 
للوجوب حينئذ في جميع المذكورات و إن وجب الفحص في بعض الموارد. 

(؟) أما عدم وجوب الاقتراض, فلظواهر الأدلة, و إجماع الإمامية بل 
المسلمين. و أما الأداء بالسهولة, فله مراتب كثيرة منها إذا جرت عادة الصديقين 
أو الشريكين على أخذ ما يحتاج إليه من النقود من مال صديقه أو شريكه بلا 
توجه و التفات من صاحب المال ثم اداؤه دفعة أو تدريجا بلا تعرض من صاحب 
المال لذلك بوجه و هو يطمئن و ريثئق من نفسه بالأداء. فالظاهر صدق الاستطاعة 
حينئذ إلا أن يقال: بأنّه خلاف المنصرف منها عند العرفء, و يكفى الشك فى تحقق 
الاستطاعة في عدم وجوب الحج عليه كما مر. ْ ْ 

() لإجماع الإمامية يل المسلمين كما مرٌ. 

() إن كان ذلك متعارفا له فى سائر حوائجه _كما إذا كانا شريكين صديقين 
يع أخد كل شهدا عونال الآخر لضو ا عدم نادو أراميق بيع معن كه 
من دون تعرض لصاحب المال لذلك أصلا ‏ بحيث يصدق أَنّْه قادر على المال فعلا و 
يلام على ترك الحج لو ترك من هذه الجهة فلا إشكال فى صدق الاستطاعة حينئذ. و 
أما مع عدم كونه كذلك. فالشك في تحققه يكفى في عدم الوجوب. 


لل يت 050 


(مسألة ١7‏ إذا كان عنده ما يكفيه للحج. و كان عليه دين. ففى كونه 
ناكا عجوب الحم رمظ افا ميو د كان حال مطالتاايه آم ل ار كوززه درعالة- 
أو عدم كونه مانعا إلا مع الحلول و المطالبة؛ أو كونه مانعاً إلا مع التأجيل أو 
الحلول مع عدم المطالبة, أو كونه مانعاً إلا مع التأجيل وسعة الأجل للحج و 
العود أقوال؟ و الأقوى كونه مانعاً. إلا مع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أداء 
الذي اذا اصرق مااعتدياتى الحو ذلك تعد صدق اللتطاعة فى حير كذ 
الضورة!؟],وهن النداط فى 'الرجوي» الاامعدة كولة سنالا لهال و باذ 
التصرف فيه بأيّ وجه أراد. و عدم المطالبة في صورة الحلول أو الرّضا بالتأخير 
افع :فى صرق الابتطاعف عم 0ه بعد :الصدق إذا كان :وانقا بالتسكن ست 
الأذاد فعلية الركنا بالتاين مي الدات نو الأخار الدالفاعان عوان الجه 


وأما توهم: أَنْه يعتبر في الاستطاعة الملك, و القدرة, و إمكان الاستعانة به 
على الحج, لقولهاةة في تفسيرها: «له زاد و راحلة»!'' و قولهكة: «إذا قدر 
الرجل على ما يحج به»!'! و قولها: «عنده ما يحج به»' " أو يره. فهو فاسد., 
لأنْه من التطويل فيما لا .يلزم التطويل فيه. بل المناط كله صدق الاستطاعة عرفا و 
لولويكن مالك ننس د كنااقى الحم البذلووو كمانياتى فى سالك 14 قتع 
صدقها يجبء و مع عدم الصدق أو الشك فيه لا يجب. و المسألة عرفية لا أن 
تكون نظرية فقهية. 

)١(‏ لما تقدم في إمسألة 4] من أنّ الاستطاعة إِنْما تتحقق بعد استثناء 
الضروريات المحتاج إليهاء و أداء الدّين من أهمٌ ما يحتاج إليه, فتلحظ الاستطاعة 
بعد استثنائه. نعم, مع وثوقه بالأداء. كوثوقه بحصول سائر مئونة التي يحتاج إليها 


7: الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث‎ )١( 
,8 (؟) و(”) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الحج حديث: و‎ 


00 عليه دين ١!‏ لا تنفع فى الوجوب. و فى كونه حجة الإسلام7" و أما صحيح 
معاوية بن عمار عن الصادق ب ة: «عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج؟ قال: 
نعي إن حجنة الإسلاء واجبة على مسن أطاق المثسى مسن المسلمين): 


تصدق الاستطاعة عرفاء فيكون المقام مثل اعتبار الرجوع عن كفاية. و يأتى في 
إمسألة /01] أنه يكفي الاطمئنان المتعارف في تحققه و حصوله. 

ْم لا وجه لنقل الأقوال مع عدم صحة الاستناد إليها خصوصا في كتاب 
أعدٌ للفتوى لا الاستدلال, و النقض و الإبرام. و القول الأول للشرائع. و الثاني 
للمدارك. و الثالث يرجع إلى الثاني فلا وجه لعدّه مستقلاء و الرابع لكشف اللثام. و 
الكل مخدوش., لما مر مرارا من أن ا الاستطاعة عرفا وعدمه و 
هو يختلف باختلاف الخصوصيات و الأشخاص. و يمكن أن يكون النزاع لفظياً. 


)١(‏ كصحيح ابن وهب: «قلت لأبي عبد اللّهية يكون. علي الدّينء فتقع في 
يدي الدّراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شيء فأحج بها أو أوزعها بين الغرماء؟ 
فقالا9: تحج بها و ادع الله تعالى أن يقضي عنك دينك»!!' مثله صحيح ابن 
العطاء !"ا 

(؟) أما عدم دلالتهما على الوجوب. فلعدم قرينة عليه إلا أن يقال: «تحج 
بها»جملة خبرية وقعت موقع الإنشاء فتدل على الوجوب. و لكنه باطل, إذ لا 
قرينة في البين تدل على أَنْها وردت في مورد الإنشاء؛ و على فرض كون محبوبية 
أصل الحج قرينة عليه, فيدل على مطلق الرجحان لا الوجوب. و أما عدم استفادة 
كونه حجة الإسلام فكذلك. إذ لا قرينة عليه من حال أو مقالء مع أَنْهِ لا بد من 
تقييده بعدم كون الدّين حالا و الدائن مطالباً. 





.٠١ و(1) الوسائل باب: 00 من أبواب وجوب الح حديث:‎ )١( 


حكم ما اذاكان عنده ما يكفيه للحج وكان مدنياً لغيره رب 


و خبر عبد الرحمن عنهية أنّه قال: «الحج واجب على الرجل و إن كان 
عليه دين». فمحمولان على الصورة التي ذكرنا!'' أو على من استقر عليه الحج 
سايقا و إن كان لا يخلو من إشكال ('. كما سيظهر فالأولى اللحمل الأول 0")..و 
أما ما يظهر من صاحب المستند!2) من أن كلا من أداء الدّين و الحج و ل 
فاللازم ‏ بعد عدم الترجيح - التخيير بينهما فى صورة الحلول مع المطالبة. أو 
التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود. و تقديم الحج في صورة الحلول 

مع الرضا بالتأخير أو التأجيل مع سعة الأجل للحج و العود ولو مع عدم الوثوق 
بالتمكن من أداء الدّين بعد ذلك. حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما فيبقى 
وجوب الحج بلا مزاحم 

ففيه: أنّه لا وجه للتخيير في الصورتين الأوليين. و لا لتعيين تقديم الحج 
فى الأخيرتين بعد كون الوجوب ‏ تخييرا أو تعيينا ‏ مشروطا بالاستطاعة, الغير 
الصادقة في المقام خصوصا مع المطالبة و عدم الرضا بالتأخير. مع أن التخيير 


)١(‏ مع أنْها موهونة بإعراض المشهور عن إطلاقهاء فلا وجه للتمسك بها. 

(؟) لانسباق الحكم الأولي الثايت لذات الحج منها لا ما ثبت بالنسبة إلى 
عوارضه من الاستقرار و نحوه... 

(؟) بل الأولى طرحها رأساء لوهنها بالإعراض 

(؛) قد وقع الخلط في كلام صاحب المستند بين التعارض و التزاحم في 
الدليلين العرضيين أي: كونهما في عرض واحد و الدليلين الطوليين أي: كون 
أحدهما مقدّما على الآخر لحكومة أو نحوها. و المقام من الثاني لا الأول, 
لحكومة استثناء ما يحتاج إليه الشخص عرفا و شرعا على دليل الاستطاعة 
حكومة عرفية شرعية و قد أثبتنا فى كتابنا «تهذيب الأصول»أنْه لا تعارض بين 
دليلي الحاكم و المحكوم. و في المستند. و العوائد من هذا القسم من الاستدلالات 
كثير «قدس لله سرهما و رفع مقامهما ذ فى الدرجات العالية». 


فرع كون الواجبين مطلقين و فى عرض :العفو المنر ورهن أن وضيوب اذاء 
الدّين مطلق. بخلاف وجوب الحج فإنّه مشروط بالاستطاعة الشرعية!١).‏ نعم, 
لو استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخيير لأنهما حينئذ فى عرض 
واحد(' و إن كان يحتمل تقديم الدّين إذا كان حالا مع المطالبة أو مع عدم 


)١(‏ لا وجه للتقييد بالشرعية, لأنّ أداء الدّين من الحوائج العرفية المقدم 
على الاستطاعة مطلقا. 
لكنه لم يثبت أصله و لاكليته. وما ورد من: «أنّ الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر و ذنب 
لا يغفر و ذنب لا يترك. فالذي يغفر ظلم الإنسان نفسه. و الذي لا يغفر ظلم 
الإنسان ربّه و الذي لا يترك ظلم الإنسان غيره»!'' لا يصلح للاستدلال به إذ لا 
يستفاد منه أهمية حق الناس من حق الله تعالى, مع أن جميع الذنوب تكون ظلما 
له تعالى. و كيف لا يكون الظلم على الله تعالى ظلما على النفسء و كذا الظلم على 
الغير. فكل ظلم متعلقه الأولى هو النفس أولا و بالذات و إن كان متعلقه الخارجى 
هو الغير. 
0 +إأك ليا دك بد يَف افون (ب» هذاء مع أ 
جب ديس عى شر مد أ 
يخلاف ا الحيأاة إن في الذمة 50 ا ره : ا 
مجر دالدعوى بلا دليل عليه, لأنّه مع ثبو تالأهمية لافرق يينه وبين زمان الحياة وبعد 


)١(‏ سورة النساءء, الآية /غ. 


الذّين مانع من وجوب الحج 6 
الرضا بالتأخير لأهمية حق الناس من حق الله لكنّه ممنوع, و لذا لو فرض كونهما 
عليه بعد الموت يوزع المال عليهما و لا يقدّم دين الناس و يحتمل تقديم الأسبق 
منهما في الوجوب. لكنه أيضاً لا وجه له كما لا يخفى(١).‏ 

(مسألة 18): لا فرق في كون الدّين مانعا من وجوب الحج ‏ بين أن 
يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أولا(, كما إذا استطاع للحج. 
ثم عرض عليه دين, بأن أتلف مال الغير ‏ مثلا ‏ على وجه الضمان من دون 
تعمد. قبل خروج الرفقة, أو بعده قبل أن يخرج هوء أو بعد 


الموت و التعلق بالعين أو بالذمة. نعم بناء الله جلّ جلاله على التفضل, و الغفران, 
وعدم المؤاخذة. و بناء الناس على المؤاخذة خصوصا بعض النفوس, وما ورد: 
«أنّ الله تعالى لا يترك ظلم العباد بعضهم لبعض حتى يرضى المظلوم»١١‏ لايصلح 
لاستدلال به كما في جملة من الأخبار: «إنّ الله تعالى يرضى المؤمنين بعضهم عن 
بعض في يوم القيامة»!"' فراجع الأخبار الكثيرة فالكل يرجع بالتالي إلى اللّه تعالى 
إن بيده الغفران مباشرة أو تسبيبا. 

)١(‏ لأنّه لا دليل من عقل»-أو نقل على الترجيح بمجرد الأسبقية ما لم يكن 
مرجح في البين من جهات أخرى. 

(1) لأنّ أداء الدّين من الحوائج الضرورية و قد تقدم أنّ الاستطاعة إِنْما تلحظ 
بعدهاء و لا فرق في الحوائج الضرورية بين ما حصلت قبل وصول المال إلى حدٌ 
الاستطاعة أو بعده إذا انطبق الحرج على كل منهما كما إذا احتاج إلى صرف ماله بعد 
الاستطاعة للمعالجة فلا موضوع للاستطاعة حينئذ مع الاحتياج إلى صرف المال فيها, 
و هكذا فى سائر الحوائج العرفية التي يقع في الحرج بعدم صرف ماله فيها. 





1 و(1) راجع قوق الرماتل اماو نين اواك صهيا دافن عست‎ )١( 


خروجه قبل الشروع في الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دين فانه 
يكشف عن عدم كونه مستطيعا(١).‏ 

(مسألة :)١9‏ إذا كان عليه خمس أو زكاة. و كان عنده مقدار ما يكفيه 
للحج لولاهماء بجاليها حال الح مع البطار ون الستحتة ليها مطالود 
فيجب صرفه فيهما و لا يكون الي ا ا ل ا 
الركوه الوذكور ومن اشير : أو تقديم حق الناس "او يرن الأسسيع هذا إذا 
كان الخمس أو الزكاة فن ذمكة :بو اما إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في 
تقديمهما على الحج! ا امور ب 0 
قوق اناس الى ا خضيلت الأبقطاعة و الذ ةذ الفيس:و لكا ينالة) 
ذكما لوستق الدين: 

(مسألة +7): إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدًا كما بعد 


)١(‏ و الوجه فى ذلك كله حكومة ما دل على قضاء الحوائج المتعارفة 
شرعية كانت أو عرفية على الاستطاعة فتلحظ الاستطاعة بعد جميع ذلك مطلقاً. 
سائر الجهات أن يؤخر أخذه عنه حتى يحج ثم يأخذه منه تدريجا مع الاستيثاق 
من كل جهة. 

(') لتعلقها بالعين بخلاف الحج فإِنّه متعلق بالذمة فقط. هذا مع استقرار 
الحج. و أما مع عدمه فوجوب أدائهما مانع عن تحقق الاستطاعة رأساً. 

(5) لا وجه لحصول الدّين و الاستطاعة معاء لما مر من أنّ الدّين يمنع عن 
حصولها و إِنّْما تلحظ الاستطاعة بعد أداء الدّين. 


(0) أي: في صورة ما إذا كانا في عين ماله لما مر من تعلقها يالعين و تعلق 
الدّين بالذمة فقط. 


مالو شك ف ماله الى الاستطاعة -- 
ل 000 


خمسين سنة ‏ فالظاهر عدم 0 أ' عن الاستطاعة. و كذا إذا كان الديان 
مسامحا في أصله »كما في مهور نسا ء أهل الهيد ' فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر 
الزوج على أدائه -كمائة ألف روبية: أو خمسين ألف -لاظهار الجلالة, و ليسوا 
مقيدين بالإعطاء و الأخذ. فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة و وجوب الحج 
كالدين:ممن ناذه علق الأبراء. إذا لم يتمكن المدنون مين الأداء: او واعدده 
مديسة” 


لا هل يجب عليه الفحص أم سهان احوظيما دا" وكند]ااعسلب 


)١(‏ لعدم ترتب آثار الدّين الفعلى بالنسبة إليه عرفا. 
(1) مع الوثوق و الاطمئنان المتعارف بالوفاء بوعده. 


50 لوجوب الفحصن فى كلا كان شتر كا عرقي لوكو فى خلات الراجم 
وقد أفتى بوجوب الفحص في (فصل غسل الجنابة) في ما إذا شك في الخارج 
أنه متي أو لا. مع أَنّه من الشبهة الموضوعية. و نسب إلى المشهور وجوب الفحص 
عند الشك في تحقق النصاب في الزكاة, و دل عليه خبر زيد الصائغ'١'‏ و قد رٌ في 
[مسألة "] من زكاة النقدين. و موزد السؤال و إن كان هو الزكاة و لكن يمكن 
استفادة التعميم من حكم الإمام ا بمناسبة الحكم و الموضوع في كل مقام. و 
المناط كله المعرضية العرفية القريبة في الشبهة للوقوع في خلاف الواقع إلا في 
مثل الطهارة الخبثية, لبناء الشارع فيها على التسهيل و التيسيرء و الا فيما دل 
الدليل على عدم لزوم الفحص فيه. و المناط في وجوب الفحص في الأحكام ذلك 
أضا .وما اقتتهر من أله لآ بهي الفحطن فى القتنيات الموضنوعية إن كان سين 
الإجماع المعتبر يصح الاعتماد عليه و إلا فلا اعتبار به. وكونه من الإجماع 
المعتبر أول الدعوى. 





3 الوشا بانع انمق اموا كاء الداسيرى النعه بعتيت 1 


ل ا ل م لس نل 


مقداره و شك فى مقدار مصرف الحج. و أنه يكفيه أولا. 

(مسألة 37؟): لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الاياب و كان له مال 
غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعده العود. لكن لا يعلم بقاءه أو عدم 
بقائه. فالظاهر وجوب الحج بهذا الذى بيده. استصحابا لبقاء الغائب7١)‏ فهو كما 
لو شك فى أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أم لا فلا يعد من الأصل 
المشنت!1). 

(مسألة 77): إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج. يجوز له قبل أن 
يتمكن من المسير أن يتصرف فيه( بما يخرجه عن الاستطاعة, و أما بعد 


)١(‏ لاطلاق أدلة اعتبار الاستصحاب الشامل لكل ما إذا ترتب الأثر الشرعيّ 
وى امي زا كان وانية نما على وها الى لقي لذ بد لمن جقير ل 
الوئوق و الاطمئنان باستيلائه على المال بعد العود و لو لم يحصل لا وجه 
للاستصحاب. لأنّ مجرّد البقاء من حيث هو لا أثر له. و لعل نظر مسن أشكل في 
الاستصحاب إلى هذه الصورة. 

(1) فيترتب الأثر الشرعيٌّ عليه و هو وجوب ا 
يكون مثبتا. نعم. لو كان المراد إئبات نفس البقاء من حيث هو يكون مثبتا و لكن 
لا وجه له أصلا مع إمكان إرادة إثبات الوجوب. 

(!) المناط كله في جواز التفويت وعدمه حصول اليأس العرفي من المسير و 
عدم حصوله, فمع حصول اليأس المتعارف عنه يجوز, ومع عدمه لا يجوز ومع الشك 
يأتى حكمه وذلك مما يختلفباختلاف المواردوالاًشخاص والأزمنة.والأمكنة: وليسن 
تتخيسة من وقلينة النقيد :رك اذ كر لقنا متريع الى الفلا انج كيون له 
موضوعية خاصة: إذ لا دليل على ما ذكروه. إذ لا نصٌ ولا إجماع في المسألة فلابد 
وأن تطابق مع القاعدة وهي: قاعدة «قبح تعجيزالمكلف نفسه عما يتعلق به التكليف» 
وهي من القواعد العقلائية في الجملة فيما إذا احتمل التكليف احتمالا 


ما اذا تصرف في المال وستلزم نقد الاستطاعة 
حكم ما اذا تصرف في المال وستلزم نقد الاستطاعة 00 09720 0 


التمكن منه فلا يجوز و إن كان قبل خروج الرفقة, و لو تصرف بما يخرجه عنها 
بقيت ذمته مشغولة به و الظاهر صحة التصرف _مثل الهبة, و العتق و إن كان 
فعل حراما لأنّ النهي متعلق بأمر خارج(١).‏ نعم لو كان قصده فى ذلك 


عقلائياً. و منشأ قبحه أن التعجيز نحو استخفاف و هتك بشأن المولى, و إذا 
ثبت القبح العقلي تثبت الحرمة الشرعية؛ و كل ما صدق التعجيز يحرم و كل ما لم 
يصدق فلا حرمة؛ و في مورد الشك يكون جريان البراءة و عدمه مبنيا على 
جريانها في مورد الشك في القدرة. و قد ذكرنا في الأصول و بعض المسائل 
الحارقة ما عات جدذر جم رسكن أن يقل ب لكك حصي درا بي اشنا 
السير شدة و ضعفا. 

م إِنّ الظاهر أن ذكر وقت الحج و القافلة و نحوهما من التعبيرات في 
الكلمات مثال لمطلق التمكن من المسير و ليس محدودا بحدٌ خاص و وقت 
مخصوص, لعدم الدليل عليه من نص أو إجماع معتبرء و المدار في ذلك كله عرف 
المتشرعة و أهل خبرة هذه الأمور و لا وجه لنقل الكلمات و التعرض لهاء لأنّْ 
كلها اجتهادات من الفقهاء (رحمهم الله) بحسب أنظارهم و المناسبات المرتكزة 
في أذهانهم الشريفة. و مما ذكرناه يظهر أَنّ ما أطال به بعض ليس في محله إذ لا 
موضوع للتطويل بعد بيان أصل القاعدة. 

)١(‏ المعروف أن تعلق النهي بالداخل و الخارج له فرق في العبادات فيقتضي 
الفساد في الأول دو نالأخير, والأول كقوله:9ة: «لا تصلّ في الحرير»' '' الثاني كقوله 
تعالى : (إذا نُودِيَ لِلصَّلأة مِنْ يَوْم الْجُمُعَةِ فَاسْعَوًا إلى ذكرآله وَدَرُوا 
لبَيْع 14 وآننا في غيرالعباداتفالنهي فيها لايقتضي الفسادمطلقا إلا إذاكانإرشادإليه 
سواءتعلق بالسبب أم بالمسبب أو بالعوضين, فيفسد إن كان المنهي إرشادا إلى 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب لباس المصلي. 
(9؟) سورة الجمعة: الآية 1. 


التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعيٌ. أمكن أن يقال بعدم الصحة(©). و 
الظاهر أن المناط فى عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن فى تلك السنة("', 
فلو لم يتمكن فيهاء و لكن يتمكن في السنة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف. 
فلا يجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع فى هذه السنة, فليس حاله 
حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين. 

(مسألة 52): إذا كان له مال غائب بمقدار الاستطاعة وحده. أو منضما 
إلى ماله الحاضر و تمكن من التصضرف فى ذلك المال الغائب: يكون 


الفساد. و أما إذا لم يكن إرشادا إليه بل كان من مجرّد التكليف فقط فلا فساد و إن 
أثم من حيث مخالفة التكليف. و يمكن أن يكون مرادهيخة بتعلق النهي بأمر خارج 
يعني أَنّه ليس إرشادا إلى الفساد. 

)١(‏ لا وجه لعدم الصحة حتى بناء على هذا القصد أيضاً إذ لا يخرج النهي 
به عن كونه تكليفا و لا يصير بذلك إرشادا إلى الفساد, كما لا يؤئر هذا القصد في 
تحريم المقدمية, لحرمتها في المقدمات التوليدية مع العلم يترتب الحرام قصد 
التوصل بها إليه أو لا. و لا تحرم في غيرها قصد التوصل أو لا فراجع ما ذكرناه 
في كتابنا الأصول. 

(؟) الأقسام ثلائة ‏ فتارة: يكون صرف وجود الاستطاعة أينما تحققت 
منشأ لوجوب الحج و حفظ المالء و عدم جواز التعجيز. و على هذا لا فرق بين 
الحج الذي في سنته الاستطاعة و مسافة قليلة و فيما يستغرق مسافة سنين 
لفرض أن صرف وجودها منشأ لوجوبه. 

وأخرى: تكون الاستطاعة الحاصلة في زمان خاص موجبة لوجوبه و 
هي التي ترى المتشرعة تفويتها تفويتا و تعجيزا للتكليف بالحج. 

وثالثة: يشك في أَنْه من أيّ القسمين؟ ومقتضى سيرة المتشرعة قديما وحديثا 
والمتيقن منالأدلة هوالثانية والأولى موردالبراءة. إذاالمسألة من صغرياتالأقلّ 


من وصل ماله الى حد الاستطاعة ولكنه جاهل اوغافل عن وجوب الج ...ا 7/00 1 


مستطيعاً(!) و يجب عليه الحج و إن لم يكن متمكنا من التصرف فيه و لو يتوكيل 
من يبيعه هناك فلا يكون مستطيعا('' إلا بعد التمكن منه أو الوصول فى 
يده(". و على هذاء فلو تلف في الصورة الأولى بقى وجوب الحج!2) مستقرا 
اما ات يوي عوراو ل ا او 
القائية مس يستقر1*. وكذا إذا مات مورثه و هو في بلد آخر, و تسمكن مسن 
التصرف فى حصته أو لم يتمكن. فإنّه على الأول يكون مستطيعا. بخلافه على 
الثاني. 
(مسألة 75): إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة, لكنه كان جاهلا به أو 
كان غافلا عن وجوب الحج عليه : نه تذكر يعد أن تلف ذلك المالء. فالظاهر 





و الأكثر لتعين الثانية و الشك في الأولى. و منه يعلم حكم صورة الشك 
أيضاًء لأنّ المرجع فيها البراءة عن غير ما هو المعلوم. و نحن قد جعلنا المدار على 
ضاق التمكن و عدمة وعليه ايضا :فرق وين التمكن فى هذه الستة أو سنتة 
أخرى بعد صدق التمكن عند متعارف أهل خبرة هذه الأمور. 

)١(‏ المرجع في صدق الاستطاعة و عدمها و صدق التمكن من التصرف 
في هذه المسألة حكم العرف. فإن صدق ذلك بنظر المتعارف يجب الحج, و مع 
عدمه لا يجبء و مع الشك فالأحوط الفحص. و أما دليل اعتبار التمكن من 
التصرف فهو مضافا إلى الإجماع ظواهر النصوص الواردة في بيان الاستطاعة, و 
تدل عليه المرتكزات العرفية أيضا. 

(1) من جهة عدم التمكن من التصرف في ماله و هو شرط الاستطاعة و 
مع فقد الشرط لا وجه لوجود المشروط. 

(؟) لفرض عدم صدق التمكن من التصرف إلا بذلك. 

(5) فيما إذا كان مقصراء و أما مع عدمه فلا وجوب للحجء لعدم الاستطاعة 
حينئذ كما مر. 


(0) إذا لم يكن مقصّرا و إلا فيستقر كما هو واضح. 


استقرار وجوب الحج عليه( إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده. 
والجهل و الغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة فى غاية الأمر: أنه معذور فى ترك ما 
وجب هل!؟ و حوفة 1 ذا ماف قل التلنك ا ديكوت وجي الانكها .عند 
إذا كانت له تركة بمقداره. و كذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره ‏ بهبة أو صلح - 
ثم علم بعد ذلك أنّه بقدر الاستطاعة. فلا وجه لما ذكره المحقق القمّى فى 
أحوية مسافله: من عدم الزجوب» لآله لخهله لم صر مداو يعد التقل والتذكر 
ليس عنده ما يكفيه. فلم يستقر عليه لآنْ عدم التمكن من جهة الجهل 
والغفلة لا ينافى الوجوب الواقعيّ, و القدرة التى هى شرط فى التكاليف 
القدرة من حيث هي, و هي موجودة. و العلم شرط في التسنجز لا في أصل 
التكلف(2), 

(مسألة ”3): إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباء فإن قصد امتثال الأمر 
المتعلق به فعلاء و تخيّل أنه الأمر الندبيّ أجزاً عن حجة الاسلام, لأنه حينئذ من 
باب الاشتباه فى التطبيق20) و إن قصد الأمر الندين على وجه التقبيد 


)١(‏ لأنّ المدار في تحقق الشرط على الواقع و العلم و الإحراز طريق إليه 
كما في جميع الأحكام و موضوعاتها و شرائطها. 

(1) إن لم يكن مقصّرا و إلافهو معاقب بناء على أنّ الجاهل المقصّر معاقب 
و يجب عليه الحج إن صدق التفويت. 


(1) و إن كان مرادهتي التمسك بإطلاق قولهكة: «من ترك الحج و لم يكن 
له شغل يعذره الله به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام»!١'‏ ففيه نّ المراد بالعذر 
العذر الواقعيّ لا العذر الاعتقادي, و المقام من الثاني لا الأول. 


(5) تقدم في |مسألة 4) من اشتراط البلوغ و يأتي في (مسألة ٠١9‏ !ما ينفع 


”: الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الح حديث‎ )١( 


حكم الاستطاعة فى الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة 5 


لم يجز عنها(!! و إن كان حجه صحيحا(". و كذا الحال إذا علم باستطاعة ثم 
غفل عن ذلك, و أما لو علم بذلك و تخيل عدم فوريتها فقصد الأمر النديت فلا 
يجزئ. لأنه يرجع إلى التقييد!". 1 
(مسألة /١؟):‏ هل تكفى فى الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و للراحلة 
و غيرهما كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدّة معينة 
أو باعه محاباة ذلك؟ ‏ وجهان أقواهما العدم. لأنهما فى معرض الزوال57, إلا 


المقام. إن قيل: كيف مع أنه لميقصد المأمور به ولابد من قصده. لتقوّمه بالقصد. 

قلت: يكفي القصد الإجماليٌ بالنسبة إليه و المفروض تحققه. 

)١(‏ إن رجع إلى قصد عدم الحج لو كان في الواقع واجبا و لم نقل 
بالاتقلاب القهري إلى الواجب فلا ريب في عدم الإجزاء عن الواجب حينئذ. و أما 
لو كان التقييد بالندب من باب التقييد العرفى غير المنافى لقصد ذات الحج في 
الجملة أيضاً فيجزي عن حجة الإسلام, لوجود المقتضي و فقد المانع, و كذا لو 
قلنا بالانقلاب القهري و يأتى ما ينفع المقام فى بعض المسائل الآنية. 

(؟) يأتى -فى |مسألة ٠١9‏ أن من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه و 
حج تطوعا أو نيابة الإشكال في صحة الحج و الاحتياط الوجوبي منهية في 
الترك. و المقام متحد معها بحسب القاعدة. 

إلا أن يقال: إِنّ مقتضى القاعدة الصحة في المسألتين و خرجت المسألة 
الأآتية لظهور إجماعهم على البطلان فيها و لا إجماع في المقام عليه. 

(؟) تقدم أنه يمكن القول بالصحة حتى مع التقييد. 

(4) لأنّ المنساق من الأدلة بحسب الأذهان العرفية تمكن صرف المال فعلا و 
الاستيلاء عليه بحسب المتعارف بلا احتمال ضمان و تدارك. بحسب القواعد المعتبرة 
الشرعية و هذا غير متحقق في الملك المتزلزل و إن كان مقتضى أصالة عدم الفسخ 
ثبوت الاستطاعة ظاهراء و لكن ظهور الأدلة فيما ذكرناه مقدّم عليها كما هو واضح. 


كمه ا ههذبالأحكام/ج١‏ 
إذا كان واثقاً بأنه لا يفسخ(١".‏ و كذا لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحما. فإنّه ما 
دامت العين موجودة له الرجوع. و يمكن أن يقال بالوجوب هناء حيث إن له 
التصرف في الفزهري قار الي 

(مسألة 5): يشترط فى وجوب الحج ‏ بعد حصول الزاد و الراحلة ‏ 
بقاء المال إلى تمام الأعمال7". فلو تلف بعد ذلك و لو فى أثناء الطريق كشف 
عن عدم الاستطاعة!2. وكذا لو حصل عليه دين قهرا عليه. كما إذا تلف مال 
غيره خطأ و أما لو أتلفه عمداء فالظاهر كونه كإتلاف الزاد و الراحلة عمدا فى 
عدم زوال استقرار الحج(0). 


)١(‏ بحيث يصدق عرفا أنه مستطيع فعلا و مسلّط على التصرف في المال 
كيفما شاء بلا ضمان و تدارك عليه. و هذا مما يختلف بحسب الأشخاصء و 
مراتب الوثوق و الاطمئنان و مع ذلك كله لو فسخ بعد ذلك يكشف عن عدم 
الاستطاعة, كما أَنْه لو لم يفسخ يكشف ذلك عن تحققها واقعا و لكنه كان معذورا 
فى ترك الفورية هذا بالنسبة إلى المفسوخ عليه. 

و أما بالنسبة إلى الفاسخ, فهو من الشك في الاستطاعة وجب عليه الفحص 
عن حاله في أنه هل يفسخ أو لا. بل الأحوط الفحص و السؤال على المفسوخ 
عَلِيْ أيضا. 

(؟) إن لم يكن ذلك بقصد تحصيل الاستطاعة و إلا فلا يجبء لما مر من 
عدم وجوب تحصيلها. 

(") لأنّه المنساق من الأدلة عرفاء و المرتكز فى أذهان المتشرعة فى هذا 
امل الستقوم صرف المالسمدو نا و رماء: ْ ْ 

() لقاعدة انعدام المشروط بانعدام شرطه بعد كون الاستطاعة شرطا 
حدوثا و بقاء. 


(0) أما فى حصول الدّين قهرا فلا ريب في عدم صدق تفويت الاستطاعة. 


حكم تلف مؤنة العرد الى وطنه بعد تمام الاعمال روك 


(مسألة 39): إذا تلف ‏ بعد تمام الأعمال ‏ مئونة عوده إلى وطنه. أو 
تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في 
الاستطاعة - فهل يكفيه عن حجة الاسلام أو لا؟ وجهان. لا يبعد الاجزاء(١)‏ و 
يقرّبه ما ورد('' من أنّ من مات بعد الإحرام و دخول الحرام أجزأه عن حجة 


كما أنه لا إشكال في صدق التفويت في صورة التعمد لأنّ التعمد إلى السبب تعمد 
الو العسعه: 
معرضية نفقات الحجاج للضياع و التلف ‏ خصوصا في الأزمنة القديمة ‏ و عدم 
التعرض في النصوص لهذا الأمر العام البلوى بيانا من المعصومناة و سؤالا من 
الرواة عنه ريه فيكشف ذلك عن مسلمية الإجزاء بحيث كان مفروغا عنه لديهم و 

(؟) بدعوى: أَنْه إذا أجزأ مع تلف ذات المكلف حينئذ فمع بقاء الذات و 
تلف بعض الصفات و إتيان بقية الأعمال يكون الاجزاء بالأولى. و هذا تقريب 

ثم إن الأقسام كثيرة: 

الأول: ذهاب أصل الاستطاعة قبل الشروع في الإحرام. 

الثاني: ذهابها في أئناء الأعمالء و ظاهرهم عدم الإجزاء في القسمين. 

الثالث: ذهاب مئونة الرجوع الى الوطن في أثناء الأعمال. 

الرابع: ذهابها قبل الشروع في الأعمال. 

الخامس: ذهابها بعد تمام الأعمال. 

السادس: ذهاب ما به الكفاية قبل الشروع في الأعمال. 

الثامن: بعد الفراغ من الأعمال. و كذا بالنسبة إلى مئونة العيال كما يأتي في 


١'ج/ماكحألبذهم‎ 


لسرد» 
الإسلام. بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف فى أثناء الحج أيضا("). 
(مسألة *”7): الظاهر عدم اعتبار الملكية!' فى الزاد و الراحلة. فلو 





إمسألة 07] و مقتضى ما ذكرناه هو الإجزاء فى جميع هذه الأقسام. 

إن قيل: نعم, لو لا قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط. 

(يقال): ظهور بناء الشارع على التسهيل و التيسير في هذا العمل حاكم 
على القاعدة. 

)١(‏ لعموم التسهيل و التيسير, وسعة رحمة النّه على عبده الضعيف الفقير 
الذي أَمَّ بيته و فقدت نفقته. 

(1) لإطلاق قولهاة: «إذا كان عنده ما يحج به»!١‏ و قولهكة: «يجد ما 
يحج به»!' و قولهاك: «إذا قدر الرجل على ما يحج به»' ". 

و أما مثل قولهائة في تفسير الاستطاعة: «بأن يكون له زاد و راحلة»!* 
ا م ل ل ا ا بره 
النقض بالمباحات الشرعية _كالاصطياد. و الاحتطاب, و أخذ المعدن مع أنه لا 
وجه للوجوب فيها إذ نقول بالوجوب فيها أيضا لو لم يكن من تحصيل الاستطاعة 
عرفا كما إذا كان قادرا على أخذ مقدار منه بدون أي مئونة. 

2 ة مب 54 بل تكفي 
الصرف في حوائجه يباتع 

و بالجملة: سفر الحج كسائر الحوائج المتعارفة يجري فيه جميع ما يجري 
فيها بلا فرق. 


.16 و(1) و() و (غ) تقدم فى صفحة:‎ )١( 


النذ الاستطاعة 10 
حكم اعد الل الست ب ل م 


الأخبار الواردة في البذل فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد 
لازم أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثالا مثلا. وجب عليه الحج و 
يكو كما لو كا هالكا له 

(مسألة :)١‏ لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد 
موت الموصي خصوصا إذا لم يعتبر القبول في ملكية الموصى له!!' و قلنا 
بملكيته ما لم يرد فإنه ليس له الرد حينئذ. 

(مسألة 7"): إذا نذر قبل حصول الاستطاعة -أن يزور الحسين 
عليه السلام في كل عرفة, ثم حصلت لم يجب عليه الحج7". بل و كذا لو 
نذر إن جاء مسافرة أن يعطي الفقير كذا مقداراء فحصل له ما يكفيه 
اوها عه عضر ل الفيداك فداه و يدل :5 كد .ذا التد ىح قسن مضو 
الاستطاعة أن يضرف مقدار مائة ليرة مثلا فى الزيارة أو التعزية أو نحو 
ذلك. فإنّ هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به. وو كذا إذا كان عليه واجب 
مطلق فوريٌّ قبل حصول الاستطاعة. و لم يمكن الجمع بينه و بين الحج ثم 


)١(‏ إن كانت الوصية من الاإيقاع كما قرّبناه في محلّه من أنّ الرد مانع لا أن 
يكون القبول شرطاء فلا ريب في :تحقق الملكية و لو لم .يقبل و إن كانت من العقود 
كما نسب إلى المشهورء فإن عدّ القبول من تحصيل الاستطاعة فلا يجب و إلا 
وجب و الظاهر اختلاف ذلك بحسب الموارد و الأشخاص. و مع الشك لا بد من 
التأمل و الفحص. لأنّه من الشك في الاستطاعة, و تقدم وجوب الاحتياط فيه. 

(9) البحث فى هذه المسألة خارة: بحسب الأصل العملى. و أخرئ: يحسب 
الأدلة الناحةى كالنة ضيب الأدلة الشاضة وراسة سيب الكلماه 

أما الأول: فمقتضى الأصل عدم وجوب الحج بعد الشك في أنّ هذا النحو 
من الاستطاعة المالية يوجب وجوبه أم لا. بعد الفحص في الأدلة و عدم استفادة 
شيء منها. 


و آم الثاني: فالتمسك بعمومات وجوب الحج تمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية, للشك في تحقق الاستطاعة مع مثل هذا النذر الذي يكون الوفاء به 
مذهبا لموضوع الاستطاعة, فيبقى استصحاب وجوب الوفاء به مقتضيا للوجوب 
بلا مزاحم و معارض بعد عدم جواز التمسك بعموم وجوب الوفاءء لأنّه أيضاً من 
التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك. 

و أما الثالث: فقد يظهر منهم التسالم على عدم وجوب حجة الإسلام فيما 
لو نذر حجا غير حجة جلدم 2 امطاع بن الظاهر كوف ندر الحج من باب 
المثال فيشمل نذر زيارة الحسين:2 أيضاً و سائر النذور المنافية لحجة الإسلام 
مع إطلاق صحيح الحلبي: «إذا قدر الرجل على ما يحج به ئمّ دفع ذلك و ليس له 
شغل يعذره الله تعالى فيه فقد ترك فريضة من فرائض الإسلام»'' و النذر عذر 
شرعي. فيصلح للمانعية. 

و أما الأخير: فعن بعض تقديم حجة الإسلام. و عن آخرين عدم تحقق 
الاستطاعة و لزوم الوفاء بالنذر و النزاع بينهم صغروي, لأنّ من يقول بتقديم حجة 
الإسلام يثبت اهميته من وجوب الوفاء بالنذر. و من يذهب إلى لزوم الوفاء بالنذر 
يثبت أهمية الوفاء به من حجة الإسلام هذا. 

و يمكن دفع المناقشة في التمسك بالعمومات بأنّه يصير من التمسك بها في 
الشبهة المصداقية إن ثبت اهمية وجوب الوفاء بالنذر من وجوب الحج. او كان 
احتماله احتمالا معتنى به في الجملة. 

وأما إن كان من مجرّد الاحتمال البدوي فهو لايوجب عدم جواز التمسك 
بالدليل وإلا لسقط الاستدلال بجملة من العمومات. ولا منشأ لاحتمال الأهمية فى 
وجوت الزقالرالند لاسي وصوده على الاشلاعة بوالسيق حوفي[ رويب 

تأكدالملاك ولا اشتدادالوجوب وتنظير الأسبق وجودا في الأحكام الشرعية على العلل 


.17: تقدم فى صفحة‎ )١( 


يس 


العقلية التكوينية حيث لا يبقى مع العلة الأولى مجال للعلة المتأخرة التى تكون 
ورسخ الأرلى لأ وه له لاسن التقل :و لأامن التدل» ف الأشكاء الشرعية مد 
الاعتباريات التي تقبل التغيير بالوجوه و الاعتبار مع عدم ابتناء الشرعيات عل 
العقليات. 

و أما تنظير المقام يما إذا آجر نفسه أولا بالإجارة الخاصة مباشرة ثم 
استطاع فإِنّه لا يجب عليه الحج فهو فاسد, لأهمية وجوب العمل بالإجارة, لأنّه 
اجتمع فيه حق الله و حق الناسء و مع إحراز الأهمية لا إشكال فيه من أحد. بل 
يمكن إثبات أهمية الحج, لكثرة ما ورد فيه من التأكيدات الأكيدة كتايا و سنة و أنه 
ركن الإسلام و مما بني عليه. و لم يرد مثل ذلك بل ثلثها في وجوب الوفاء بالنذر, 
وتقتضيه مرتنكزات المتشرعة ايضا. 

نعم, لو ثبت أنّ كل وجوب سابق و لو كان أضعف من اللاحق يزيل 
وض اللاحق فلا تتحقق الاستطاعة حينئذ و لكنه من مج_د الدعوى بلا دليل. 
وأما دعوى الاتفاق على أن من نذر الحج ثم استطاع لا يجب عليه حجة الإسلام 
فهو على فرض اعتباره المتيقن منه مورده فقطء, مع أنّ كونه من الإجماع المعتبر 
أول الدعوى, لأنّ المسألة معنونة في كتب متأخري المتأخرين فراجع المطولات. 

و أما صحيح الحلبي فهو أيضاً فيما إذا أحرزت الأهمية و مع عدم إحرازها 
لا وجه للتمسك به, لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك, فالإطلاقات 
الدالة على كثرة الاهتمام بحجة الإسلام لا مانع من التمسك بها من غير فرق بين 
كون المقام من المتزاحمين الذين لا بد من وجود الملاك في كل منهماء أو المانع و 
الممنوع اللذين يرجعان إلى التعارض الذي لا ملاك إلا في أحدهما إذ التقديم في 
كل منهما يحتاج إلى ترجيح إما في الملاك -كما في المتزاحمين أو في جهة من 
الجهات في الجملة كما في المانع و الممنوع, و المتعارضين و هما موجودان في 
الحج, و كذا الكلام في الأمثلة التى يذكرهاءة فيما بعد. 


ااجعىى ‏ ا ببب-ب--0-0202020-0 مهذّبالأحكام/ج'١‏ 
حصلت الاستطاعة. و إن لم يكن ذلك الواجب أهه(١'‏ من الحج. لأنّ العذر 
الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب7". و أما لو حصلت الاستطاعة أولا ثم 
حصل واجب فوري اخر لا يمكن الجمع بينه و بين الحج. يكون من باب 
المزاحمة, فيقدم الأهم منهما!". فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحج 


)١(‏ بل لا بد من كونه أهمٌ كما تقدم و لا يظنّ منهم (رحمهم لله) الالتزام 
بتقديم أضعف مراتب الوجوب السابق على وجوب الحج بعد الاستطاعة اللاحقة 
مع كونه من أركان الدّين. 

إن قيل: نعم, إِنُما هو من أركان الدّين و له أهمية كبرى مع ثبوته و أما مع 
الشك فيه فلا موضوع للأهمية (يقال): إحراز أهميته من طرق ثبوته سواء كان 
المقام من المتزاحمين أم المتعارضين و إن كان من الأول فالعلم بأهمية الملاك 
أضا من طرق اخران القبورت: 

ثم إن اصطلاحات ذكرناها في كتابنا (تهذيب الأصول): 

منها: المتزاحمان و هو ما إذا كان الحكمان تامان ملاكا و خطابا من كل 
جهة و لكن المكدّف لا يقدر على الجمع بينهما. 

و منها: المتعارضان و هو ما إذا لم يكن في البين إلا حكم واحد ثبوتا و 
لكن فى مرحلة الإثبات ورد دليلان واجدان لشرائط الحجة فلا بد حينئذ من 
إعمال المرجحات. و مع التساوي بينهما فالتخيير. 

و منها: المانع و الممنوع و يعبّر عنه بالمتواردين أيضاً و هو ما إذاكان أحد 
الحكمين مقيدا بعدم الآخر كتقييد وجوب الحج بأن لا يكون في البين واجب 
فعلىّ منجز أهمٌ منه. و زعم أَنّ المقام من هذا القبيل و مما ذكرناه ظهر أَنّه لا وجه 
لهذا الزعم. 

(1) مع ثبوت أهمية و إلا فتقديم أضعف مرتبة من الوجوب على أقوى 
المراتب لا يقول به أحد عند الدوران. 

() قد ظهر مما تقدم أنه لا بد من ملاحظة الأهمية مطلقا سواء كان حصول 


النذر المعلق على شىء قسمان حبر 
الست ل اعابت سس يي سينا 0 


و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه و إلا فلا(١).‏ إلا أن 
يكون الحج قد استقر عليه سابقاء فإنّه يجب عليه و لو متسكعاً. 


(مسألة 57): النذر المعلق على أمر قسمان7', تارة يكون التعليق على 
وجه الشرطية,. كما إذا قال: «إن جاء مسافري فلله عليّ أن أزور الحسين.29 في 
عرفة» و تارة: يكون على النحو الواجب المعلق كأن يقول: «لله علىٌ أن أزور 
الحسينة في عرفة عند مجيء مسافري». فعلى الأول يجب الحج إذا حصلت 
لحان كا مسافرة, و على الثاني لا يجب. فيكون حكمه حكم النذر 
المنجز. ا ا ا بكي 
مله أ حصل المعلق عليه قبلها أم بعدها. وكذا لو حصلا معا لا يجب الحج. من 
دون فرق بين الصورتين و السر في ذلك أن 





الواجب قبل الاستطاعة أم بعدهاء لأنّ ما يكون مانعا عن البقاء يكون مانعا عن 
الحدوث أيضاًء فإن كان في مرحلة البقاء من التزاحم ففي الحدوث يكون كذلك 
فلا وجه للتفكيك بينهما. 

)١(‏ لأنّه مع كون الواجب الآخر أهمٌ لا يكون مستطيعا في هذه السنة من 
جهة المزاحمة بالأهمٌ. نعم. مع عدم أهمية ذلك الواجب يكون مستطيعا و يجب 
عليه و إن لم يحج وجب الحج في السنة اللاحقة و لو زالت الاستطاعة. 

(؟) خلاصة الكلام: أَنّ تعليق الإنشاء من حيث هو إنشاء محالء إذ لا 

تعليق في الإيجاديات بما هو إيجاد. بل إما أن يوجد أو لاء و لا يتصور أن يوجد 
نعلقاء الأند خلف: تعو: يضم تقليق المتشاً غرفا ووعقلا :وهو :ما أن يكون ذات 
العمل الخارجيّ من حيث إن عمل خارجي و يعبر عنه بالمعلق. و إما أن يكون 
فعلية الوجوب من حيث هو وجوب و اعتبار في حد نفسه. 

وبعبارة أخرى: الإنشاء بمعنى اسم المصدر لا من حيث هو إنشاء وقائم 

بالمنش! أي: بمعنى المصدر و يعبّر عنه بالواجب المشروط وقد حققنا في كتابنا تهذيب 


امم 0-0-0200 مهذبالأحكام/ج'١ا‏ 
وجوب الحج مشروط والنذر مطلق. فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة(١).‏ 
(مسألة 35 اذا لم يكن له زاد وراحلة. ولكن قيل له: «حج وعلى 


الأصول إمكان كل من القسمين و وقوعهما خارجا و عدم المانع عنهما ثبوتا. و 
قد ظهر مما تقدم أنّ في هذه المسألة أيضاً يقدم الحج على الوفاء بالنذر. لكونه من 
أركان الدّين بخلاف النذر, فيكون الحج أهم منه كما مرء فراجع. 

)١(‏ بناء على أنّ مطلق الوجوب يمنع عن الاستطاعة. و أما بناء على أنه لا 


(الحج البذلي) 


وهو: واجب فورىٌّ كحجة الإسلام, بالأدلة الثلائة فمن الكتاب إطلاق آاية 
الاستطاعة''' و من الإجماع محضلة و منقولة, و من السنة نصوص كثيرة منها 
صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله في تفسير آية الاستطاعة ‏ «قلت: فمن 
عرض عليه الحج فاستحيا قال؟90: هو ممن يستطيع الحج»' ". 

ومثله خبر أبي بصير عن أبي جعفرء/ة _-كما في التذكرة «قلت له: 
رجل عرض عليه الحج فاستحيى أهو ممن يستطيع الحج؟ قالافا: 
نعم». 

وتدل عليه العمومات و الاطلاقات أيضاً لأنّ المراد بالاستطاعة كما مد 
التمكن المتعارف من المسير وهو يحصل بالبذل كما يحصل بغيره وتقدم في [مسألة 1] 
عدم اعتبار الملكية فراجع. و لا بد في الحج البذلي أن لايكون حرجيا ومخالفا لشأنه. 








سور ان عَمْران: الايد /7. 


ما يتعلق بالحج البة 2 
ا اا ال يي لا اي 


نفقتك و نفقة عيالك»!1! وجب عليه. و كذا لو قال: حج بهذا المال و كان كافيا 
له( ذهابا و إيابا و لعياله, فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها!”) 
من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إيّاه(). و لا بين أن يبذل عينها أو ثمنها. 
والااتين ن يصون الصتذل واحما عايه بسنو ار حمين اد تحوهنا: 
"انو سين كتوق الباذل هواتو قا به او لافق الأقنوىب القيول 


فما يظهر من الأخبار الدالة على وجوبه و لو على حمار أجدع أبترا '' لا بد من رد 
علمه إلى أهله. لإعراض المشهور عنها و منافاتها للحرج المنفيّ. و يمكن حمل 
مثل هذه الأخبار على الترغيب إلى الحج و أن لا يكلف المبذول له الباذل بل يقنع 
باليسيرء فإنّ أهمية المقصد لائقة بأن يتحمل في دركه المشاق و المتاعب ما لم 
يصل إلى حدٌ الحرج. َ 

)١(‏ لظهور الإجماع على اعتبار نفقة العيال في الحج البذل أيضأًء و يأتي 
اعتباره في الحج الأصلي في إمسألة 07] مع فروع تنفع للمقام فراجع. و .يمكن أن 
يقال بأصالة المساواة بين الاستطاعتين إلا ما خرج بالدليل. 

(1) وكذا لو اعتقد كفايته على ما يأتى من التفصيل فى إمسألة 49. 

(") لاطلاق الأدلة الشاملة لكل منهما. 1 

(5) لما تقدم من عدم اعتباو الملكية في الاستطاعة و يكفي القدرة الفعلية 
وهى تحصل بالبذل و لو كان بنحو الإباحة. و ما فى بعض الأخبار الواردة في 
تفسير الاستطاعة _يأن يكون له زاد و راحلة لا يراد بكلمة «اللام»الملكية بقرينة 
غيوه يل المراد التمكو: التقاق تمع التهاتدو الانانهاى عويعاضل بالأياحة اها 

َه إن الملكية فى مورد البذلتحصل بإيجاب من الباذل و قبول المبذول له 
سواء كان ذلك قوليا أم فعلياء بل يمكن أن يستفاد من إطلاق الأدلة كفاية إنشاء 
التمليك من الباذل و لو لم يقبل المبذول له. 

(0) كل ذلك لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك. 


.١١: الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الحجج حديث‎ )١( 


كمهت د ههذبالأحكام/اج'١‏ 
بالاختصاص بصورة التمليك ضعيفء كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه؛ أو 
بأحد الأمرين('': من التمليك أو الوجوب. و كذا القول بالاختصاص بما إذاكان 
كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا7'"'. و لو بذل له نفقة الذهاب فقط و 
لم يكن عنده نفقة العود لم يجب(2, 


)١(‏ نسب القول الأول إلى ابن إدريس. و الثانى إلى تذكرة العلامة. و 
الأعس إلى حم و عن السسالك«التخضاصى سدل مين الزاة و الر تله لاون 
أثمانها. و الكل تقييد للإطلاق من غير دليل معتبر عليه. 

(؟) كون الباذل موئوقا به تارة: يراد به كونه موثوقا به في نفسه من كل 
جهة. وأخرى: من جهة خصوص البذل فقط و لو لم يكن موئوقا به من سائر 
الجهات, و مقتضى المرتكزات و السيرة العقلائية فى مثل هذه الأمور و المنساق 
من أدلة البذل كفاية الوثوق من الجهة الثانية ون لم تكن موكوقا يمن سات 
الجهات, فليس لنفس القول من حيث هو موضوعية خاصة بل المناط كله صدق 
البذل عرفاء و لا يصدق ذلك بحسب المتعارف إلا مع الاطمئنان العرفي به فلا 
يثتبت الوجوب لا بالنسبة إلى الحكم الواقعى و لا الظاهريء فالاطمئنان بالوفاء 
مأخوذ في موضوع هذا الحكم. 

نعمء مع الشك لا بد من الفحص. لأنّه من الشك في الاستطاعة و قد لزم 
الفحص فيه و لعله بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات. فمن لا يعتبر الوثوق أي: 
من كل جهة و من يعتبره أي من جهة خاصة. و الظاهر كون ذلك متفقا عليه بينهم 
إذ لا يعتبر العرف و العقلاء الأثر على من لا يعتنى بأقواله و أفعاله. 

(؟) لتحقق الاستطاعة عرفاء إذ لا فرق بين التمام و الإتمام في القدرة على 
الحج و التمكن منه. و يشمله إطلاق أدلة المقام. 

() لعدم تحقق الاستطاعة, و عدم شمول أخبار البذل, لأنّ المنساق منها 
نفقة الحج و هي عبارة عن نفقة الذهاب و الإياب, وكل ما يكون مورد الاحتياج 
في هذا السفر عرفا. 


(بحع الذيت ع الوجزلة اق الالنتظافة اللدلة ااا للم[ 6م أن 


وكذا لو يبذل نفقة عياله(١.‏ إلا إذاكان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود. أو كان لا 
يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا!"". 

(مسألة 75): لا يمنع الدّين من الوجوب في الاستطاعة البذلية!'". نعم, 
لو كان حالاء و كان الدّيان مطالبا. مع فرض تمكته من أدائه لو لم يحج 

)١(‏ التمكن من نفقة العيال معتبر في أصل الاستطاعة فمن تمكن من نفقة 
الحج و مع الذهاب إليه لا يقدر على نفقة عياله ليس بمستطيع كما يأتي في 
(مسألة 01] و أخبار البذل منزلة على ذلك أيضاًء و يكفى الأصل فى عدم الوجوب 
مع عدم التمكن من نفقة العيال بالذهاب إلى الحج بعد الشك في شمول إطلاق 
أخبار البذل لمثله. مع أَنّ نفقة العيال واجبة مع التمكن منها و أهمٌ من وجوب 
الحج و لا بد في وجوب الحج مطلقا بذليا كان أو غيره أن لا يكون مستلزما لترك 
واجب أهٌ. 

(1) أما في الصورة الأولىء فلأنٌ البذل حينئذ يصير من الإتمام لا التمام و 
تقدم وجوبه بالأول كالثانى. و أما فى الصورة الأخيرة, فلإطلاق أدلة البذل من 
يل 

هذا إذا كان المر اد بالعيال خصوصضن 5 النفقة. و 0 ة الغبيال 
العرفيّ أيضاً إذا عاد الإنفاق عليهم من المؤنة تنزيلا للحج البذلي منزلة الحج 
الأصلي في هذه الجهة كما هو المنساق من إطلاق أدلته كما أنه يحتمل عدم 
ساد اا ا وقد قواهبعض 
كون أدلة البذل في مقام بيان هذه ات حتى يتمسك بإطلاقه. و يقتضيه أصالة 
المساواة بين الحج البذلي و الحج الأصلي. 

(*) أرسل ذلك إرسال المسلمات فراجع المطولات, و يقتضيه إطلاق أدلة 
البذزل وبيذلك يخرج عن أصالة المساواة بين الاستطاعتين. 
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ولو تدريجا. ففى كونه مانعا أو لا وجهان("). 
(مسألة "): لا يشترط الرجوع إلى كفاية فى الاستطاعة البذلية7). 
(مسألة 7377): إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على 
الأقوى, بل و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحج به أو لا7". أما لو وهبه و لم يذكر 
الحج و لا تعينا و لا تخييراء فالظاهر عدم وجوب القبولء كما عن المشهور (4). 


)١(‏ وجه عدم المنع الجمود على إطلاق الأدلة و الكلمات. و وجه المنع 
الأصل بعد عدم إحراز كون الإطلاق متعرضا لهذه الجهة أيضاً مع أن وجوب أداء 
الدّين مع التمكن منه واجب فوريّ و تقدم في إمسألة ١7‏ أنه مانم عن الحج. و لعل 
المتشرعة أيضاً يستنكرون الذهاب إلى الحج مع التمكن من أداء الدّين لو لم يذهب 
إليه. و طريق الاحتياط للدائن التسامح و الرضا و الاستيثاق منه حتى يذهب و يرجع 
وبودى دينه. 

(؟) للإطلاق, و ظهور الاتفاق. و لأنْ اعتباره في الحج الأصلئٌّ إِنْما هو 
لأجل الحرج فإنّْه إن كان عنده الرجوع عن كفاية و توقف الحج على صرفه فيه 
فهو حرجء و إن لم يكن عنده ذلك و توقف الحج على صرف ما عنده من المال 
في الحج ثم بعد الرجوع يكون في المشقة فهو حرج أيضاً و كل منهما منفيان في 
المقام, لفرض أنّ نفقة الحج ليس من نفسه حتى يلزم المحذورء فهو في حرج 
على أيّ حال إن لم تكن له كفاية الرجوع حج أو لم يحج. 

(؟) كل ذلك لإطلاق أدلة المقام, و صدق عرض الحج عليه عرفاً. و لكن 
يعتبر أن لا يكون في القبول مهانة و نحوها مما يأبى المتعارف عن القبول. و من 
يمنع عن الوجوب فإن أراد صورة المنة و نحوها يكون النزاع بيننا و بينه لفظياء و 
إن أراد صورة وجود المقتضي و فقد المانع من كل جهة, فظهور الإطلاق شاهد 
على خلافه إلا أنه يدعي الانصراف إلى هذه الصورة و هو أيضاً لا وجه له كما لا 

(4) علل ذلك بأنّه نوع من الاكتساب و هو غير واجب في الحج, و باشتماله 
على المنة. و الأول مردود بإطلاق أدلة المقام. و الثاني بأنّه لا كلية فيه. و يختلف 


ااذه من التقوق #المكافة لاقع ركوط لذ مار ارد يي 4 قي 


(مسألة 58): لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك ‏ فبذل 
الحترلئ - أو الوصيّ أو الناذر له وجب عليه. لصدق الاستطاعة, بل لاطلاق 
الأخبار. وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج يشرط أن يحج. فإنّه يجب عليه بعد 
فواكة ا لموضى )0 

(مسألة .9م). لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا.ء و1 او :شرع هاه اذ 
يحج به فالظاهر الصحة!") و وجوب الحج عليه إذا كان فقيراء أو كانت الزكاة من 


باختلاف الموارد و الأشخاص. فيكون النزاع صغروياً. 

)١(‏ لصدق عرض الحج عليه عرفا سواء كانت الوصية على الجهة أم على 
الشخص. لشمول الاطلاق لكل منهما. 

(؟) أما صحة أصل الشرط فمبنئّ على ثبوت ولاية المالك عليه. و مقتضى 
الأصل عدمها و إن كان يمكن أن يستفاد من كثرة إرفاق الشارع بالملاك جوازها 
وكون ذلك من فروع أصل ولايته على الإخراجء فيندفع ما يتوهم تارة: من الشك 
الو ار ا 0 0 00 
الوصفء. فنقول: «جاء زيد ابم السيد ابن فلان»إلى غير ذلك من 0 

ثمٌ أنه لا بد من ملاحظة الأهمٌ و المهمّ في إعطاء الزكاة للحج سواء كانت 
من سهم الفقراءء أم من سهم سبيل الله. 

ولو فرض لغوية الشرط يمكن القول بوجوب الحج عليه. لإطلاق أدلة 
عرض الحج عليه. هذا كله إذا كان من ناحية المالك بنفسه. و أما لو كان ذلك بعد 
وراجعة العاكم ا رأى ال 
الضروريات ااا ب ا ا وي 
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استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى(١).‏ 
(مسألة :)6١‏ يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام!"' و 


الأحوط الاقتصار في المقام على سهم سبيل الله. كما أَنّ الأحوط للمالك عدم 
الشرط. نعمء لا بأس به من سهم سبيل الله لورود النص فيه. و قد تقدّم فى كتاب 
الزكاة في بيان سهم سبيل لله [مسألة ١7‏ و مسائل الختام ما ينفع المقام فراجع. 

)١(‏ للنصوص. و الإجماع ففى صحيح ابن عمار: «قلت لأبي عبد اللهاثا 
أم هي ناقصة؟ قال.ظة بل هي حجة تامة» ١‏ و ,يدل عليه أيضا قوله. في صحيح 
معاوية بن وهب: «هو ممن يستطيع الحج»' '' فيقال: هذا ممن يستطيع الحج و كل 
من كان كذلك لا عن نيابة يجزيه الحج في العمر مرّة فهذا يجزيه الحج في العمر 
مرّة, و .يدل عليه أيضاً قوله!#ة فى موثق ابن عبد الملك: «قضى عنه حجة الإسلام 
و تكون تامة, و ليست بناقصة و إن أيسر فليحج» " و مثله خبر أبى بصير فيقال: 
هذا قضى حجة الإسلام و كل من قضاها لا تجب عليه حجة مرّة أخرى فهذا 
كذلك, فيحمل ذيل موثق ابن عبد الملك, و أبي بصيرء على الندب جمعا. هذا مع 
أن هجر الأصحاب عنهما أوهنهماء فلا وجه لما فى الاستبصار الذي لم يعد 
للفتوى من الوجوب عليه مرّة أخرى إن أيسرء و يمكن حمل قوله على إرادة 
الندب فلا مخالف فى المسألة. 

(؟) لأصالة بقاء ولايته و سلطنته على ماله فله التصرف فيه كيفما شاء و أراد. 
و الظاهر عدم ضمان المبذول لما صرفه في مقدّمات الحج لقاعدة الغرور إن تحقق 
غرور. 


)١(‏ و(1) و(") الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب وجوب الحج حديث: ١و‏ ؟و1. 


ما 
#التقاق ارق 30 لل ا ااا لا لس لصي يي ف اتسيف 


)١(‏ البحث في هذه المسألة من جهات: 

الأولى: في الحكم التكليفي للرجوع و عدمه. الثاني: في حكم إتمام 
الحج. الثالث: ضمان المبذول له لما صرفه من مال الباذل. و ضمان الباذل لما 
يصرف المبذول له في مصارف الرجوع. 

أما الأولى: و هي سيالة في الفقه و تقدم في إمسألة ١‏ من (فصل 
فكروشات الذفن ).و امسألة ١‏ امن '(فضل مكان المصلى).ى سالة ]تسق 
الاعتكاف إلى غير ذلك مما مرّء و يأتى في هذا الكتاب. و كبرى المسألة أَنّه إذا 
كان شيء متدرج الوجود وكانت صحة هذا الشيء متوقفة على إذن شخص و 
رضاه فهل .يكفي إذنه فى مجراد حدوث هذا الشيء و لا يحتاج بعد ذلك إلى إذنه. 
بل لا أثر لمنعه و نهيه. أو يعتبر إذنه حدوثا و بقاء فله المنع في مرحلة البقاء؟ و 
ليس في هذه المسألة السيالة نص و لا إجماع معتبرء بل المسألة نظرية اجتهادية 
تختلف فيها الآراء و الأنظار كما هو الشأن في جميع الفروع الاجتهادية. و القواعد 
التي يمكن أن يعوّل عليها في المقام و هي كثيرة: 

الأولى: قاعدة السلطنة الدالة على أن صحة ذلك متوقفة على إذن المالك و 
رضاه حدوثا و بقاء و له السلطنة على ماله يأىّ نحو شاء ما لم ينه عنها الشرع و 
المفروض عدم ورود نهي من الشارع عن رجوعه عن إذنه. و مع رجوعه عن إذنه 
لا وجه للصحة من عقل أو نقل. فكل من يعتمد عليها لا بد له من أن يقول 
بالبطلان بعد الرجوع عن الإذن. 

الثاني: : قاعدة «الإقدام»يعني: أنّ المالك حيث إنه كان متوجها و لو في 
الجملة أنّ العمل متدرج الونهود:و يتستفرق«مدّة من الزفاق: قليلة كانت او كثيرة, 
نكأنّه بمجرد إذنه هتك ماله في مرحلة البقاء و أسقط رضاه عن الاعتبار, 
فللمتصرف حق عليه في الإتمام لا أن يكون له حق على المتصرف في النقض و 
كل من اعتمد عليها لا بد من القول بالصحة و لو مع نهي المالك. 

وفيه: أنّ مجوّد الإذن في شيء أتمٌ من هذا النحو من الاقدام و لا يستفاد ذلك 
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منه بأيّ نحو من أنحاء الدلالات. فهذه القاعدة لا وجه لها في المقام. 

الثالث: قاعدة «أنّ الاذن فى الشىء إذن فى لوازمه»فإذا أذن فى الحدوث 
فقد أذن في البقاء أيضاً فلا أثر للرجوع بعد ذلك. و كل من اعتمد عليها لا بد له 
من القول بالصحة. 

و فيه: أَنّه لم تنبت هذه القاعدة بنحو الكلية بدليل عقليّ أو نقلىّ: نعم. هي 
ثابتة فى الجملة و بنحو الاهمالء و قاعدة السلطنة حاكمة عليها بلا إشكال. 

الرابع: قاعدة: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»!' فإيطال مثل 
الصلاة, أو الاحرام معصية فلا بد و أن لا يرتكبها المتلبس بهما لأجل طاعة 
المخلوق الذي هو المالك. 

وفيه: أَنّ المقام من البطلان. لقاعدة أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه لا 
الإبطال كما هو واضح. 

الخامس: عدم جواز إيطال عمل الغير فلا يجوز للمالك الرجوع. لآنه 
إيطال لعمل الغير. 

و فيه: أنها على فرض الصحة إِنْما يكون فيما إذا لم يكن لمن يستعرض 
للابطال حق فى البين. و أما إذا كان له الحق لقاعدة السلطنة فلاء فقاعدة السلطنة 
حاكمة تلن هذه القاعد #تعلى قوق كبرنها: 

السادس: قاعدة «إنّ حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد»و 
ظاهرهم التسالم على أنه لو أذن المالك بالبناء و الغرس أو الزرع في ملكه ثم 
رجع عن إذنه يلزم على المأذون إخلاء الأرض عما عمل فيه على تفصيل يأتي 
في المعامللات -س 

وفيه: أنه إن ثبت إجماع فهو معتبر في مورده دون المقام, وكذامالوقالوه من 
أنه لو أذن في رهن ملكه ليس له الرجوع عن الإذن بعد وقوع الرهن لا يجزي ذلك 
في المقام أيضاًء لأنّه يحصل بالرهن حق للمرتهن فرجوعه يكون تصرفا في حقٌ الغير 
فلا سلطنة له عليه. و يمكن أن يقال في المقام أيضاً إِنّهِ يحصل حو لله تعالى في مثل 


)١(‏ تقدم فى صفحة :0غ. 


ما يتعلق برجوع الباذل عن بذله ااا ه68 
الصلاة و الإحرام فلا سلطنة له فى إيطال هذا الحق. 

السابع: قاعدة «الضحة»و استضصحات الوجوب على البال يعد الفك: فى 
شمول قاعدة السلطنة في المقام. و لها وجه خصوصا إن كان المالك في مقام 
الاقتراح بلا غرض عقلائيٌ صحيح., فالأحوط الوجوبيٌّ للمالك عدم الرجوع بعد 
اليش بال حرام مع استنكار المتشرعة للرجوع بلا فرق في ذلك بين كون البذل 
وعداء أو إيقاعاء فالشك في ثبوت سلطنته و ولايته حينئذ يكفي في عدم 
جريانهما و جريان استصحاب الوجوب. مع أنّ مثل هذه الموارد يرى العرف. و 
كذا وجدان الباذل أَنّ هذا الإقدام إِنْما هو إقدام على إتمام العملء إذ مجرّد 
الحدوث من حيث إن حدوث لا أثر له حتى يقدم العاقل عليه إلا أن يزاحمه شيء 
أهمٌ منه, فالرجوع بلا مزاحمة الأهم خلاف العرف و الوجدان. 

ويمكن أن يستدل على وجوب الوفاء على الباذل حتى يتم العمل بإطلاق 
أدلة المقام الدال على وجوب الاإتمام على المبذول فإنّه يدل بالملازمة العرفية 
على وجوب الوفاء و عدم الرجوع بالنسبة إلى الباذل أيضاً إذ ليس المراد 
بالوجوب مجرّدّد حدوث الحج فقط. بل الحج يمعنى اسم المصدر أي: العمل 
الخاص من أوله إلى آخره. و لا فرق فيه تمكن المبذول له من إتمام الحم من 
شخص آخر أم لاء لأنّ إطلاق ما دلّ على الوجوب يشمل الصورتين و العرف 
يرى الملازمة بين الوجوبين فيهماء فكما أنه يجب على المستطيع صرف المال في 
إتمام الحج يجب على الباذل صرف المال في إتمام من أحجه. فعدم جواز 
الرجوع في المقام أوفق بالاعتبارات و المرتكزات. 

وأما الرجوع في أثناء الصلاة إذا أذن المالك في الصلاة في ملكه ثمّ رجع فيمكن 
أن يقال: إن عمدة الدليل على حرمة قطع الصلاة في سعة الوقت هو الإجماع و المتيقن 
منه غير هذه الصورة فلا موضوع للبحث عن عدم جوازه. كما أنّ عدم جواز رجوع 
الزوج بعد الإحرام فيما إذا أحرمت الزوجة بإذنه. و كذا الولد بالنسبة إلى الوالدين 
لأجل أهميّة إتمام الإحرام منمراعاة حقهما فلا مورد لمراعاة الحق حينئذإذ «لا 
طاعة لمخلوقفي معصيةالخالق»!١'‏ وكذا في الرجوع في الاعتكاف الواجب وتأتي في 


.40: تقدم فى صفحة‎ )١( 
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وجا ن('' و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه(", في جواز 
الرجوع قبل اللاقباض و عدمه بعده إذا كانت لذي رحم, او يعد تضير ف المويطو فين 
3 

(مسألة ؟67): إذا رجع الباذل في أثناء الطريق. ففى وجوب نفقة العود 
عليه أو لا وجهان7". 


المعاملات جملة من الفروع المناسبة للمقام. 

وأما الجهة الثانية و هي: حكم إتمام الحج فمقتضى الأدلة الدالة على أن 
لا يتحلل من الإحرام إلا بما جعله الشارع محللا وجوب إتمام الإحرام إما 
متسكعاء أو في نفقة غيره بالأجرة أو نحو ذلك, و مع عدم التمكن من ذلك كله 
يجري عليه حكم المحصور. و أما إجزاء حجه عن حجة الإسلام فقد تقدم حكمه 
في [مسألة ]١8‏ فراجع. 

و أما الجهة الثالثة و هي: ضمان الباذل الراجع عن بذله لمصارف المبذول 
له حتى يرجع إلى محله فدليله منحصر بقاعدة الغرورء و الظاهر أنه مطابق 
لمرتكزات المتشرعة أيضاً و إن كان الأحوط التصالح و التراضي 

و منه .يظهر عدم ضمان المبذول له للنفقات المصروفة بعد رجوع الباذل 
لكونه مغرورا من قلبه فلا ضمان بالنسبة إليه و إن كان الأحوط التراضي. 

و أما توهم اختصاص قاعدة الغرور بخصوص الموارد التي ورد فيها النصّ 
فهو مخالف لسيرة الأصحاب بالعمل بها في كل بابء مع أَنّْها من القواعد النظامية 
العقلائية لا التعبدية حتى تختص بخصوص مورد النصء فالنص ورد على طبق 
القاعدة لا مخالفا لها. 

)١(‏ ظهور مما تقدم أن مقتضى استصحاب الوجوب هو الوجه الثاني. 

(؟) لعموم دليلها الشامل للمقام و غيره. 

(؟) تقدم أنّ مقتضى قاعدة الغرور الوجوب و معها لا تجري أصالة البراءة 
و الأحوط التراضي. 


(مسألة 69): إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم 
كفاية(١'‏ فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج فيجب على الكل, لصدق الاستطاعة 
بالنسبة إلى الكل( نظير ما إذا وجد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم. فإن تيمّم 
الجميع يبطل. ْ 

(مسألة 64): الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل7 و أما الكفارات فان 
اتى بموجبها عمدا اختيارا فعليه, و إن اتى بها اضطرارا او مع الجهل او النسيان 
فيما لا فرق فيه بين العمد و غيره, ففى كونه عليه أو على الباذل و جهان!2. 

(مسألة 45 إِنّما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير 
الاستطاعة 
)١(‏ بناء على شمول الأدلة لمثل هذا البذل أيضاً. وعدم انصرافها عنه و إلا 
فلا موضوع للوجوب أصلا. 

ولكن الظاهر الشمول لظهور الإطلاق كما فى أصل ححدوث الوجوب. 
فتكون كيفية الاستقرار تابعة لأصل الحدوث. 

(1) لا وجه لذلك بعد عدم كفاية المال إلا للواحد. فيكون الاستقرار على 
نحو الوجوب الكفائي أيضاً فلو جج واحد منهم كفى. و تقدم ما يتعلق بالتيمم في 
[مسألة 17١؟]‏ من (فصل أحكام التيمم) فراجع. 

() لأنّه من مصارف الحج., و المراد ببذل الحج بذل مصارفه التي منها 
الهدي الذي يلحظ في الحج ‏ خصوصا فيما إذا غلت الأثمان . و لا دليل على 
الاتقلاب إلى الصوم بل مقتضى الأصل عدمه. نعم لو قبل المبذول له الصوم بدلا 
عن الهدي يجب حينئذ. لشمول الإطلاق له على هذا. 

(4) أما كونها عليه فى صورة العمد. فلاستناد السبب إليه شرعاً و عرفا 
فيكون المباشر حينئذ نوق من السبب و يكون الباذل أجنبيا عنها مع العمد. 

و أما مع الجهل و النسيان فيما لافرق فيه بين العمد و غيره فالظاهر كونها على 
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على تقدير الاستطاعة7١.‏ فلو بذل للافاقى بحج القران أو الافراد أو العمرة 
مفردة(") لا يجب عليه و كذا لو بذل للمكى لحج التمتع لا يجب عليه. و لو بذل 
لمن حج حجة الإسلام لم يجب عليه ثانيا(؟) و لو بذل لمن استقر عليه حسجة 
الإسلام و صار معسرا وجب عليه!؟' و لوكان عليه حجة 


الباذل. لأنها من لو ازم الحج الغير المنوط بالاختيار حينئذ, و الاذن في الشيء اذن 
في لوازمه الحج الغير المنوط بالاختيار حينئذ. و الاذن في الشيء اذن في لوازمه 
الشرعية بحسب المتعارف. فبذل الحج بذل له بجميع تبعاتها الشرعية مع صحة 
الاستناد إلى بذل الحج و في صورة العمد لا يصح الاستناد إلى الباذل؛ بل يستند 
إلى الفاعل. 

نعم لو كان الجهل عن تقصير الفاعل بحيث يتوجه اللوم عرفا إليه يشكل 
حينئذ كونه على الباذل. لأنه فى حكم العمد. 

)١(‏ لظهور النتصوص -كما تقدم و الإجماع في ذلك و هو المنساق منهما 
عرفا. 

(؟) اما حج القران. فلأنه غير مشروع للآفاقي. و أما العمرة المفردة, فعدم 
الوجوب مبني على عدم وجوبها على من تمكن منها فقط و نسب إلى المشهور 
عدم الوجوب حينئذ, و لكنه خلاف الاحتياط, و ظواهر بعض الإطلاقات و يأتي 
التفصيل في محله. 

() للأصل بعد كون الحج البذلي عين حجة الإسلام حسب الأدلة و هي 
لا تجب في العمر إلا مرة. 

0( أي : وجوبا فعليا بعد تحقق أصل الوجوب و استقراره. لكنه لم يكن 
متمكنا من إتيانه. فيجب عليه الإتيان به فعلاء لوجود المقتضي حينئذ و فقد المانع 
ولا اختصاص لذلك ببذل المالء فلو كان مستطيعا من حيث المال و سائر 
الجهات, و لكن يكون في البين مانع لا يتمكن من ازالته و تعهد شخص بإزالته يلا 
منة و مهانة وجب عليه القبول. 


لافرق فى الباذل نه واحداً او متعدداً 
لأقرق فى الباذل من كونه واج الى سس ييس يسبيب ةف من 


النذر أو نحوه و لم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه! و إن قلنا بعدم الوجوب 
أو وهبه لا للحج لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها. بأنه بالبذل صار 
مستطيعا. و لصدق الاستطاعة عرفاً. 

(مسألة 67): إذا قال له: «بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو 
تزور الحسين ايا وجب عليه الحج!"". 

(مسألة 217): لو بذل ما لا ليحج بقدر ما يكفيه. فسرق في أثناء الطريق 

سقط الوجوب(". 

(مسألة 64): لو رجع على بذله في الأثناءء وكان في ذلك المكان يتمكن 
هن انا نا تع بشنة الأعمال من مال 'تنسه أو خدك لهال يقد كنا دحي 
عليه الإتمام. و أجزه عن حجة الاسلا. (5). 

(مسألة 49): لا فرق فى الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا(0, 
)١(‏ لوجود المقتضى له و فقد المانع. فلا بد من الوجوب و لا ربط لما 
ذكره من التعليلين بالمقام. لأنها في مقام تشريع الوجوب و المقام من تفريغ الذمة 
عن الواجب المتحقق قبل ذلك, فيجب عليه تحصيل مقدمة الواجب المطلق. 

(؟) لصدق عرض الحج عليه عرفاء و تمكنه منه عرفا وقد مر في أول 
الكتاب من ان المراد بالاستطاعة التمكن العرفي و هو حاصل في النقام.و قد ف 
فى [مسألة 17] يعض الكلام فراجع. 

(*) لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. و كذا الكلام في الاستطاعة الغير 
البذلية كما تقدم فى فى إمسألة ١77‏ ]. 

(؛) لصدق الاستطاعة عرفا و لا يعتبر أن تكون من منزله, بل تكفي في 
الوجوب و إن كان من محله الفعلى أي محل كان و قد تقدم في |مسألة 0 مسن 
مسائل الاستطاعة فراجع. ْ 

(0) لظهور الاطلاق و الاتفاق. وصدق الاستطاعة ولو بذل كل واحد تمام 
مصارف الحج يجب بالأول و يلغو البقية مع الترتب و يتخير المبذول له في 
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فلو قالا له: «حج و علينا نفقتك» وجب عليه. 

(مسألة +0): لو عين له مقدارا ليحج به. و اعتقد كفايته فبان عدمها. 
وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع37). إلا إذا كان ذلك 
مقيدا بتقد بر كفايته. 

(مسألة )١‏ إذا قال: «اقترض و حج و علي دينك»ففىي وجوب ذلك 
عليه نظر, لعدم صدق الاستطاعة عرفا(" تعم لو قال: «اقترض لي و حج به» 
وجب مع وجود المقرض كذلك. 7 

(مسألة 07): لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج انه كان مغصوباً. 
ففي كفايته للمبذول له عن حجة الإسلام و عدمها وجهان: اقواهما العدم اما لو 
قال: «حج و علي نفقتك» ثم بذل له مالا فبان كونه مغصويا. فالظاضص 

صحة الحج و أجزأه عن حجة الإسلام20. لأنه استطاع بالبذل 


الأخذ من أيهما شاء كلا أو بعضا مع كونه عرضا. 

)١(‏ أي: يجب على الباذل الإتمام فيما لا يجوز له الرجوع فيه عن بذله, و 
ذلك لأن ظاهر البذل للحج هو الالتزام بتمام نفقة الحج إلا مع القرينة على 
الخلاف و المفروض عدمها. و منه يظهر حكم ما إذا كان مقيدا بالكفاية. فان 
التقيبد بها قرينة على عدم التزامه بالزائد و حينئذ فإن تمكن المبذول له من 
الاتمام من نفسه وجب عليه و الا فلا. 

(1") الظاهر اختلاف ذلك باختلاف الموارد و الأشخاص. فربما يصدق كما 
إذا كان بينهما صداقة بحيث يرجع كل منهما في حوائجه إلى الآخر و يكون المال 
بينهما سواء. وكذا قوله اقترض لي و حج به فإنه أيضاً يختلف باختلاف الموارد و 
الأشخاص فالنزاع في المسألة صغروي لا أن يكون كبروياً. 

() بل الظاهر عدم الفرق بين الصورتين, لعدم تحقق الاستطاعة مطلقاً 
بالحرام الواقعي, و لاعتبار أن يكون البذل من الحلال إذ ليس المدار فيه على 
مجرد الإنشاء من حيث هو إنشاء بل المناط المال الخارجي و هو حرام في 
الصورتين و مجرد الاإنشاء من حيث هو لا موضوعية فيه بوجه. 


حكم الحج لو آجر نفسه للخدمة في الطريق 


و قرار الضمان على الباذل في الصورتين! اوها لها كان يكورته وال الس اد 
جاهاا(؟). 

(مسألة 0): لو آجر نفسه للخدمة فى طريق الحج بأجرة يصير بها 
مستطيعا وجب عليه الحج. و لا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير, لأن 
الواجب عليه في حج نفسه أفعال الحج, و قطع الطريق مقدمة توصلية!'". 
بأَيّ وجه أتى بها كفى و لو على وجه الحرام, أو لا بنيّة الحج. و لذا لوكان 


و أما تقريب الصحة في الصورتين بأنّ النهي لم يتعلق بذات العبادة من 
حيث هي حتى يبطل و إِنْما البذل و الصرف خارجه. فالنّهي خارجيّ لا أن يكون 
ذاتيا (مخدوش): 

أولاً: بأنّه لا يتم فيما إذا كان ثوبي إحرامه من الحرام و كان عالماً به. 

و ثانياً: بأنّه لا ربط للنهي في العبادة بالمقام أصلاء بل نقول: إِنّ مقتضى 
ظواهر الأدلة أنه يعتبر فى الاستطاعة مطلقا ‏ أصلية كانت أو بذلية أن لا تكون 
من الحرام. فلا موضوع لكفاية هذا الحج عن حجة الإسلام. 

و القول بالصحة فى الصورة الثانية, بأنّ عنوان البذل إِنْما تعلق بالذمة و هو 
حلال و إن تحقق الأداء من الحرام. (باطل) للصدق العرفي بأنّ البذل حصل من 
الحرام فما استظهره من الفرق مخدوش. 

)١(‏ لأنّه الغارٌ الذي لا بد من رجوع المغرور إليه 

(0) لان اشتراط حلية ما يستطاع به واقعىٌ لا فرق فيه بين صورتي العلم و 
الجهل. 

() كما هو كذلك في قطع كل طريق إلى كل مقصود. و يشهد له العرفء و 
العقل. و الاعتبار. 

وماعن بعض من الإشكال بأنّ ظاهر الآبة الشريفة!١'‏ وجوب السفر فإن 


.41 سورة آل عمران, الآية‎ )١( 








أراد به الوجوب الطريقي للوصول إلى المقصود فهو من الوجوب التكوينيّ الذي 
لا ربط له بالشرع. و إن أراد به الوجوب النفسيّ فهو مخالف لفهم المتعارف من 
الآبة و لو بنحو أن يكون الطريق جزءا من الواجبات النفسية للحج. و إن أراد 
انبساط الوجوب النفسئّ من الواجب حتى إلى المقدمة فلا يختص ذلك يخصوص 
مقدّمة الحج, بل يجري في جميع المقدمات و جميع الواجبات كما حمّقناه في 
تهذيب الأصولء و إن أراد الوجوب الشرعيٌ المقدميّ غير الانبساطي النفسيّ فهو 
من المقدّمة التوصيلية كما في المتن و يشهد لما ذكرناه إطلاق جملة من الأخبار: 

منها: خبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ئةِ: «الرجل يكون له الإبل 
يكريها فيصيب فيصيب عليهاء فيحج و هو كريء تغني عنه حجته أو يكون يحمل التجارة 
إلى مكة فيحجء فيصيب المال في تجارته أو يضع تكون حجته تامة أو ناقصة؟ أو 
لا يكون حتى يذهب به إلى الحج و لا ينوي غيره؟ أو يكون ينويهما جميعا, 
أيقضي ذلك حجته؟ قال.9!: نعم. حجته تامة»''' فإِنّ ذيله كالصريح في عدم 
اعتبار قصد الحج و قطع الطريق و هو موافق للأصل, و الإطلاق أيضاً. 

و منها: صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّهية: «الرجل يمر مجتازا ‏ يريد 
اليمن أو غيرها من البلدان ‏ و طريقه بمكة, فيدرك الناس و هم يخرجون إلى 
الحج. فيخرج معهم إلى المشاهد. أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال:افا: 
نعم»! '". 

و منها: خبره الآخر عنهاكة «قلت لأبي عبد الله.إة: الرجل يخرج في 
تجارة إلى مكة, أو يكون له إبل فيكريهاء حجته ناقصة أم تامة؟ قالا9#: لا بل 
حجته تامة»! ' فإنّ هذه الأخبار كالصريح فيما ذكرناه. 


.4 من أبواب وجوب الحج حديث: 6 و ؟ و‎ 7١ و(؟) و(" الوسائل باب:‎ )١( 


مستطيعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق. بل لو آجر نفسه 
لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشى صح أيضاً! ١‏ و 
لا يضر بحجه. نعم. لو آجر نفسه لحج بلديّ لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس 
المشى ('كإجار ته لزيارة بلدية أيضاً أما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس و 
إن كان مشيه للمستاجر الاول فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه 
أصلا أو بالاجارة7". 

(مسألة 04): إذا استؤجر -أي: طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما 


)١(‏ لأنّ اللابدية التكوينية لا تنافىي عروض الوجوب الشرعيّ عليها من 
جهة أخرى, كعروض الوجوب الشرعيّ لحركات الركوعية و السجودية. مع أنها 
لا بد منها في إتيانها تكوينا فما هو الواجب على نفسه إِنْما هو اللابدية التكوينية 
وهاهو العاضل: الإتغارة إننا هن الرحوي:الترض الفرعق و سانا ينها 

و شبهة: أنه مسلوب القدرة بالنسبة إلى المشي و متعلق الإجارة لا بد و أن 
يكن ورا قنبية شسنة قوت السو اه هنا فى اخ الا عرة هلي الو لانت 
و يأتي في كتاب الإجارة أيضاً. 0 1 

(؟) لفرض أن نفس مشيه صار ملك الغير لا يجوز له التصرف فيه بغير إذن 
مالكه. 

() بحيث يكون التنافى و التضاد بينهما في الملكية الفعلية و لا تنافي كذلك 
فى البين, لما مر من أَنّ لا تنافى بين اللابدية التكوبنية و الوجوب الشرعىّ العرضئ, 
فلا وجه لإشكال بعض أعاظم مشايخنا في حاشيته في المقام من التنافي بين كلام 
الماتن هنا و كلامه فيما سبق من أنه إذا كان المستأجر عليه نفس المشي صح. لأنّ 
المشي واجب عليه أصلاء و ذلك لأنّ وجوب المشي عليه أصلا إِنْما هو لأجل اللابدية 
التكوينية و هو لا ينافي عروض الوجوب الشرعي لجهة أخرى. 


م اا 0-30-0000 مهذبالأحكام/ج'١‏ 
يصير به مستطيعا -لا يجب عليه القبول7١'‏ و لا يستقر الحج عليه" 
فالوجوب عليه مقيّد بالقبول و وقوع الإجارة7) و قد يقال20) بوجوبه إذا لم 
يكن حرجا عليه. لصدق الاستطاعة, و لأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل 
الاجارة. كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته. و كانت كافية فى استطاعته 
وهو كما تسرى. إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك!" لكن لا ينبغي ترك 
الاحتياط فى بعض صوره. كما إذاكان من عادته إجارة نفسه للأسفار ١!‏ 


)١(‏ لأنه من تحصيل الاستطاعة عرفا و هو غير واجب. 

(؟) لعدم حدوث الاستطاعة ما لم يقبل فكيف يستقر الحج ما لم تحدث 
الاستطاعة. 
فيها تحصيل الاستطاعة, و لكنّه يصير مستطيعا بعد حصول السبب فيجب عليه 
الحج حينئذ. 

(0) ولا أقلٌ من الشك في الصدقء فليس لنا التمسك بإطلاق أدلتها حينئذ, 
لأنّه تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك. نعم لا ريب في صدق القدرة على 
تحصيل الاستطاعة و لكنّه غير واجب. و من يقول بِأنّ الاستطاعة التمكن مسن 
المال و القدرة عليه يريد به المال الموجود لا تحصيله, فلا وجه لاشكال بعض 
الشراح على الماتن طثه. 

و أما ما فى المستند من أنه مالك لمنافعه فإن أراد به السلطنة على صرفها 
فى تحصيل المال فهو مما لا ريب فيه. و إن أراد بذلك الملكية الفعلية من كل جهة 
بحيث يخرج به من الفقر إلى الغني الفعلي و لو لم يصرف منافعه و أخذ عوضها. 
فهو مخالف للوجدان. 


(1) بحيث يكون إعداد نفسه لذلك كحصول المال عرفا. و يمكن أن يكون 


اذاحج مع عدم كونه مستطيعا لايكفيه عن حجة الاملام 300000011 (5.0) 


(مسألة 05): يجوز لغير المستطيع أن يوجر نفسه للنيابة عن الغير. و إن 
حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدّم الحج النيابيّ ١7‏ فإن بقيت الاستطاعة إلى 
العام القابل وجب عليه لنفسه. و إلا فلا. 

(مسألة 065): اذا حج لنفسه, اوضر غيره تبرعا و بالاجارة. مع عدم 
كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام!!' فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد 
ذلك و ما في بعض الأخبار: من إجزائه عنها. محمول على الإجزاء ما دام 


مراد صاحب المستند هذه الصورة أيضاً فيكون النزاع صغروياً. 

)١(‏ إن كان مقيدا بتلك السنة و إل قدّم حجة الإسلام إن لم يتوقف الحج 
النيابي على حفظ المال و إلا فلا يكون مستطيعاء لعدم التمكن عن التصرف في المال. 
فيأتي بالحج النيابي فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القابلة يحج حجة الإسلام و إلا 
فلا. 


(؟) نصّاًء و إجماعاً قال أبو الحسناية في خبر آدم بن عليٌ: «من حج عن 
إنسان و لم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى ,يرزقه للّه ما يحج به و يجب 
عليه الحج»!'' و قريب منه خبر أبي بصير عن أبى عبد الله افلا قال: «لو أن رجلا 
معسرا أحجه رجل كانت له حجته. فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج»!'' بعد 
إجماعا إن استطاع بعد ذلك كما يأتى. 

(1) فعن ابن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللهة: «حج الصرورة يجزي 
عنه, و عمن حج عنه»! ". 


.0 و‎ ١ من أبواب وجوب الحج حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١(١و‎ )١( 
.1: من أبواب وجوب الحج حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب:‎ 


م اا 0202020207 مهذبالأحكام/ج'١‏ 
كما صرّح به في بعضها الآخرا '' فالمستفاد منها أن حجة الإسلام مستحبة على 
غير المستطيع 7" و واجبة على المستطيع. ويتحقق الأول بأي وجه أتى به ولو 
عن الغير تبرعا أو بالاجارة ولا يتحقق الثاني إلا مع حصول شراتظ الجر 

(مسألة /1ه): , . يشترط في الاستطاعة -مضافا إلى مئونة الذهاب والاياب 
وجود ما يموّن به عياله حتى يرجع. فمع عدمه لا يكون مستطيعا(2) والمراد 

غيره. أ يجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال'ا9: نعم»7". 


وافى ص جميل عن أبي عبد اللهث: «في رجل ليس له مال حج عن 
رجل أو أحجه غيره. ثمٌ أصاب مالا. هل عليه الحج؟ فقال: يجزي عنهما 


2 


1 


مع إمكان الحمل على الإجزاء من حيث الثوابء أو على الإجزاء المادامي 

)١(‏ لما تقدم من خبر أبي بصير. و كذا ما سبق في قول أبي الحسن اقلا 
بدعوى: أنّ المراد بالإجزاء المادامى لا الدائمى -كما تقدم. 

)١(‏ المعروف أن حجة الإسلام لا تكون إلا واجبة, ففى هذا التعبير 
مسامحة واضحة و لا بأس بهاء إذ الاستحباب قابل للمسامحة دليلا و تعبيرا. 

(9) أما الله فلأنّه قصد حجة عن ثوابها. و أما الثاني فلأدلة 


الزاد و الراحلة. قال: فقال 0 عبد الله سس 7 د جعفر لا 


)١(‏ و١(١)‏ الوسائل باب: ١؟‏ من أبواب وجوب الحجج حديث: ؛ و1. 


اعتبار الرجوع الى كفاية؛ من تجارة وغيرها__ 21 


بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و إن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على 
الأقوى. فإذا كان له أخ صغير, أو كبير فقير لا يقدر على التكسب. و هو ملتزم 
بالإنفاق عليه, أو كان متكفلا لإنفاق يتيم في حجره و لو أجنبي يعد عيالا له. 
فالمدار على العيال العرفي ١7‏ ْ ْ 

(مسآلة 08):الأقوى وفاقا _لأكثر القدماء -اعتبار الرجوع إلى كفاية!""2, 
من تجارة, أو زراعة. أو صناعة أو منفعة ملك له. من بستان, 

عن هذا فقال: هلك الناس إذاء لئن كان من له زاد و راحلة قدر ما يقوت 
عياله و يستغني به عن الناسء ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذاء فقيل له: 
فما السبيل؟ قال.ظة السعة في المالء إذا كان يحج ببعض و يبقي بعضا لقوت 
عياله»!'. 

)١(‏ لأنه المنساق من لفظ العيال فى المحاورات المتعارفة, و تقتضيه سهولة 
الشرينة النقدمة بو برااحة بالنسة إلى لتحم وزو أنتطاو] تنتتيهء أو لخدو وتبرغوا 
بها إلى المعيل؛ أو كانوا في نفقة الغير فالظاهر عدم اعتبار الاستثناء حينئذ. لأنّ 
المنساق من الدليل فعلية الصرف و الإنفاق لا الشأنية كما مر في استثناء المؤنة في 
الزكاة و الخمس. 1 

(؟) للأصل, و الإجماع. و أدلة نفي الحرج, و يشهد له قول أبي عبد هاا 
في خبر الأعمش الوارد في الاستطاعة: «أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله. 


وما يرجع إليه بعد حجه»' ". 


و فى مجمع البيان فى تفسير آية الاستطاعة المروي عن أنمتنا: «أنِّ الزاد و 
الراحلة, و نفقة من تلزمه نفقته, و الرجوع إلى كفاية, إما من مال أو ضياع: أو 


حرفة»1 ". 


9 6 مهذب الأحكام /ج ١١‏ 
أو دكان. أو نحو ذلك. بحيث لا يحتاج إلى التكفف. و لا يقع في الشدّة و الحرج. 
ويكفى كونه قادرا على التكسب اللائق به. أو التجارة باعتباره و وجاهته. و إن 
لويكن لقرا م مال يتحرنية تق قومة دع اعفان ذلك فى الابعطا عه اليذه 
ولا يبعد عدم اعتباره -أيضاً فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به. كطلبة العلم 
من لتنا 80 و اريقف ذ|احصل لبد عق ار عق نه انها نودو ارايو مطرة 
عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم بل و كذا الفقير(١)‏ الذي عادته و شغله أخذ 
الوجوه ولا يقدر على التكسب. إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب و الإياب له و 
لعياله. وكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده. إذا صرف ما حصل له من 
مقدار مئونة الذهاب و الاياب. من دون حرج عليه. 

(مسألة 204: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به(؟) كما لا 
يجب على الوالد أن يبذل له. و كذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج 
به. وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج. و القول بجواز ذلك أو 
وجوبه -كما عن الشيخ ‏ ضعيف. و إن كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار 
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير؟ 


)١(‏ مع عدم الحرج و المشقة الزائدة بواسطة الحج بالنسبة إلى ما كانوا 
عليه قبل الحج, و كذا من يكون في نفقة الغير. كل ذلك لإطلاق أدلة الاستطاعة 
الشامل للجميع, لوجود المقتضي و فقد المانع. 

(1) على المشهور. لأصالة الاحترام في الأموالء و لقاعدة السلطنة. و قول 
الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف): «لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره 


بغير اذنه»! 0 


1 ) الوه ونانينة #اعق روات ااال جد يف 


ما يتعلق بالولد ان اخذ من مال ابيه و حج به .© 


و خبر علي بن جعفر عن أخيهغة: «سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ 
قال لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد أن يأخذ من 
مال والده شيئا إلا بإذن والده»7". 
مال ولده؟ قالظِة: قونه بغير صرف إذا اضطر إليه. قلت له: فقول رسول اللّه2ا؛ 
للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له:يية: أنت و مالك لأبيك, فقال 2ه إِنْما جاء 
بأببه إلى النبىَييية فقال: .يا رسول ايده هذا أبي و قد ظلمني ميراثي من أمي, 
فأخبر الأب أَنْه أنفقه عليه و على نفسه فقالجَي: أنت و مالك لأبيك. و لم يكن 
عند الرجل شيء. أو كان رسول ليده يحبس الأب للاين؟!!»!" 

و في خبر الثمالى عن أبي جعفراكة: «إنّ رسول اليه قال لرجل: أنت و 
مالك لأبيك. ثم قال أبو جعفراظا: ما أحبٌ أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه 
مما لا بد منه إن الله لا يحب الفساد»! ". 

ومثل هذه الأحبان منحكنات اخبار البان :و شارحة لسدائر الآأخيان# 
موافقة للعدل و المشهور بين الأصحاب و مرتكزات المتشرّعة, بل جميع الناس. 
ومخالفة للظلم والعدوان. 


() الوسائل بات ثلامن أبوات :ما يكنب بعد يف 
8[ الوسائل عاب الامن ابوات:ما مكتسب يه خديت 31 


(ءؤا ٠‏ مهذب الأحكام /ج ١5‏ 


قال: نعم. يحج منه حجة الإسلام. قلت: و ينفق منه؟ قال: نعم. ثم قال: إِنْ مال 
الولد لوالده. إن رجلا اختصم و هو و والده إلى رسول الله يييْةٌ فقضى أن المال و 
الولد للوالد»و ذلك لإعراض الأصحاب عنه. مع إمكان حمله على الاقتراض 
من ماله مع استطاعته من مال نفسه. أو على ما إذا كان فقيراء و كانت نفقته 
على ولده. و لم يكن نفقة السفر إلى الحج ازيد من نفقته فى الحضر إذ الظاهر 
الوجوب حينئك. 

(مسألة +5): إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله. فلو حج 
في نفقة غيره لنفسه أجرأ أه(١‏ وكذا لو حج متسكعا بل لو حج من مال الغير غصبا 
صح() و أجزأه ('. نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم 
يصح 27 و كذا إذا كان ثمن هديه غصبا!0. 

(مسالة 5١‏ يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية. فلو كان 
مريضا لا يقدر على الركوب, أوكان حرجا عليه و لو على المحمل أو الكنيسة 
-لم يجب. وكذا لوتمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مئونته وكذا 


)١(‏ للأصل, و الاطلاقء و الاتفاق. و تحقق الامتثال فلا بد من الاجزاء. 

(1) لتحقق الامتثال فيهما أيضاً. و صرف المال لا موضوعية فيه. بل هو 
طريق للوصول إلى المقصود, فإذا حصل يجزي لا محالة صرف المال أو لا. 

(؟) لإطلاق الأدلة الشامل لهذه الصورة أيضاً و إن أئم للتصرف في 
المغصوب., و ليس المقام من النهي في العبادة حتى يبطل. 

() إذا اشتراه بعين المغصوب لا بالذمة, و لكن لو اشترى بالذمة ثم فرغ 
ذمته بالمغصوب فيصح إحرامه. و سعية. وإن اشتغلت الذمة بالثمن. 

(0) فيفسد هديه. لأنْه عبادة, و النهي في العبادة يوجب الفساد و إن صح 


حبة: عدم كون الهدي من الأركان, و يجب عليه الهدي ثانيا على ةذ تفصيل إيأتي 


لو احتاج إلى خادم و لم يكن عنده مئونته7١3).‏ 

(مسألة 87): و يشترط أيضاً: الاستطاعة الزمانية, فلو كان الوقت ضيقا 
لا يمكنه الوصول إلى الحج, أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم يجب( و حينئذ 
فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب. و إلا فلا. 

(مسألة 57): و يشترط أيضاً. الاستطاعة السربية, بأن لا يكون فى 
الطريق مانع لا يمكن معه الوضول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال. .و إلا لم 
يجب7". و كذا لوكان غير مأمون بأن يخاف على نفسه. أو بدنه. أو عرضه. 
أو ماله وكان الطريق منحصرا فيه. أو كان جميع الطرق كذلك60) و لو كان 
هناك طريقان. أحدهما أقرب لكنّه غير مأمون. وجب الذهاب من الأبعد 
المأمون!". و لو كان جميع الطرق مخوفا إلا أنه يمكنه الوصول إلى الحج 
بالدوران في البلاد ‏ مثل ما إذا كان من أهل العراق, و لا يمكنه إلا أن يمشي 





)١(‏ كل ذلك للإجماع, وقاعدة نفى الحرج. وعدم صدق الاستطاعة عرفا. 

(؟) لما تقدم في سابقة من قاعدة نفي الحرجء و ظهور الإجماع. و عدم 
صدق الاستطاعة لدى المتعارف. 

(*) لظاهر الآية الشريفة!" و النصوص المشتملة على تخلية السرب!" و 
الإاجماع بقسميه. 

(؛) لصدق عدم تخلية السرب في جميع ذلك و لو حج و صادف الأمن 
ياتي تفصيله في (مسالة 185). 


المانع عنه مفقود, فتشمله الأدلة لا محالة. 


(1) الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحجج حديث: ؛ و .٠١‏ 


لل 0-0 مهذبالأحكام/ج؟١‏ 


إلى كرمان, و منه إلى خراسان. و منه إلى بخاراء و منه إلى الهند. و منه إلى 
بوشهر, و منه إلى جدّة مثلا. و منه إلى المدينة. و منها إلى مكة ‏ فهل يجب أو 
لا؟ وجهان, أقواهما عدم الوجوب. لأنه يصدق عليه أنه لا يكون مخلى 
السررت )0 

(مسألة 4): إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد 
بول عب 1 و كذا إذا كان هناك مانع شرعيّ من استلزامه ترك واجب فوريّ 
سابق على حصول الاستطاعة أو لاحق مع كونه أهم من الحج!؟) كإنقاذ 


)١(‏ الظاهر اختلاف ذلك باختلاف الموارد. و الأشخاص. و الأزمان. و 
الكلمات, فالمناط كله صدق التمكن العرفي و عدمه و مع الشك فيه لا يجب, 
للأصل. 

(1) لقاعدة نفي الضرر. و دعوى: أنّ أصل تشريع الحج ضروري متوقف 
على صرف المالء فلا تشمله القاعدة (مدفوعة): بأنّه على فرض كون مورد 
الحكم ضرريا بحسب أصل التشريع الأولي لا يستلزم ذلك عدم جريان القاعدة 
إن تحقق فيه ضرر آخر زائدا على أصل 'نشره . لاطلاق دليلها و ورودها مورد 
ل 
عي ود سب شاملة له حتى مع ثبوت الضرر و 
الحرج الخارج عن مورد أصل : تشريعه, و لكنه من مجرّد الدعوى خصوصا فيما 
إذا كان مجحفاً. 


() إن عذر شرعيّ حينئذ و يصدق عليه ما تقدم في صحيح الحلبي' "١‏ 
مما يعذره الله تعالى. و أما مع إحراز عدم الأهمية, أو الشك فيها فلا يجري الحديث, 


:: الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الح حديث‎ )١( 


ما يعتبر في وجوب الحج على المستطيع ا ااا 0# 
غريق أو حريق وكذا إذا توقف على ارتكاب محرّم كما إذا توقف على ركوب 
دابة غصبية. أو المشى فى الأرض المغصوبة. 

(مسألة 15): قد علم مما مرّ أنه يشترط في وجوب الحج ‏ مضافا إلى 
البلوغ. و العقل. و الحرية _الاستطاعة المالية, و البدنية, و الزمانية» و السربية. 
و عدم استلزامه الضرر, أو ترك واجبء أو فعل حرام و مع فقد أحد هذه 
لعي 3ن فبقي الكلام في و 

0 إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد 
بعضها و كان متحققاء فنقول: إذا اعتقد كونه بالغا أو حرًا مع تحقق سائر 
الشرائط ‏ فحج ثم بان أنه كان صغيرا أو عبداء فالظاهر بل المقطوع عدم 
إجزائه عن حجة الإسلا 0 و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق 
سائر الشرائط - و أتى به أجزأه عن حجة الإسلام كما مرّ سابقا(”". و إن تركه 
مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه0. فإن 


لأَنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية, فتشمله أدلة وجوب الحج, 
لتحقق الاستطاعة العرفية. و تقدم في إمسألة ]١‏ بعض الكلام. و منه يظهر الوجه 
في قولهي: «و كذا إذا توقف. ». 

)١(‏ للأصل بعد انتفاء شرط الوجوب. 

(؟) لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. 

() راجع [مسألة 9 و مسألة 10!! و ,يأتي في إمسألة ]١١9‏ ما ينفع المقام. 
و الوجه في الإجزاء وجود المقتتضي و فقد المانع واقعا. و كون العلم و الإحراز 
طريقا إليه فلا بد من الاجزاء لا محالة. 

() أما أصل الاستقرار. فيدل عليه ظهور الاطلاق و الاتفاق. و أما التحديد 
يبقاء الشرائط إلى ذي الحجة فيأتى التعرض له فى إمسألة 6٠١‏ فلا وجه للتعرض له 
في المقام. و الظاهر أَنّ نظره؛ هنا بالتحديد بذي الحجة إِنّما هو على نحو الإهمال و 
الإجمال لا التفصيل, كما يأتى في تلك المسألة فلا منافاة بينهما في ذلك. 
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فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو 
متها ١7‏ و إن اعتقد كونه مستطيعا مالا و أن ما عنده يكفيه فبان الخالاف 
بعد الحج, ففى إجزائه عن حجة الإسلام و عدمه وجهان. من فقد الشرائط 
واقعا. و من أَنّ القدر المسلم من عدم إجزاء حج غير المستطيع عن حجة 
الاسلام غير هذه الصورة7'' و إن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال و كان في 
الواقع كافيا و ترك الحج. فالظاهر الاستقرار عليه(" و إن اعتقد عدم الضرر 

أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته/©. و إن اعتقد المانع - 
من العدوة. أو الضرر أو الحرج ‏ فترك الحج. فبان الخلاف فهل يستقر عليه 
الحج أو له؟ وجهان. والأقوى عدم لان المناط فى الضرر الخوف. و هو 
حاصل 27 إلا إذا كان اعتقاده على خلاف ررية العقلاء و بدون النحص 


)١(‏ لأنّه تكليف كل من فاته الحج بعد القدرة عليه إجماعا. 

(1) لا وجه للتمسك بالقدر المتيقن مع العمومات و الإطلاقات الدالة على 
لاشتراط, و أصالة عدم الإجزاء. فالمقام من موارد التمسك بقاعدة انتفاء 
المشروط بانتفاء شرطه فلا وجه للإجزاء. 

() لأ المدار في تحقق الشرط إِنْما هو الواقع دون الاعتقاد فتشمله 
الإطلاقات. نعم, هو معذور ما دام الاعتقاد إن لم يكن مقصّرا. و تقدم في (مسألة 
]ما ينفع المقام. 

(5) لأنّ أدلة نفي الحرج لا ترفع أصل الملاك و إِنْما ترفع الإلزام الذي 
يكون في رفعه الامتنان مع الحرجء فإذا تحمل المكلف الحرج و أتى بالعمل 
فالحكم بفساده يكون خلاف الامتنان. فالنهي ساقط لأجل الاعتقاد بالعدم؛ و 
الملاك باق فلا بد من الإجزاء إلا إذا بلغ الحرج و الضرر إلى حدٌ يرفع به أصل 
الملاك أيضاً. و مع الشك فمقتضى الأصل بقاؤه. 

(0) لأنّ للخوف المتعارف موضوعية خاصة فى سقوط التكليف أو تبدله إلى 
البدل إن كان له البدل. كما في الطهارة المائية و لا واقع للخوف وراء نفسه فلا موضوع 


اذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمداً او مع فقد بعضها 


م0006 
والتفتيش(١,‏ و إن اعتقد عدم مانع شرعىّ فحج, فالظاهر الإجزاء إذا بان 
الخلاف7'"', و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف, فالظاهر الاستقرار9). 
ثانيهما: إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمّداء أو حج مع فقد بعضها 
كذلك أما الأول فلا إشكال في استقرار الحج مع بقائها إلى ذي الحجة!2). و أما 
الثاني فإن حج مع عدم البلوخ. أو مع عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه!*) 
إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين, على إشكال في البلوغ قد مر( و إن حج 
مع عدم الاستطاعة المالية فظاهرهم مسلمية عدم 
حينئذ لتبيّن الخلاف حتى يبحث عنه. 

نعمء بعد زواله يكون من تبدل الموضوع لا من تبيّن الخلافء و لا فرق بين 
حصوله من أيّ منشأ و سببء و لا بين كونه نفسيا أو عرضيا أو ماليا بعد كونه 
بالتخو النتعارف: 

)١(‏ فلا اعتبار به حينئذ أصلا و لا يوجب سقوط التكليف و لا تبدله إن 
ار أن الختاط قد خصول الشوق الكما تيعد القحضن :و الساس» 

فمقتضى الأصل و الإطلاق عدم الأثر لمثل هذا النحو من الخوف. 

(1) لما تقدم في صورة عدم اعتقاد الحرج و الضرر. نعم, لو كان المانع 
متحداً مع بعض أفعال الحج و لم يكن معذورا في جهله فلا وجه للإجزاء حينئذ, 
لفغلية النهى:ءى النهئ فى العباةة بوجي البطلان كما قت بالبرهان: 

(؟) لأنَّ المناط في تحقق الشرائط على الواقع دون الاعتقاد نعم, لا إثم 
عليه إن كان معذورا و جاهلا. 

(8) أما أصل الاستقرار فهو من ضروريات الفقه إن لم يكن من المذهب. و 
أما التحديد بذي الحجة, فتقدم إجمالا ما يتعلق به في أول المسألة. و يأتي تفصيله 
فى [مسالة .)/6١‏ 

| (0) إجماعاء و نصوصا تقدم بعضها في شرائط وجوب حجة الإسلام. 

(1) راجع [مسألة /| من أول الكتاب. 


الإجزاء(". و لا دليل عليه إلا الإجماع. و إلا فالظاهر أن حجة الإسلام هو 
الحج الأول. و إذا أتى به كفى و لو كان ندبا(؟". كما إذا أتى الصبىّ صلاة الظهر 
مستحبا ‏ بناء على شرعية عباداته ‏ فبلغ فى أثناء الوقتء فإنّ الأقوى عدم 
وجوب إعادتها!" و دعوى: أنّ الستحب لا يجي عن الواجب ممتوعة: بعد 
اتخاذ ماهية الواجب و المستحب7. نعم, لو ثبت تعدد ماهية حج 
المتسكع و المستطيع تم ما ذكر. لا لعدم إجزاء المسستحب عن الواجب. بل 
لتعدد الماهية. و إن حج مع عدم امن الطريق. او مع عدم صحة البدن مع 
كونه حرجا عليه. او مع ضيق الوقت كذلك. فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن 


)١(‏ وويدل عليه -مضافا إلى الإجماع _قاعدة انتفاء المشروط يانتفاء الشرط 
المعتبر فى وجوب المشروط بالأدلة الثلاثة إلا أن يدل دليل على الخلاف و لا دليل 
عليه, كما يأني. 

(؟) بل الظاهر أن حجة الإسلام حجة خاصة لها شرائط مخصوصة و ليس 
بنحو صرف وجود الحج المنطبق على كل حج أتى به أو لا. و الظاهر كونه خلاف 
المرتكزات. مضافا إلى كونه خلاف المنساق من الأدلة. 

(؟) نعم. و لكن القياس مع الفارق, لأنّ المطلوب في الصلاة هو صرف 
الوجود المنطبق على أول وجودهاء فليست الصلاة المأتئّ بها فى حال الصغر غير 
ما يؤتي بها بعد الكبر فلا فرق بينهما إلا بالوجوب و عدمه بخلاف حجة الإسلام 
مع غيرها فإِنْهما مختلفان في متعارف المتشرعة و بحسب المنساق من الأدلة كما 
مرّء و الشك فى الاتحاد يكفى فى عدم الإجزاءء لقاعدة الاشتغال. 

(5) و لكن لا بد من إحراز الاتحاد. و الشك فيه يكفي في عدم الإجزاء. و 
منه يظهر ما في قوله#: «نعمء لو ثبت تعدد مأهيته»إذ يكفىي عدم الثنبوت و لا 
نحتاج إلى ثبوت العدم, مع أنهي سيصرّح في إمسألة ٠١4‏ بأنْه لو حج تطوعا لا 
يجزيه عن حجة الإسلام فراجع. 


ابببببيبيب”-” ساس سس ب جحي يي لل السللسسس _ للسستتش سسا 


الواجب(١).‏ و عن الدروس: الإجزاء إلا إذا كان إلى حدٌ الاضرار بالنفس, 
وقارن بعض المناسك فيحتمل عدم الإجزاء. ففرق بين حج المتسكع و حج 
هؤلاء و علّل الأجزاء: بن ذلك من باب تحخضيل الشرط, فإنه لا يجب. لكن إذا 
حصّله وجب و فيه أنّ مجرّد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط مع أن 
غاية الأمر حصول المقدمة, التي هو المشي إلى مكة, و منى و عرفات. 00 
المعلوم أن مجرّد هذا لا يوجب حصول الشرط الذي هو عدم الضرر. أو عدم 
الحرج. 


)١(‏ خلاصة المقال: إن الضرر و الحرج إما في المقدمات فقطء أو مقارن 
للمناسكء أو فى نفس المنسك: 
أما الأول: فلا ريب في الصحة و الإجزاء إن حصلت الأعمال مع عدمها. 


لوجود سني رهادالي” لا اه الوه لإبجزاء 
3 تكن موجودة قيلها: 


و أما الثاني: كما إذا كان مشغولا بالطواف و سرق منه مال يتضدّر به, أو 
حدئت حادئة وقع بها في الحرج؛ فيمكن القول بالاجزاء أيضاً. للإطلاقات و 
العمومات بعد كون مثل هذه الأمور الابتلائية في مثل هذه العبادة العظيمة التي لها 
رظي لكل هده الأموررى امات الكاذة بو القضنا :علوت وول الشبرية 
خصوصا في الحج الذي بناء الشارع فيه على التسهيل. 

و أما الأخير: فعدم الاجزاء فيه يدور مدار سقوط الطلب بملاكه مطلقاً و 
بجميع مراتبه 0 و مقتضى الأصل بقاؤه و لا ملازمة بين 
سقوط الالزام و سقوطه. بل مقتضى الامتنان و التسهيل في مثل هذا المشهد 
العظيم المعردض للمشقة و الحرج غالبا عدم السقوط. نعم, إذا بلغ الضرر إلى حدٌ 
العرمة لأ وه حيكذ لبقاء الملاكى الضحة و ذلك يحعلق تسيب التخالات و 
الأشخاص و الموارد و لعله بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات. 


نعم. لو كان الحرج أو الضرر : في المشي إلى الميقات فقط. و لم يكونا 
حين الشروع في الأعمال 7 م ما ذكره, و لا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة 
هذا ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس لا لماذكره. بل لأنْ الضرر و الحرج 
إذا لم يصلا إلى حدّ الحرمة إِنّما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب7), 
فإذا تحملهما و أتى بالمأمور به كفى. 
(مسألة 57):إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم لم يجزه 
عن حجة الإسلام(' و إن اجتمع سائر الشرائط لا لأنّ الأمر بالشيء نهي عن 


)١(‏ سواء قلنا إن الوجوب بسيط -كما أثبتناه في الأصول -أم أَنْه مركب 
من أصل الطلب و المنع من الترك: 

أما على الأول فيستفاد أصل الطلب من ياب تعدد الدال و المدلولء لأنّ 
من أدلة الحرج الدالة على الترخيص في الترك يستفاد رفع الإلزام, و رفع الإلزام 
أعٌ من رفع أصل المحبوبية المتحقق فيه كما هو شأن جميع الذوات البسيطة 
المتشككة بحسب المراتب كما إذا رفعنا شدّة النور و بقى أصله في الجملة مع أن 
جميع المراتب بسيطة لا أن تكون مركبة من أصل النور و الشدّة و قد ثبت ذلك 
في علم الحكمة. 

و أما علي الثاني فالأمر أوضح, و هذه حصة خاصة من الطلب ليس لنا 
أن نحدّها بحدٌ الاستحباب و الندب. فما عن بعض مشايخنا فى حاشيته من أَنّْه: 
«لم يعرف أنّ هذا الطلب المدعى ثبوته بعد رفع الوجوب استحبابي أو نوع آخر و 
كيف تولد بعد رفع الوجوب»لا وجه له. كما لا وجه عن بع ض ني من أَنّْه: «لا دليل 
على اشتراط عدم الحرج و الضرر في الاستطاعة لا مطلقهما و لا خصوص ما 
كان أتيا من قبل الشارع»لأنها بحسب مرتبة الوجوب مشروطة بنفي الحرج و 
الضرر بالأدلة الأربعة. و أما بحسب التفضل و الامتنان و التسهيل لو تحملهما 
المكلف فلا اشتراط. و هذا نحو تفضل بعد التحمل و الوقوع لا أن يكون أمرا 
بالتحمل و الاإيقاع و بينهما فرق كما هو معلوم. 

(؟) بشرط كون الواجب و ترك الحرام أهمّ من حجة الإسلام و اقتران ترك 


0 العدو ححبيياةة نبب 


ضدّه. لمنعه أولاء و منع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا. لأنّ النهي متعلق بأمر 
و ليل لآنّ الأمر مشروط بعدم المانع, و وجوب ذلك الواجب مانع, وكذا 
النهي المتعلق بذلك المحرّم مانع. و معه لا أمر بالحج!"". و نعم لو كان الحج 

مستقرًا عليه. و توقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرا م دخل في تلك 
المسألة(", و أمكن أن يقال بالإجزاء. لما ذكر: من منع اقتضاء الأمر بشيء 
للنهي عن ضده. و مع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان. 

(مسألة 7 إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال فهل يجب بذله 
و يجب الحج أو لا؟ أقوال ثالثها الفرق بين المضرٌ بحاله و عدمه(2) فيجب فى 
الثاني دون الأول. 
الواجب و فعل الحرام بمناسك الحج كما تقدم. 

)١(‏ إن كان المراد بالأمر الخارج مقدّمات الحج فلا ريب في خروجها عن 
مورد البحثء لعدم كونها عبادية حتى يوجب النهي عنها الفساد. و إن كان المراد 
به الخارج أي: الخروج الوجودي و المفهومي ففي جميع موارد مسألة الضدٌ يكون 
النهى خارجا بهذا المعنى: فانّ أحد الضدّين غير الآخر مفهوما و وجوداء و إِنْما 
الجكاق براءة الوو يو بعت النقدية كا عن بعش عه أو من يه 
الملازمة -كما عن آخرين فلا مخصّل لهذا التعليل على أيّ تقدير. 

(1) مع كون الواجب و الحرام أهمٌّ. و كون ترك الأول و فعل الآخر مقارنا 
بالمناسك كما مرّء و يمكن مع ذلك تصحيح الحج بالترتب إن لم يكن ترك الواجب 
و فعل الحرام مع المنسك, و قد اشتهر بين المحققين تصحيح المهم مع ترك الأهم, 
و تعرّضنا لمسألة الترتب في الأصول فراجع. 

() لا فرق في المسألتين في البطلان مع اتحاد ترك الواجب و فعل الحرام 
مع المنسك. و الصحة بدونه فلا وجه لما استدلة به من الوجهين فما ذكرهية في 
هذه المسألة مختل النظام من البدء إلى الختام. 

() المدار على صدق الاستطاعة و عدمه. فمع صدقها تجب و إلا فلا 
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(مسألة 14): لو توقف الحج على قتال العدوٌّ لم يجب. حتى مع ظنّ الغلبة 
عله السااية 0ن قد يقال: بالوجوب في هذه الصورة. 

(مسألة 8 لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلا مع خوف 
الفرق او النوض هو فا ماديا "١‏ او مكراد 0 نعنانا نه ان[ كفاية لأكل 
النجس أو شربه! "". و لوحج مع هذا صح حجة! “'. لأنّ ذلك في المقدّمة, و هي 
المشى إلى الميقات. كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات. 

(مسألة +07 إذا استقر عليه الحج. و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما 


مهذب الأحكام / ج ١١‏ 





وهذا القول هو المتعيّن. و يختلف ذلك باختلاف الموارد و الأشخاص و 
الحالات, و الظاهر جريان السيرة على دفع المال في الجملة للحج في كل عصر 
نتحوامن الأنحاء وعتوان من العناوين: 

)١(‏ المناط كله صدق الاستطاعة, و التمكن, و تخلية السرب فمع الصدق 
لعرفي و لو بالقتال في الجملة يجب. و لا يجب مع عدم الصدق و لا ريب في 
اختللاف ذلك بالععللاف العواوة: و حكن ان تحدل النزاع صغرويا فراجع 
امل 

(1) أما الوجوب فلإطلاق الأدلة. و أما السقوط مع الخوف فلأدلة نفي 
الحرج و الضرر على ما تقدّم من التفصيل. 

(؟) الإخلال بالصلاة, و أكل النجس.ء أو شربه. تارة: يكون بحسب ما هو 
المتعارف في نوع الأسفار بالنسبة إلى المتدينين من تبديل الطهارة المائية إلى 
الترابية و نحو ذلك و الاضطرار إلى المخالطة مع من لا يتحرج عن النجاسة فلا 
يكون مثل ذلك مانعا عن الوجوب. لأنّ ذلك متعارف بالنسبة إلى نوع الأسفار, و 
الأدلة منزلة على هذا المتعارف. 

و أخرى: يكون بما هو خلاف المتعارف. فيصير حينئذ عذرا مانعاً عن 
الوجوب, لأهمية الاهتمام بالصلاة عن وجوب الحج, و كذا أكل النجس أو شربه. 

لاماي برسي اا بوم سائر الشرائط. لوجود المقتضي من 
الميقات و فقد المانع فتشمله الإطلاقات و العمومات قهرا فلا بد من الإجزاء. 


وجوب الاستنابة ان لم يتمكن من الحج المستقر عليه 


للميبمسييينيبيية ا ادانسيهد 
فق الحقوق الواعنة وحت علي اداوهاءو 9 يجوز له المشي إلى الحج قبلها!١'‏ و 
لو تركها عصى, و أما حجة فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته(" لا في عين 
ماله. و كذا إذا كانت في عين ماله و لكن كان ما يصرفه في مئونته من المال 
الذى الا يكون نيد حوس او ركاه اوغيرقها: أوكان مما تعلق به الحقوق و لكن 
كان ثوب إحرامه. و طوافه و سعيه. و ثمن هديه من المال الذي ليس فيه 
7 . بل وكذا إذاكانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزكاة, إلا أنه بقى عنده 
يه على ما هو الأقوى من كونهما في العين على نحو الكليٌ 
في المعيّن !2 لا على وجه الإشاعة. 

(مسألة ١‏ يجب على المستطيع الحج مباشرة؛ فلا يكفيه حج غيره عنه 
دتترعا او بالاغارة د إداكان متمكنا مق المناشرة يتفي 0. 

(مسألة 77): إذا استقر الحج عليه. و لم يتمكن من المباشرة ‏ لمرض لم 
يرج زواله. او حصر كذلك. او هرم بحيث لا يقدرءاو كان حرجا عليه 


)١(‏ إن كان المشى إليه منافيا لفورية أدائهماء و أما إن أمكنه الأداء فى 
الطريق ونع غلية المقى بو الأداءه جمعا بين العقين و عملا يكل واعنة تمن 
الفورين. 

(1) أما العصيان, فلمخالفة التكليف الفعلي مع إمكان الإتيان به. و أما 
صحة الحجء فلوجود المقتضي لها و فقد المانع عنهاء لعدم المنافاة بين اشتغال 
الذمة بشيء و إتيان واجب اخر ما لم يكن صحته مقيدة بعدم اشتغال الذمة به كما 
في صحة صوم المندوب حيث إِنّْها مقيدة بعدم اشتغال الذمة بالصوم الواجبء. و 
كما في إتيان الحاضرة في أول الوقت لمن عليه الفائتة بناء على القول به. 

() لما مر من وجود المقتضي للصحة و فقد المانع عنها حينئذ. 

(؛) وهو المتيقن من الأدلة, و هو الذي تقتضيه سهولة الشريعة في المقام, 
مع كثرة ابتلاء المسألة بين الأنام, و تقدم في الزكاة و الخمس بعض الكلام. 

(0) للأصل. و إجماع المسلمين, و ظواهر أدلة الفريقين. 


0 مهذب الأحكام /ج ١١‏ 
فالمشهور وجوب الاستنابة عليه. بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه( وهو 
الأقوى. و إن كان ربما يقال بعدم الوجوب7' و ذلك لظهور جملة من الأخبار 
في الوجوب7". و أما إن كان موسرا من حيث المال, و لم يتمكن من المباشرة 


)١(‏ استظهره في المستند من جملة من العبارات الواردة في مسألة استنابة 
العلةوى ولا تتصيل ,نين الانغراد وعدية وحكن الالعما عليه خن يديم : 

(؟) نسب ذلك إلى إطلاق يعض كلمات العلامة ية. 

(؟) كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): «قال: إِنّ أمير 
المؤمنين (عليه السلام) أمر شيخاً كبيراً لم يحج قطء و لم يطق الحج لكبره أن 
يجهز رجلا يحج عنه»!'". 

او في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفرئكة قال: «كان علئّ اك .يقول: لو أن 
رجلا أراد الحج, فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروجء. فليجهز 
رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه»! ". 

و في صحيح ابن عمار عن أبي عبد لهك قال: «إنّ علياً رأى شيخاً 5 
يحج قطء و لم يطق الحج من كبره. فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه» ' ' و مثلها 
أخبار اخروي: 

و نوقش فيها تارة: بأنْها في مقام أصل التشريع دون الوجوب. 

و أخرى: بأنّها غير ظاهرة في المستطيع. 

و ثالثة: بمعارضتها مع خبر ابن حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إِنّ 
رجلا أتى عليّا(عليه السلام) و لم يحج قطء فقال: إِنْي كنت كثير المال, و فوطت 
في الحج حتى كبرت سنّيء فقال(عليه السلام): تستطيع الحج؟ فقال: لا. فقال له 

3 الوسائل باب: من أبواب وجوب الحج حديث‎ )١ 


لك ؛" من أبواب وجوب الحيج حديث :6, 
(") الوسائل باب: من أبواب وجوب الحبع حديث 5 


فورية الاستنابة أن لم يتمكن من الحج المستقر عليه _ 0 





معد ارا علي ففى وجوب الاستنابة و عدمه قولان لا يخلوأولهما عن 
قوّة لإطلاق الأخبار المشار إليها('! و هي و إن كانت مطلقة من حيث رجاء 
علئّ ة: إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه يحج عنك»! ١‏ 

و رابعة: بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَه:2ة «و إن كان موسرا و حال بينه 
وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه, فإنّ عليه أن يحج من ماله 
صرورة لامال له»!' و مثله خبر ابن أبى حمزة: «سألته عن رجل مسلم حال بينه 
و بين الحج مرض أو أمر يعذره اله تعالى فيه. فقالائ9: عليه أن يحج من ماله 
صرورة لا مال له»!" فإنّ وجوب إحجاج الصرورة لا وجه له. 

ا 
كبيرا»اذ لا فرق بين هذه الأخبان وسائر الأخبار التي 0 1 
الالزام فى سائر أبواب الفقه. 

و أما الثالثة: ففيه أولاً: إِنّه فى مقام بيان التخيير بين حج نفسه إن أمكن و 
إحجاج غيره مع عدم التمكن لا جعل أصل الحكم معلقا على مشيئته و إرادته. 

و ثانياً: لا وجه للأخذ به فئ.مقابل الصحاح المعمول بها فلا بد من طرحه. 
0 
ا ا 70 

لا سه سس ا فعن جمع 
مر سس يي 

)١(‏ لو لا صحة دعوى انصرافهاء بل ظهورها عرفا فى من استقر عليه الحج 


,/ و(؟) و( الوسائل باب: 4؟ من أبواب وجوب الحجج حديث: "و ؟ و‎ )١( 
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الزوال وعدمه7١!‏ لكن المنساق من بعضها ذلك مضافا إلى ظهور الإجماع على 


من كل جهة خرج خصوص من لم يتمكن من المباشرة نصاء و إجماعا و بقي الباقي 
داخلا تحت إطلاق ما دل على اعتبار صحة البدن و تخلية السرب و غير ذلك من 
الشرائط. و لم يثبت حكومة مثل هذه الإطلاقات على أدلة اعتبار تلك الشرائطء و 
الشك فيها يكفي في عدم ثبوتهاء لأنّه لا بد في الحكومة من إحراز تقدم أحد الدليلين 
على الآخر, و لا يكفي مجرّد الاحتمال في صحة الاستدلال. 

)١(‏ لا إطلاق لتلك الأخبار لوجود القرينة الصارفة المتصلة و هى: ما ارتكز 
فى الأذهان من أَنّ الاستنابة. و الأبدان الاضطرارية للتكاليف الواقعية تتدور مدار 
ثبوت العذر واقعا و استمراره, فجميع أدلة التكاليف واردة مع اقترانها بهذا المسرتكز 
فكيف يثبت لها إطلاق في مورد رجاء زوال العذر. و الإجماع المدعى فى بعض 
الكلمات على عدم الوجوب مع الرجاء على فرض تحققه ‏ ناشئ عن هذا المرتكز 
لا أن يكون تعبديا. نعم لو دل دليل على أن لنفس حدوث العذر فقط موضوعية 
خاصة في انقلاب التكليف يكون متبعا لكنّه مفقود في المقام. و كذا رجاء زوال العذر 
لا موضوعية له. بل هو طريق إلى الواقع فلو رجا الزوال و أخر و لم يزل العذر باقيا 
فلا يثبت التكليف, و لو رجا و أخر و زال يثبت مع اجتماع سائر الشرائط و لو لم يرج 
و أخر و لم يكن في الواقع عذر يستقر عليه الحج فجميع الطرق و الأعذار الظاهرية لا 
موضوعية لها إلا الخوف كما تقدم بعض الكلام. ويأتي بعضه الآخر و المسألة سيالة 
في موارد كثيرة ة من الفقه. 

ويمكن أن يقال: بأصالة عدم انقلاب التكليف المباشريّ إلى النيابي إلا في 
الأعذار المستمرة واقعا و مدرك هذا الأصل ظواهر الأدلة. و استصحاب بقاء 
وجوب المباشرة و مرتكزات المتشرّعة و لا وجه بعد ذلك للتطويلء مع أن جملة 
منه بلا طائل, ا ا 
عن إجماع معة معتبر, أو شهرة كذلك. 


ارتفاع العذر بعد الاتيان النائب الحج او في اثنائه 5 


عدم الوجوب, مع رجاء الزوال و الظاهر فورية الوجوب7. كما في صورة 
المباشرة و مع بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حج النائب7"». فلا يجب القضاء 

عنه و إن كان مستقرًا عليه و إن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك. فالمشهور أنه 
يجب عليه مباشرة7'" و إن كان بعد إتيان النائب. بل ربما يدعى عدم الخلاف 
فيه لكن الأقوى عدم الوجوب. لأنّ ظاهر الأخبار: أنّ حج النائب هو الذي 
كان واجبا على المنوب عنه(2). فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه ولا 
دليل على وجوبه مرّة أخرى07, بل لو قلنا باستحباب الاستنابة. فالظاهر 
كفاية فعل النائب بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه. و معه لا وجه 
لدعوى أن المستحب لا يجزئئ عن الواجب إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحب 


)١(‏ لاطلاق أدلة الفورية الشاملة للمباشرة فى ي النائب أيضاً إلا أن يدل دليل 
على الخلاف و لا دليل عليه من نصّ أو إجماع. 

(1) لظهور الاطلاق بو الاتفاق و أنه لا معنى لصحة النيابة إلا ذلك. 

(؟) لأنه بزوال العذر ينكشف عدم تحقق موضوع الاستنابة من الأول فلا 
وجه للإجزاء حينئذ. لأنّ الاجزاء كان ما داميا لا دائميا. نعم. لو قيل بأنٌ صرف 
وجود العذر موضوع لوجوب الاستنابة تصح و يجزي لا محالة و لكنّه ممنوع, و 
الشك في أنه من أيّ القسمين يكفى في جريان قاعدة الاشتغال و عدم الإجزاء 
كما هو معلوم. 

(5) بناء على كفاية صرف وجود العذر. و أما بناء على أن مورد الاستنابة 
العذر المستمر فينكشف زواله عن أنه غير الذي كان واجبا على المنوب عنه فلا 
موضوع ا ا أن الشك في أن الاستنابة ما دامية أو دائمية في 


18 ان الل 0 
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نفس ما كان واجباء و المفروض في المقام أنه هو بل يمكن أن يقال: إذا ار تفع 
العذر فى أثناء عمل النائب ‏ بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب -أنه يجب 
على الإتمام. و يكفي عن المنوب عنه(١)‏ بل يحتمل ذلك و إن كان في أثناء 
الطريق, قبل الدخول في الإحراه(' و دعوى: أن جواز النيابة ما داميّ كما 
ترى 7 بعد كون الاستنابة بأمر الشارع و كون الإجارة لازمة لا دليل على 
انفساخهال) خصوصا إذا لم يكن إبلاغ النائب المؤجر ذلك7* و لا فرق فيما 


)١(‏ كيف يكفي مع انكشاف عدم الأمر بالاستنابة و عدم الملاك لها بل 
يشكل وجوب إتمام الاحرام أيضاً لانكشاف أنّ الصحة فيه حين حدوئه كانت 
ظاهرية لا واقعية و لا دليل على وجوب إتمام الإحرام كذلك. بل مقتضى الأصل 
عدمه بعد الشك فى شمول دليل وجوب إتمام الاحرام للمقام. 

(1) تبن مما مر أنه ضعيف و إفراط من القول. 

(؟) يكفى الشك فى أنه دائمي فى ثبوت ما دامية و لا يحتاج إلى دليل أزيد 
من ذلك. 

() أما كون الاستنابة بأمر الشارع فلا ينفع بعد تبيّن خلافه إلا إذا ثبت أن 
موضوعها صرف وجود العذر مطلقا و هو ممنوع و يكفي الشك فيه. لعدم ثبوته 
كما مر. و أما أَنْه لا دليل على انفساخ الإجارة فيكفي في الدليل عليه أنه بعد زوال 
العذر انكشف عدم مشروعيتها أصلاء لعدم تمكن الأجير من الاإتيان بما استؤجر 
عليه فلا تصح حتى تكون لازمة فتنفسخ الإجارة قهرا كما فى جميع الموارد التي 
تقع الإجارة على ما لا واقعية له. و يأتى في كتاب الإجارة تفصيل المقام. 

(0) إمكان الإبلاغ و عدمه لا ينفع فى صحة الحج و عدمها بعد انكشاف 
عدم مشروعية الإجارة. نعم, إذا لم يبلغ الأجير خبره حتى فرغ من العمل استحق 
الأجرة. لقاعدة الغرور و هو أعجٌ من فراغ ذمة المنوب عنه, وكذا تستحق بالنسبة 
لو تبيّن في الأثناء لذلك أيضا. 


هل يختص وجوب الاستنابة مع العذر الحكم بحجة الاسلام 2002© 


ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض و غيره -و بين 
من كان معذورا خلقة(١2.‏ و القول بعدم الوجوب فى الثانى و إن قلنا بوجوبه فى 
الأول ضعيف7", و هل يختص الحكم بحجة الاسحاديه أو يجزي في الحج 
النذري و الإفسادي أيضاً؟ قولان و القدر المتيقن هو الأول بعدكون الحكم 
على خلاف القاعدة 27 و إن لم يتمكن المعذور من الاستنابة -و لو لعدم وجود 
النائب, أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل. و لم يتمكن 


)01 لإطلاق ما تقدم من صحيح الحلبي! ١‏ الشامل لهما و لا منافاة بينه و 
بين صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ك9 قال: «كان على ناث يقول: لو أنّ رجلا أراد 
الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله 
ثمّ ليبعئه مكانه»!"' إذ لا منافاة بين المثبتين: و لا مفهوم له حستى يعارض به 
صحيح الحلبي. 

(؟) جعل في الشرائع هذا القول أشبه. و اختاره في الجواهر. للأصلء و 
صحيح ابن مسلم. و فيه: أَنّ الأصل لا وجه له. مع إطلاق صحيح الحلبيء و تقدم 
ما فى صحيح ابن مسلم: و هذا كله مبنئ على وجوب الاستنابة بالنسبة إلى من لم 
يستقر عليه الحج, و قد مر عدم الوجوب. فيكون أصل هذا البحث في موضوع 
غير معلوم, بل معلوم العدم. 

() ظاهر الأخبار هو العموم و سيصرّح؛ة بالتعميم في (مسألة ]١‏ من 
الفصل التالي إلا أن يكون في البين انصراف صحيح الى حجة الإسلام غير مستند 
إلى غلبة الوجود. و هو مشكل بل ممنوع و صرح بالتعميم في الدروس أيضاً. 

(5) لو ثبت العموم و عدم الانصراف يكون المدار على العموم لا على 
القاعدة, لأنها محكومة به. 


(١)و(5)‏ الوسائل باب: غ1 من أبواب وجوب الحج حدايث: 0. و تعدم فى ص: 1125 
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فق الريادة أو كاتت مححفة سقط الوشورى ١!‏ و عفد نحن القضاء غند بعد 

ولواترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناء على الوجوب و وجب القضاء 
نعم, لأنْه استقرٌ عليه بعد التمكن من الاستنابة!؟ و لو استناب مع كون العذر 
مرجوٌ الزوال لم يجز عن حجة الإسلام!*. فيجب عليه بعد زوال العذر. و لو 
استناب مع رجاء الزوال و حصل اليس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية!. و 
عن صاحب المدارك عدمها و وجوب الإعادة لعدم الوجوب مع 


)001( لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. 

(؟) أما الوجوب مع الاستقرار, فلما يأتى من الأدلة الدالة عليه فى (فصل 
قضاء الحج) و أما عدمه مع عدم الاستقرار, فلأصالة البراءة بعد اختصاص تلك 
الأدلة بمن استقر عليه الحج. 

(؟) بناء على وجوب أصل الاستنابة حينئذ و تقدم منعه. فلا موضوع لهذا 
الفرع إلا على مبناهية, و الأحوط لكبار الورثة الاستنابة عنه من سهامهم. 

(5) تقدم أنه لا موضوعية لرجاء الزوال و اليأس, بل المناط كله على 
الواقع فقط و هما يعتبران طريقا محضا إلى الواقع و لا موضوعية فيهما بوجه إلا 

(0) تبيّن مما تقدم أنّ الظاهر عدمهاء لأنّ المناط على الواقع دون الرجاء 
من حيث هو فلا أئر حينئذ للرجاء غير المصادف للواقع حسين العمل. فكلام 
صاحب المدارك موافق للقاعدة. و لكن يمكن أن يقال: إن العذر كان موجودا 
حين عمل النائب و اليأس حصل بعده. فاليأس كان موجودا فى علم الله حين 
العمل أيضاً و المدار على الواقع وما هو فى علم الله تعالى. فالحق مع الماتن, و لا 
وجه لكلام صاحب المدارك. 


اذا ماث من استقر عليه الحج في الطريق لي و65 


عدم الياس. فلا يجزئ عن الواجب و هو كما ترى(١).‏ و الظاهر كفاية حج 
المتبرّع عنه!"' في صورة وجوب الاستنابة, و هل يكفي الاستنابة من الميقات, 
كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ وجهان. لا يبعد الجواز حتى إذا أمكن 
ذلك في مكة. مع كون الواجب عليه هو التمتع. و لكن الأحوط خلافه7" لأنّ 
القدر المتيقن من الأخبار الاستنابة من مكانه كما أن الأحوط عدم كفاية التبرع 
عنه لذلك أيضا. 

(مسألة 97#): إذا مات من استقر عليه الحج فى الطريق. فإن مات بعد 
الإحرام و دخول الحرام أجزأه عن حجة الاإسلاه(2. فلا يجب القضاء عنه. و إن 


)١(‏ لما ذكرناه من الخدشة فيه. 

(1) قد يقال: حيث إنّ الحكم مخالف للقاعدة, فلا بد و أن يقتصر على 
مورد الدليل. و كذا الكلام في الاستنابة على الميقات. و لكنه مخدوش لأنّ ذكر 
الاستنابة فى الأدلة و الكلمات من باب الغالب لا الموضوعية الخاصة و إِنْما 
المناط كله عمل الحج من حيث هو من دون دخل للنيابة و الطريق أصلا فيصح 
التبرع للصورتين أيضاً. هذا و لو كان التبرع بتسبب منه فلا إشكال في الإجزاءء إذ 
لا يقصر حينئذ عن النيابة كما هو واضح. 

(؟) ظهر وجه الاحتياط مما مر فراجع و تأمل. 

(؛) للنصوص. و الإجماع منها صحيح ضريس عن أبي جعفراية «في 
رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريقء فقال:#ة: إن مات في الحرم 
فقد أجزأت عنه حجة الإسلام, و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة 
الإسلام»! '". 


ومنها: صحيح بريد العجلي قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب وجوب الحج حديث :؟. 





م 0-0200 مهذبالأحكاماج'١ا‏ 


الأقوى خلافا لما عن الشيخ. و ابن إدريس فقالا: بالإجزاء حينئذ أيضاً. ولا دليل 
لهما على ذلك إلا إشعار بعض الأخبار كصحيحة يزيد العجلى حيث قال 
فيها بعد الحكم بالإجزاء إذا مات في الحرم -«و إن كان مات و هو صرورة 
قبل أن يحرم جعل جملة و زاده و نفقته فى حجة الإسلام»فإن مفهومه الإجزاء 
إذا كان بعد أن يحرم لكنّه معارض بمفهوم صدرها ١!‏ بصحيح ضريس(") 


خرج حاجاء و معه جمل له و نفقة و زاد. فمات في الطريق قال#ة إن كان 
صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام, و إن كان مات و هو 
صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الإسلام»)1". 

)١(‏ لأنّ مفهوم قوله:2ة: «ثمّ مات في الحرم»إِنْما هو عدم الإجزاء إن مات 
قبله سواء كان محرما أم لاء و لا ريب أنّ هذا الصحيح مشتمل على شرطين 
أحدهما: قولها: «إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ حجة 
الإسلام»ثانيهما: قولهاكة: «و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم». و الأقسام 
المتصوّرة في المقام ثلااثة: 

الأول: تقييد الشرطية الثانية فيكون المراد قبل أن يحرم و يدخل الحرم و 
مفاده عدم الإجزاء و وجوب القضاء و هو مسلّم بين الكل. 

الثانى: التصرف فى الشرطية الأولى بأن يراد من قولهئكة: «مات فى 
الخره» أى مات قبل الأخراء .ع تعد الصدريو الثايل و يعنير ولبلا لما سب 
إلى الشيخ و ابن إدريس. و لا ريب في كونه خلاف الظاهر. و لا يصح مستندا لهذا 
الحكم المخالف للأصل. 

الثالث: إجمال الصحيح من حيث المفهوم, فلا يصلح للاستدلال به مطلقا 
مع معارضته يبصحيح ضريس 

() تقدم نقله عن أبي جعفراكة و أنه نصّ في اعتبار دخول الحرم في 
الإجزاء. و عدم الإجزاء مع عدم الدخول فيه. 


(1) الوسائل باب 11 من أبواب وجوب الحم عديت .١١‏ 


اذا مات من استقر عليه الحج في الطريق اا #99 0 
و صحيح زرارة و مرسل المقنعة ١!‏ مع أنه يمكن أن يكون المراد من قوله: 
«قبل أن يحرم» قبل أن يدخل في الحرم(؟'. كما يقال: «أنجد» أي: دخل في 
نجد. و «أيمن» أي : دخل اليمن, فلا ينبغي الإشكال فى عدم كفاية الدخول 
في اللإحرام كما لا يكفى الدخول في الحرم بدون الاحرام, كما إذا نسسيه في 
الميقات و دخل الحرم ثم مات. لأنّ المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه 

بعد الاحرام, ولا يعتبر دخول مكة. و إن كان الظاهر من بعض الأخبار 
ذلك () لإطلاق البقية في كفاية دخول الحرم. و الظاهر عدم الفرق بين كون 
الموت حال الإحرام أو ؛ بعد الإحلال. كما إذا مات بين الإحرامصين (2, وقد 
يقال بعدم الفرق أيضااما كر لتك ا ال احج سب سد 


)١(‏ ففي الأول: «قلت فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة 
قال99: يحج عنه إن كان حجة الإسلام و يعتمر إِنْما هو شيء عليه»!'' فيدل على 
أن مجرّد الاحرام لا يكفى فى الاجزاء. و أما إطلاق وجوب القضاء عنه فلا بد من 
حمله إما على من استقر عليه الحج أو على الندب. جمعا و إجماعاً. 

و فى الأخير: قال أبو عبد اللّهيائةِ: «من خرج حاجا فمات في الطريق فإِنْه 
إن كان مات فى الحرم فقد سقطت عنه الحجة,. فإن مات قبل دخول الحرم لم 
يسقط عنه الحج و ليقض عنه وليه»!'' و هو محمول على ما إذا مات محرما 
بقرينة غيره. مضافا إلى قصور سنده. 

(1) لكنه احتمال بعيد و لا وجه له. 

(1) تقدم ذلك في صحيح زرارة الدال بالمفهوم على اعتبار دخول مكة في 
الإجزاء بالنسبة إليه. و لكنه مشكلء لكونه في مورد سوال السائل فلا عبرة بمفهومه. 

(0) قاله في الدروس, والمدارك. وعن الأخير: إِنّ بهذا التعميم قطع المتأخرون. 


ذب الأحكام / > ١١‏ 
باس 37 د دن 0ل كسيف قلت انا 


الإحرام و دخول الحرم. و هو مشكل لظهور الأخبار فى الموت في الحره!, 
والظاهر عدم الفرق بين حج التمتع و القران و الإفراد!". كما أنّ الظاهر أنه 
لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أيضاً”". بل لا سعد :ارات 
إذا مات في أثناء حج القران أو الإفراد عن عمرتها و بالعكس!2) لكنه 
مشكل, لأنّ الحج و العمرة فيهما عملان مستقلان!*) بخلاف حج التمتع فإنٌ 
العمرة فيه داخلة في الحج فهما عمل واحد. ثم الظاهر اختصاص حكم 


)١(‏ وقد صرح به فى صحيح ضريس, مع أنّ الحكم مخالف للأصل فلا بد 
أن يقتصر على خصوص مورد الدليل إلا أن يدل دليل معتبر على عدم الفرق بين 
الموت في الحرم و غيره و هو مفقود. نعم. من قطع بعدم الفرق بينهما فهو مجبول 
على العمل بقطعه. 

نعمء يمكن أن يقال: إن ذلك إِنّما هو من باب الغالب, لأنّ بناء الحجاج على 
عدم الخروج عن الحرم غالبا و حينئذ فيشمل من مات في عرفات أيضاًء مع أن 
مقتضى كون الحكم إرفاقيا هو التوسعة فيه. 

)١(‏ لظهور الإطلاق الشامل للجميع. و يقتضيه إطلاق ظاهر كلمات 
المقهور اهنا . 

(9) لاطلاق الروايات و الكلمات الشامل له أيضاً. الحجج و العمرة فى التمتع 
عمل واحدء فما ورد فى حجة يشمل عمرته و بالعكس. 

(4) لإمكان أن ,يراد بالحج الوارد فى أخبار المقام الحج و ما يلزمه من 
الأعمال فى تلك المشاعر العظام. فيشمل العمرة و بالعكس. مع أنّ هذا تفضل 
خاص للمضيف بالنسبة إلى ضيفه فلا وجه لأن يحدّ بحدّ خاص إلا بالدليل 

(0) فلا ربط لما ورد في أحدهما بالآخر. وأخبار المقام ورد في الحج فلايشمل 
العمرة إلا بدليل من الخارج, و في التمتع ثبت بالدليل و هو ما يأتي من الأخبار الدالة 
على أنْهما عمل واحد و لم يرد ذلك فى القرآن و الإفراد. بل ورد بالعكس. إلا أن يقال: 
إِنّ المراد بالحج في أخبار المقام و هو الحج مع لوازمه الشرعية وكل ما يفعل في تلك 


حكم من نذر الحج ومات في الطريق 1 يبيد 0 


الأجزاء بحجة الاسلام. فلا يجزىٌ ا إذا مات فى 
الأثناء. بل لا يجري في العمرة المفردة(١)‏ أيضاً و إن احتمله ب بعضهو7(). و هل 
يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه فيجزيه عن حجة 
الاسلام إذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم, و يجب القضاء عنه إذا مات قبل 
ذلك؟ وجهان. بل قولان7, من إطلاق الأخبار فى التفصيل المذكور. و من أنه 
لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم يستقرٌ عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة 
الزمانية, و لذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب, أو إذا فقد بعض الشرائط 
الأخر مع كونه موسرا. 





المشاعر العظام. فيشمل العمرة حينئذ مطلقاء مع أَنّ الحكم مبنئ على الامتنان» و 
التسهيل و الارفاق و التفضل. ' 

)١(‏ كل ذلك لأنّ الحكم مخالف للأصل فلا بد و أن يقتصر فيه على 
المنساق من مورد الدليل إلا أن يتمسك بذيل الارفاق و التسهيل و الامتنان 
الشامل لذلك كله ولا فرق انيما اكريين ما إاكانت هذه الالخيان في مقام عمل 
البدل للواقع, أو في مقام رفع اليد عنه. لأنّ كلا منهما من طرق تفضل نفضل الشريعة و 
توسعته على أمته. 

(؟) هو صاحبي المدارك و الحدائق, و ليس لهم دليل إلا الجمود على لفظ 
الحج الوارد في الدليل الشامل لكل ما يسحى حجا. 

و أورد عليه: أنه خلاف المنساق منه ظاهرا بل لا يشمل الحج النيابي أيضاً. 
نعم. ورد فيه الدليل الخاص به كما يأتى في فصل النيابة إمسألة ]٠‏ فراجع. لكن 
الويراد ممنوع و مناسبة الحكم و الموضوع و التسهيل و الاإرفاق ل 2 
الأزمنة القديمة التى يتحمل فيها من المتاعب في سفر الحج شيئا كثيرا يقتضي 
التعميم, فتلك 

المتاعب صارت حكمة لتشريع هذا الحكم الإرفاقي» و يمكن أن يستفاد 
التعميم فيما ورد في الحج النيابي أيضأ كما سياتي. 

() نسب الأول إلى المبسوط. و النهاية. والقواعد. وحكى الأخير في الجواهر 


عن بعضص. 


و من هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقرٌ 
عليه. و ربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه و حمل الأمر بالقضاء على 
الندب. وكلاهما مناف لإطلاقها مع أنه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقر 
عليه بلا دليل, مع أنه مسلّم بينهم. و الأظهر الحكم بالإطلاق. إما بالتزام وجوب 
القضاء فى خصوص هذا المورد من الموت فى الطريق كما عليه جماعة -و إن 
لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت و هو في البلد إما بحمل الأمر 
بالقضاء على القدر المشترك و استفادة الوجوب فيمن استقة عليه مسن 
الخارج(3'. و هذا هو الأظهرا'". فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقر 
عليه أيضاً. فيحكم بالاجزاء إذا مات بعد الأمرين. و استحباب القضاء عنه إذا 
مات قبل ذلك( ). 

(مسألة 0/4: الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع. لأه مكلف 


)١(‏ وهو الإجماع المسلم بينهم و استفادة الندب من الدليل الظاهر في 
الوجوب بتعدد الدال المدلول شائع في الفقه. بل دأب أهل المحاورة في مقام 
الافادة و الاستفادة كما لا يخفى. 

(1) و قد يقال: إن النتصوص واردة في مقام الإجزاء بعد الفراغ عن ثبوته 
على المكلف باجتماع الشرائط, فلا يشمل من لم يستقر عليه الحج. 

وفيه: أنه من مجرّد الاحتمال و الادعاء من غير دليل عليه. و ظاهر 
الإطلاق مع كون الحكم تسهيلا و امتنانيا الشمول لمن لم يستقر عليه الحج أيضا. 

و ما يتوهم: من أنّ الحكم مخالف للأصل لا بد و أن يقتصر فيه على 
المتيقن (مدفوع:: بأنّه فيما إذا كان الدليل لبيا لا في الدليل اللفظي الظاهر في 
مطلق حجة الإسلام مع السياق الوارد في التسهيل و الامتنان على الأنام. 

(") و طريق الاحتياط تصدي كبار الورثة لذلك من مالهم أو من سهامهم. 


وجوب الحج على الكافر سم 


بالفروع, لشمول الخطابات له أيضاً(١".‏ و لكن لا يصح منه ما دام كافراً 
كسائر العبادات17' و إن كان معتقدا لوجوبه. و آتيا به على وجهه مع قصد 
القربة! 2 لأنّ الإسلام شرط في الصحة!4. و لو مات لا يقضى عنه, لعدم 
كونه أهلا للإكرام و الإبراء(. لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه. وكذا 
لو استطاع بعد إسلاسه81. .ولو :زالتك استطاعته كم اسل لو ريحت عليه عجلى 
الأقوى. لأنّ الإسلام يجب ما قبله(". كقضاء الصّلاة و الصّيام. حيث إنه 


)١(‏ أثبتنا ذلك في هذا الكتاب مكرّراا "١‏ فراجع. 

(؟) لأن العبادة مطلقا متقوّمة بكون العابد صالحا للتقرب إلى الله تعالى» و 
الكافر بمعزل عن ذلك ما دام على كفره. 

(؟) لأنّ قوّة المانع تزيل المقتضي عن اقتضائه. فالصحة حينئذ تكون من 
قبيل حصول المعلول بلا علة. 

(2) إجماعا بقسمة من الامامية بل من المسلمين. 

(0) لأن صحة العمل عن النائب فرع إمكان التقرب للمنوب عنه؛ و مسع 
موت المنوب عنه على كفره كيف يمكن التقرب بالنسبة إليه حتى يصح عمل 
نائبه. 

)١(‏ كل ذلك لعمومات الأدلة الشاملة له بلا مانع في البين. فالمقتضي 
للوجوب في الصورتين موجودة و المانع عنه مفقود فلا بد من الوجوب. 

(10) تقدم بعض ما يتعلق بقاعدة الجبٌ في قضاء الصلاة فراجع. 

و لباب المقام: أَنّ القاعدة من المتفق عليها في جميع الملل والأديانء إذكل من 
ترك ملة وأخذ بغيرها يعمل بها فيما يأتى ولا يؤّاخذ بالنسبة إلى ما مضى في الجملة, 
وحديث الجب! '' ورد على هذا الأمر الارتكازي بين جميع الملل ولأديان. والاسلام 


ل ا ١١‏ يعلد من 0 


2 فهلاب الاجكار رع 1 


واجب عليه حال كفره كالأداء. و إذا أسلم سقط عنه. و دعوى: أنه لا يعقل 
الوجوب عليه إذ لا يصح منه إذا أتى به و هو كافر و يسقط عنه إذا أسلم 
مدفوعة('". بأنّه لا يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمرا تهكميا ليعاقب لا 
حقيقيا. لكنه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه نه لا كافرا و لا مسليا!؟). 


أولى و أحق بتلك. لابتنائه على السهولة و التيسير و التسهيلء. فلا ينبغى له 
البؤاعةة على الأغمال الناقة فى الجملة. ْ 

ولكن إطلاق الجبٌ بالنسبة إلى كل شيء تكليفيا كان أو وضعيا يحتاج إلى 
تاييد الحديث بقرينة خارجية من إجماع أو نحوه. فهو على إجماله معتبر و لكنه 
جزء الدليل لا أن يكون تمامه نظير قاعدة الميسور, و قاعدة الإلزام و نحوهما من 
القواعد المعتبرة في الجملة و تفصيل تلك الموارد. و تميز الفروع التي اتفقوا على 
دخولها تحت القاعدة, و ما اتفقوا على خروجها عنهاء و ما شك فيها دخولا و 
خروجا يحتاج إلى مجال واسع نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك. 

ئمَ إن لا مجال للبحث عن سند الحديث بعد اشتهاره بين الفريقين و اعتماد 
الفقهاء عليه في الجملة, و جريان عادتهم على الاستدلال به لا عليه كما يظهر من 
العلامة فى المنتهى و التذكرة. 

)١(‏ الظاهر أن أصل هذا الاشكال حدث عن أبى حنيفة و قتّره صاحب 
المدارك و لا اختصاص له بمورد دون آخر. و لبابه: أنّ التكليف بالحج في المقام 
- و قضاء الصلاة و الصيام ‏ لغوء أنه مع البقاء على الكفر لا يصح منه و مع 
الإسلام يسقط عنه فلا يعقل أصل هذا التكليف. و قد أجيب عنه بوجوه خمسة 
على ما سيأتي. 

(1) و الأمر التهكمي إِنْما يصح فيما إذا أمكن صدور عقلاء و ما هو اللغو 
الباطل لا يمكن صدوره من الحكيم تعالى. 

و أما ما يتوهم من أنّ أدلة إثبات التكليف متساوية بالنسبة إلى الكافر و 
غيره لا وجه لاستفادة التهكمية بالنسبة إلى الكافر. و التكليفية بالنسبة إلى غيره 
(مخدوش:: لأنّ هذه الاستفادة تكون من باب تعدد الدال و المدلول بالنسبة إلى 
الكافر كما هو واضح فلا محذور في البين من هذه الجهة. 
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و الأظهر أن يقال: إِنّه حال استطاعته مأمور بالاتيان به مستطيعا و إن تركه 
تمتسكعاء و هر ممكن فى بنقه لا مكان إنلامه و إتائةمع الاستطاعه و لا مقها 
إن ترك. فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال, فا ردن دقان ترظن تركه 
حالها بفعله ‏ بعدها و كذا يدافع الإشكال في قضاء الفوائتء فيقال: إنه في 
الوقت مكلف بالأداء. و مع تركه بالقضاء و هو مقدور له بأن يسلم فيأتي بها 
أداء. و مع تركها قضاء فتوجه الأمر بالقضاء إليه نما هو فى حال الأدا ء على نحو 
الأمر المعلق. 

فحاصل الاشكال أنه إذا لم يصح الاتيان به حال الكفر و لا يجب عليه إذا 
اسلم فكيف يكون مكلفا بالقضاء و يعاقب على تركه؟. 

وحاضل الحوات: اله ركون فكلنا بالقضاء فى يوقت الأداء عندان تنجو 
الوجوب المعلق7١)‏ و مع تركه الإسلام في الوقت فرّت على نفسه الأداء و 
القضاء. فيستحق العقاب عليه. 


)١(‏ هذا هو الجواب الثاني عن الإشكال و استفادة الوجوب المعلق 
بالنسبة إلى الكافر تكون للقربة الخارجية, و يمكن أن يكون تكليفا واحدا 
بالنسبة إلى شخص مطلقاء و بالنسبة إلى آخر مشروطاء و بالنسبة إلى ثالث معلقاء 
و بالنسبة إلى رابع مندوبا كل ذلك لأجل القرائن الخارجية. و قد تعرضنا في 
الأصول - لامكان الواجب المعلق و أجبنا عن الإشكالات الواردة عليه فراجع. 

الثالث: إِنّ المستفاد من مجموع الأدلة أنّ الكافر مكلف الحم عد :زوال 
الاستطاعة و استقرار الحج عليه. و كذا بقضاء الصلاة و الصيام لتمكنه من إتيانها 
بالإسلام فلا إشكال في ثبوت التكليف ملاكا و خطابا. و تظهر الثمرة: في أنه لو 
مات على كفره يعاقب على ترك ذلك كله. و لو أسلم يكون إسلامه بدلا عما 
وجب عليه و يسقط المبدل بالإتيان بالبدل. 


الرابع: أنه من قبيل تفويت الواجب كمن ترك التعليم حتى ضاق الوقت عنه 


العم 200000000000 ههذّبالأحكام/ ج١1‏ 
و بعبارة أخرى: كان يمكنه الاتيان بالقضاء بالاسلام فى الوقت إذا ترك الأداء و 
حينئذ فإذا ترك الإسلام و مات كافرا يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء. و إذا 
أسلم يغفر له. و إن خالف أيضا و استحق العقاب. 

(مسألة 070: لو أحرم الكافر ثم أسلم فى الأثناء لم يكفه و وجب عليه 
الاعادة من الميقات(١'‏ و لو لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من 
موضعه('". ولا يكفيه إدراك أحد الوقوفين مسلماء لأنٌّ إحرامه باطل. 

(مسألة 77): المرتد يجب عليه الحج. سواء كانت استطاعته حال 


ولم يتمكن منه حيث إِنْه يسقط عنه الواجب باختياره و يعاقب على تركه. و في 
المقام لو مات كافرا يعاقب على ترك الحج لتمكنه من الإتيان به بأن يسلم و يأتي 
به. وإن أسلم يصير مورد تفضل الله تعالى بسقوط التكليف عنه. فالمسألة ذات أثر 
شرعى. 

الخامس: إنّ أصل الإشكال إِنّما يحدث بالنسبة إلى القضاء. فإِنّْه مع 
الإسلام يسقط و مع عدمه لا يصح. فلا يعقل بالأمر به و هو مبنئّ على تعدد الأمر 
بالنسبة إلى الأداء و إلى القضاء. و لنا أن ننفي أصل تعدد الأمر حتى لا يلزم 
المحذور. و تقول: أنه ليس فى البين الا أمر واحد بالنسبة إلى الأداء بنحو تعدد 
المطلوب فلا أمر إلا بالنسبة إلى الأداء فإن أسلم و أتى به يسقط و إن لم يسلم 
يعاقب على تركه. و إن أسلم بعد الوقت يسقط أمر الأداء يماله من التبعات و لا 
محذور فيه من عقل أو نقل. و هناك أجوبة أخرى عن الاشكال ظاهرة الخدشة 
من شاء العثور عليها فليراجع المطولات. 

)١(‏ لوقوع إحرامه باطلاء فلا أثر له. لأنّ الإسلام من شرائط صحة 
العبادات مطلقاء و لا فرق فيه بين كون الاحرام عبادة مستقلة أو جزء النسك. 

(؟) إلحاقا له بالناسي و الجاهل بدعوى: أنّ ورود الدليل فيهما من باب 
المثالء فيشمل كل من لم يتمكن من الرجوع. و تشهد له قاعدة الميسور أيضاً. 
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إسلامه السابق أو حال ارتداده(١.‏ و لا يصح منه(') فإن مات قبل أن يتوب 
يعاقب على تركه' '", و لا يقضي عنه على الأقوى. لعدم أهليته للإكرام و تفريغ 
ذمته كالكافر الأصليء و إن تاب وجب عليه و صح منه و إن كان فطريا على 
الأقوى من قبول توبته(2). سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته. فلا 
تجري فيه قاعدة جب الإسلام, لأنها مختصة بالكافر الأصليّ بحكم 
التناد ١‏ و لو أحرم في حال ردته ثم تاب وجب عليه الاعادة كالكافر 
الأصلي ١7‏ و لو حج في حال إسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على 
الأقوى, ففي خبر زرارة عن أبي جعفرة «من كان موّمنا فحج ثم 

ال ا 0 


)١(‏ لتكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول على ما أثبتناه غير مرّة, بلا 

(1) لتقوم العبادة بالقربة و عدم لياقة الكافر للتقرب إلى الله تعالى. 

(؟) لأنّه لا معنى لصحة التكليف إلا صحة المعاقبة على الترك و هذه من 
اللوازم العقلية لها. 

)ع( اللانات فول التوبة و عموماتها الشاملة له أيضاً!'' و ليس في البين 
0 0 ل و ل 
مطلقا. 

(0) و يظهر منهم (رحمهم الله) التسالم على الاختصاص به. و يشهد له 
الاعتبار العرفي أيضا. 

(1) لما م من تقوم العبادة بأجزائهاء و جزئياتها بكون العابد لائقا للتقرب. 
و الكافر لا يليق بذلك. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 87 من أبواب جهاد النفس حديث: و غيره. 


ب الي يي سس ”تياف اا 


و آية الحبط مختصة بمن مات على كفره. بقرينة الآية الأخرى و هي قوله 
تعالى: وو من يَرْتَدِذ مُِْمْ عن ينه فيَمْت و هُوَكافِرُ فولب خبطت 
َعْمِالُهُخْ» و هذه الاية دليل على قبول توبة المرتد الفطري(١)‏ فما ذكره بعضهم 
من عدم قبولها منه لا وجه له7"). 

(مسألة 1/17): لو أحرم مسلما ثم اراتد : ثم تاب لم يبطل إحرامه على 
الأصح. كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل 2 تاب, و كذا لو ارتد في أثناء 
الأذان أو الاقامة أو الوضوء ثم تاب قبل فوات الموالاة. بل وكذا لو ارتد في 
أثناء الصلاة7؟ ثم تاب قبل أن يأتي بشيء أو يفوت الموالاة. على الأقوى من 
عدم كون الهيئة الاتصالية جز ءا فيها!2). العو . لو ارتد في أثنا ء الضّوم بطلء و إن 
تاب بلا فصل (0. 


)١(‏ بدعوى: أنه يعتبر في الحبط الذي هو عبارة عن عدم القبول الموت 
كافراء فمن لم يمت كافرا لا يحبط عمله. و عدم الحبط مرتبة من مراتب القبول. و 
توهم: أن عدم الحبط أعمّ من القبول مردود بأنّ الحبط هو البطلان» وعدم البطلان 
عبارة أخرى عن الصحة. و التوبة الصحيحة تجري لا محالة بل تتقبل. نعم, للقبول 
مراتب كثيرة. 

(1) ولو نوقش في دلالة الآية تكفينا الإطلاقات و العمومات في قبولها 
منه كما تقدم. 

(؟) كل ذلك لأصالة الصحة, و عدم المانعية, و عدم كون الزمان متقوّما في 
تلك الأمور و داخلا فى ذاتها و حقيقتها. 

(4) المراد بالهيئة الاتصالية هنا الأكوان المتخللة الفارغة عن التلبس 
بإتيان الجزء. و مقتضى الأصل عدم جزئيتها للصلاة بعد عدم دليل عليها. 

(0) لأنّ الزمان بجميع آناته متقوّم لحقيقة الصوم, فتبطل النية في الزمان 
الذي ارتد فيه, لما مرٌ من جهة عدم كون الكافر لائقا للتقرب, فلا يقع فيه الصوم 
قهرا. و يكون نظير نية القطع و القاطع مع عدم الإتيان بالمفطر حيث يبطل الصوم, 
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(مسألة 174): إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة(١)‏ 
بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه'''. و إن لم يكن صحيحا في مذهبنا من 
غير فرق بين الفرق, لإطلاق الأخبار. و ما دل على الإعادة من الأخبار محمول 


لوقوع جزء من الصوم بلا نية. 

)١(‏ لنصوص كثيرة: 

منها: قول أبي عبد الله9ةٍ في صحيح العجلي: «كل عمل عمله و هو في 
حال نصبه و ضلالته ثم منّ الله تعالى و عرفه الولاية فإنّه يوجر عليه إلا الزكاة 
فإنّه يعيدهاء لأنّه وضعها في غير موضعهاء لأنّها لأهل الولاية. و أما الصلاة, و 
الحج. و الصيام فليس عليه قضاء»!! وكذا صحيح الفضلاء و هذا هو المشهور. 

و عن ابني الجنيد و البراج وجوب الإعادة لقولهاية أيضاً في خبر أبي 
بصير: «لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته. فإن أيسر بعد ذلك كان 
عليه الحج. و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج و إن كان قد حج»' ". 

و في مكاتبة الهمداني إلى أبي جعفر9ة «إنّي حججت - و أنا مخالف و 
كنت صرورة و دخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج؟ . فكتبا4ة إليه: أعد حجك»! ". 

وفيه: أنْهما مضافا إلى قصور سندهماء و إعراض الأصحاب عنهما 
محمولان على الندب بقرينة غيرهما مما يأتي. أو محمولان على بعض مراتب 
النصب و الخلاف الموجب للكفر. 

(؟) لأنّه المنساق من أدلة التقريرء و المرتكز في أذهان المتشرعة -منهم - 
ومناء فترد الأدلة على ذلك المرتكز. 

وأماما م من قول أبى عبد الها فى صحيح العجلي: «لآأنه وضعها 
فى غير موضعهاء لأنّها لأهل الولاية» فليس في مقام بيان اعتبار الصحة 
(١)الوؤسائل‏ بابه: "من أبواب المستحقيق للركاة حديت: و نو ”7 


(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب وجوب الحج حديث :0. 
ا الؤشائل يف14 من ابذاك بقدمة العادات حعديق © 


1 مهب د دان 


إليّ»و قوله 921 0 ات 0 


الواقعية أو التعميم حتى للفاسد عندهم, بل في مقام الفرق بين حق الناس و حق 
لله تعالى. فتكون الا أدى وا لبه ا 
اه ولي الزكاة إن قبل ما أعطاه من الزكاة يجزى 5 

فروع (الأول): لو كان باطلا فى مذهيه و صحيحا في مذهب غيره من 
مذاهب العامة -كما إذا عمل الحنفى بمقتضى مذهب المالكى مثلا فيمكن القول 
بالاجزاء, لأنّ المنساق من الأدلة التسهيل و الترغيب و إيجاد الألفة. 
عندهم يمكن القول بالإجزاء بالأولى, و لكنّه مشكل, لاحتمال أن يكون لتقرير 
خصوص مذهبهم موضوعية خاصة للايتلاف بين المسلمين, مع أنّ صحة عملهم 
عندنا غير متصوّرة بعد كون الاعتقاد بالولاية من شروط الصحة,. كما عن المشهور 
إلا أن 9 الصحة بالنسبة إلى غير هذا 0 

كه لعمو مات الأدلة, و إطلاقاتها. 

وني الظاهر شمول إطلاقات الأدلة لمن كان مستبصرا ثم ضلٌ ثم 
استبصر. 

(الخامس): صحة ما مضى من الأعمال بعد الاستبصار يمكن أن تكون 
لأجل كون الايمان من الشرط المت كما يمكن أن تكون تفضّلا من الله تعالى؛ و 
الأول يرجع إلى م يوسيو 
او 


)١(‏ في صحيح العجلى عن أبي عبد اللهلئة: «سألته عن رجل حسج» 


لا يشترط اذن الزوج فى حج الزوجة ع6 


[فالة 5 لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج(' إذا كانت 
ل ل ل ل 
كان مضيّقا(". و أما فى الحج المندوب فيشترط إذنه. وكذا فى الواجب الموسّع 


و هولا يعرف هذا الأمر, ثم منّ الله تعالى عليه بمعرفته و الدينونة به, أعليه حجة 
الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال9#: قد قضى فريضته و لو حج لكان أحبٌ إلىّ. 
قال: و سألته عن رجل حج و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة. ناصب 
متدين, ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام؟ فقالءة يقضي 
أحبٍ إلئ»7"". 

)١(‏ للأصلء و النصوص, و الاتفاقء فعن أبي جعفرية في الصحيح قال: 
«سألته عن المرأة لم تحجء و لها زوجء و أبى أن يأذن لها في الحجء فغاب زوجها. 
فهل لها أن تحج؟ قالاث9: لا طاعة له عليها في حجة الإسلام»' ". 

وعنهاة أيضاً قال: «سألته عن امرأة لها زوج و هي صرورة, و لا يأذن لها 
في الحج قال.2: تحج و إن لم يأذن لها»' ". 

و في صحيح معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبد الله ك: امرأة لها زوج, 
فأبى أن يأذن لها في الحج, و لم تحج حجة الإسلام, فغاب عنها زوجها و قد نهاها 
أن تحج. فقال990: لا طاعة له عليها في حجة الإسلام «و لا كرامة لتحج إن 


شاءت»/2. 
(؟) لأصالة عدم حقّ له عليها في المقام. مع أنه أمر بالمنكر. و مخالف 
لقاعدة السلطنة. 


(") إجماعاء و لأهمية مراعاة حق الله تعالى. و قد أرسل قولهكة «لا 








اران اس أوات يجوب المع ديت ١: ٠‏ 
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قبل تضيقه على الأقوى7'. بل فى حجة الإسلام يجوز له منعها من الخروج 


طاعة لمخلوق في معصية الخالق»!'' إرسال المسلّمات في أبواب الفقه. 

)١(‏ أما في المندوب. فللإجماع, و إطلاق ما دلّ على أنه ليس للزوجة 
الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها خرج منه الواجب المضيق و بقي الباقي. 

و في موثئق ابن عمار عن الكاظم2ة: «المرأة الموسرة قد حصجت حجة 
الإسلام تقول لزوجها أحجني مرّة أخرى, أله أن يمنعها من ذلك؟ قالناكا: نعم, 
يقول لها: حقي عليك أعظم من حقّك على في هذا»' ". 

و عن أبِي جعفر 99 ذ في الصحيح: «و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه»' ". 

و أما في الموسع قبل التضيق فلإطلاق موثق ابن عمار إن يشمل كل ما 
ليس فيه معصية الله بالنسبة إلى منع الزوجء فيشمل منعه لها عن الخروج مع أول 
الرفقة قبل التضيق, إذ ليس في ذلك معصية حتى لا يكون لمنعه أثر. 

هذاء و لكن يمكن أن يقال: إنّ حقه ثابت ما لم يكن المورد موردا للوجوب 
الشرعي و لو بنحو الواجب الموسع. لأنّ منعها عن ذلك مع الالتفات إلى هذه 
الجهة نحو تصردف في سلطان الشارع. و تضييق لما وسعه الله تعالى. و الشك في 
ثبوت مثل هذا الحق للزوج بالنسبة إلى زوجته يكفي في جريان أصالة عدم حق 
له عليها هذا بعد عدم عموم متكفل لإثبات مثل هذا الحق المطلق له عليها. 

و تلخيص المقال: إِنّ ما تأتي به الزوجة أقسام: 


الأول: أن يكون واجب مضيق فلا ريب في عدم حق للزوج على منعها عن 
الإتيان به سواء توقف الاإتيان به على الخروج من المنزل -كالحج أم لا. و سواء كان 
الإتيان منافيا لحق الاستمتاع منها أم لا إن ثبت شرعا أهمية إتيان ذلك الواجب من 
مراعاة حقه -كالصلاة, و الصوم, و الحج و نحوهماء و الوجه في ذلك كله معلوم و هو 


7 و(5) الوسائل باب: 79 من أبواب وجوب الحج حديث: ؟ و‎ )١( 
.١: الوسائل باب: 9/ من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )"( 





حكم ما تأتى بها الزوجة من العبادات 0 2 


ثبوت الأهمية الموجب للتقديم عقلاً و نقلاً. 

الثاني: أن يكون واجبا متوقفا على الخروج من المنزلء أو كان إتيانه 
منافياً للاستمتاع و تنبت أهميته من حق الزوج مع كونه مضيقاء و ظاهر إطلاق 
كلماتهم عدم حق المنع للزوجء و يدل عليه تمسكهم بإطلاق قوله.ظة: «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» 0 

الثالث: هذه الصورة و سابقتها مع كون الواجب موسعا. و عن جمع: إِنّ 
للزوج حق المنع إلى أن يصير الواجب مضيقا فلا حق له حينئذ, لثبوت عموم حقه 
و عدم المزاحمة بين الوسعين و لا بين المضيق و الموسع و هذا صحيح لو كان 
مناط التقديم حيثية المزاحمة من حيث هي. و لكن لو كان المناط ملاحظة نفس 
ل و ب ا يحتاج إلى دليل و هو مفقود. 

إن قيل: يمكن أن يستفاد التوقف على إذنه مما ورد من أنه لا نذر في مالها 
إلا بإذنه. و لا تصوم تطوعا إلا بإذنه كما تقدم. 

(يقال): هذا مختص بمورده و ليس ننا التعدّي منه إلى غيره. لأنّ ثبوت 
الحق المطلق له عليها مناف لقاعدة السلطنة الثابتة ببناء العقلاء المقرّرة شرعا 

و بالجملة مقتضى أصالة عدم حق له عليها إلا في مورد الدليلء و قاعدة 
سلطنة الناس على أنفسهم عدم حق المنع للزوج إلا إذا دل عليه دليل بالخصوص 
و هو مفقود في المقام. 

إن قيل: الدليل في المقام ما دل على أنه ليس لها أن تخرج من البيت إلا 
بإذن زوجهاء كما يأتي التعرض له في أحكام النشوز من كتاب النكاح. 

(يقال): في شموله للخروج المتصف بطبيعيّ الوجوب إشكال بل منع؛ و 
الشك في الشمول يكفي في عدمه في مقابل قاعدة السلطنة. 

م إن لا بدّ و أن يبحث من أنّ حقه عليها من الحقوق الاقتراحية و يدور مدار 
مشيته و ارادته المطلقة, أو نه يدور مدار الأغراض الصحيحة العقلائية ويأتي في 


)١(‏ الوسائل باب: ١19‏ من أبواب وجوب الحج حديث :؟. 


ااا ل نا 


مع أول الرفقة. مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت. و المطلقة الرجعية 
كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدّة(١)‏ يبخلاف البائنة. لانقطاع 
عصمتها منه(7), وكذا المعتدّة للوفاة فيجوز لها الحج. واجبا كان أو 


كتاب النكاح بعض القول فيه. و في فروع أخرى ترتبط بالمقام. 

نم نه قد يظهر من بعض الروايات أَنْهِ لو كان المورد من بعض المندوبات و 
تركتها الزوجة لطاعة زوجها تثئاب بأكثر من إتيان ذلك المندوب كخبر اين سنان 
عن أبي عبد الله.لة: «إنّ رجلا من الأنصار على عهد رسول الْهيَية خرج في 
بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم, قال: و إِنّ 
أباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول الهييةٌ تستأذنه أن تعوده فقال: لاء اجلسى 
فى بيتك و أطيعى زوجك - إلى أن قال _قال: فمات أبوها فبعثت إليه إن أبى قد 
نات فتأمرى أن أصلى غلية فقال: له اخلسى فى يتك.و أطيقى دوجك قال: 
فدفن الرجل فبعث إليها رسول الْهية إِنَّ لله قد غفر لك و لأبيك بطاعتك 
لزوجك»١".‏ 

)١(‏ نصّاء و إجماعا قال أبو عبد اللهلية في الصحيح: «المطلقة إن كانت 
صرورة حجت في عدتهاء و إن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها»!" 

و في صحيح ابن عمار: «و لا تحج المطلقة في عدتها»! '' المحمول على 
الرجعية إجماعاء مع أنْهم (رحمهم الله) أرسلوا إرسال المسلّمات قولهم (رحمهم 
اللّه): «المطلقة رجعية زوجة». 


)١(‏ للأصلء بعد انقطاع الاعتصام, و لظهور الإجماع. 


)0( 2000 ل ١‏ و 3, 


السنقطعة كالدائمة فى اشتراط اذن الزوج ١6‏ 


سا و 3 ال اط اد ".و لا فرق 


0 


)01( نصوصاً. و إجماعاً ففى موثق زرارة عن أبي عبد الله: «سألته عن 
المرأة التى يتوفى عنها زوجها أ تحج في عدتها؟ قال492: نعم»!'' و يقتضيه 
الأصل, و ظهور الاتفاق, و قاعدة السلطنة. 

(1) اعموم جملة من الأخبار. و إطلاتها الشامل لها أيضاً. مضافا إلى ظهور 
عدم الخلاف. 

() للاطلاق, و ظهور الاتفاق الدال على أنّ ذلك من جهة أصل حق 
الزوجية لا من متفرّعات الاستمتاع. 

فروع (الأول): عبادات الزوجة إن توقفت على الخروج من بيتها تنوقف 
على إذن الزوج إلا في المضيّق من الواجبات, و كذا الموسع من الواجب كما مرّ 
لكن الأحوط فيه الاستئذان. 

(الثاني): إن لم تتوقف عبادة الزوجة على الخروج من بيتها و كانت منافية 
لحق الاستمتاع تتوقف على إذن الزوج أيضا. 

(الثالث): : إن 1 تتوقف العبادة على الخروج و لم تكن منافية لحق 
الاستمتاع أيضاً. : فمقتضى الأصل. وقاعدة السلطنة عدم حق له عليها في منعها. 
نعم, ورد النص في أن نذرها من مالهاء و صومها تطوعا يتوقف على إذنه'" و 
التعدّي منهما إلى غيرهما يحتاج إلى دليل و هو مفقود. و السيرة بين المتشرعين و 
المتشرعات عدم الإذن و الاستئذان لذلك. 


3 الوسائل باب: اجن اراك وسويع التي تادر‎ )١( 
0 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


67 مهذّب الأحكام / ج ١١‏ 

(مسالة 0 لا د بيشترط وجود المحرم في حجالمرأة اذاكنانق نام 
على نفسها وبضعهاء كما دلت عليه جملة من الأخبار(". ولا فرق بين كونها ذات 
بعل أو ه(") ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجرة. مع 


(الرابع): يظهر مما مم حكم أفعالها المباحة فإِنُْها قد تتوقف على الإذن و 
قد لا تتوقف. 

(الخامس): لو منعها في صورة جواز المنع له فإن أتت بعمل توصلي, 
فليس عليها إلا الاثم و.يزول برضائه و لو بعد حين. و إن أتت بعبادة تفسد إن كان 
من النهي في العبادة و إلا يكون من مسألة الضد. 

)١(‏ منها: صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّهاية عن المرأة تتخرج 
إلى مكة بغير ولي فقالائ9: لا بأس, تخرج مع قوم ثقاة»! ١‏ 

و فى صحيح ابن خالد عن أبي عبد الله 9ة: «المرأة تريد الحج و ليس ممها 
محرم. هل يصلح لها الحج؟ فقال.99: نعم, إذا كانت مأمونة»!" 

و في صحيح صفوان الجمال قال: «قلت لأبي عبد اللهظاِ: قد عرفتني 
بعملي. تأتيني المرأة. أعرفها بإسلامها و حبّها إيّاكم و ولايتها لكم, ليس لها محرم 
فقال:99 إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملهاء فإنّ المؤمن محرم المؤمنة ثم تلا هذه 
الآية «و المؤمئون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض.. »!' و مثله غيره. و يشهد له 
الأصلء و ظهور الإجماء. و قاعدة السلطنة. 

(؟) لظهور الإطلاق, و الاتفاق. و في صحيح ابن عمار عنهِة: «عن 
المرأة تحج بغير ولىّ؟ قاللية: لا بأس. و إن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ 
فأبوا أن يحجوا بهاء و ليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد. و لا ينبغي لهم أن 


.١ و(؟) و(") الوسائل باب: 08 من أبواب وجوب الحج حديث: ”و ؟ و‎ )١( 


حكم مالو ادعى الزوج عدم الامن فى حج الزوجة وانكرت هى ا 690 
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تمكنها منه. و مع عدمه لا تكون مستطيعة ١!‏ و هل يجب عليها التزويج تحصيلا 
للمحرم؟ وجهان7('. و لوكانت ذات زوج. و ادعى عدم الأمن عليها و أنكرت, 
قدم قولها مع عدم البينة, أو القرائن الشاهدة7". و الظاهر عدم 
يمنعوها»!'' و ظهوره في عدم الفرق بين من لها زوج و من لا زوج لها مما لا 

)١(‏ لكون ذلك من موّن الحجء فمع التمكن منها يجب. و مع العدم لا وجه 
للوجوب. 

ثم إن الوايسي اسنتصحاب من اقلق بيه و لو لم يكن مسعرنا كاد وجيه 
لاختصاص الحكم بالمحرمء بل يجب عليها الحج إذا كانت مأمونة, كما في 
صحيح ابن خالد. فتحج بنفسها فقط مع الأمن على نفسهاء و قد جرت السيرة 
على حج المؤمنات بأنفسهن في هذه العصور بلا استنكار عليهنٌ من أحد. 

(1) الظاهر اختلاف ذلك باختلاف الموارد و الأشخاص فتارة: يكون التزويج 
من تحصيل الاستطاعة فلا يجب. و أخرى: يكون من تحصيل مقدمات السفر فيجب و 
المرجع في تشخيصه عرف المتشرعة. و منه يظهر أنه يمكن أن يجعل النزاع في المقام 
صغرويًا. 

(؟1) حيث إن الزوجة عرض الزوجء فيكون خوف هتك عرضه و عدم 
الأمن عليه مما يقوم به عرفا فله الحق, و له المطالبة بالتحفظ على عرضه بإقامة 
الدعوى عند الحاكم الشرعي: بِأنّي لست آمنا على عرضي و أتخوف عليه. فيكون 
مدعيا و إذا أنكرت الزوجة ذلك و قالت: لاخوف علىّ و على عرضك ‏ تكون 
منكرة فيجري عليها حكم المدعي و المنكر فيقبل قولها مع عدم البينة و القرائن 
المعتبرة, و لا يمين عليهاء لأنّ الأمن و عدم الخوف مما لا يعرف غالبا إلا من قبل 
نفس الشخص,ء فيكون مثل الحيض, و الطهرء و الحمل مما يقبل قولها فيها بلا 
يمين, نعم لو كانت متهمة, لاحتاج القبول إلى اليمين. 


.4: الوسائل باب: 08 من أبواب وجوب الحج حديث‎ )١( 


ا ال 1 مهذب الأحكام /ج ١1‏ اج ١‏ 


استحقاقه اليمين عليها!'' الا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له 
عليها بدعوى ان حجها مفوات لحقه. مع عدم وجوبه عليها فحينئذ عليها 
اليمين على نفي الخوف7). و هل للزوج مع هذه الحالة ‏ منعها من الحج 
باطنا إذا أمكنه ذلك؟ وجهان0؟ في صو رة عدم تحليفها و أما معه فالظاهر 


سقوط حقه تي (غ) . ولو حجت بلا محرم مع عدم الأمن. صح حجها إن حصل 


هذا إذا انطبق على تقرير الدعوى عنوان المدعي و المنكر. و يمكن تطبيق 
التداعي عليه بأن يدعى الزوج ثبوت الخوف في السفر, و تدعي الزوجة أنّ السفر 
ا وا ان 
و أما تشخيص أنّ تقرير الدعوى على أيّ نحو يكون من المدعي و المنكر 
وعلى أىّ نحو يكون من التداعي فلا ربط له بالمقام و يأني تفصيله في كتاب 
القضاء إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ لما مر من أنّ هذه الأمور مما لا تعرف إلا من قبل الشخص.ء فيكون 
مثل الحيض. و الحمل و نحوهما. 
(؟) حيث إنّ الدعوى من الزوج إِنْما هو تفويت الحق و إنكار الزوجة لا بد 
وأن يتوجه إلى هذه الدعوى بأن تنكر التفويت. للزوم المطابقة بين الدعوى و 
الإنكار. فيتحقق موضوع اليمين حينئذ بلا إشكال. و أما الحلف على نفي الخوف 
-كما في المتن ‏ فلا وجه له بالنسبة إلى هذا النزاع؛ لعدم كون الخوف موردا 
لتقرير الدعوى حتى يتوجه اليمين بالنسبة إلى نفسه على الزوجة كما لا يخفى. 
() من أن التحفظ على عرضه من حقوقه, فله المنع, و إعمال حقه. و من 
حيث إنه مع إنكارها الخوف لا يبقى موضوع لحقه لتحقق الوجوب حينئذ بلا 
إشكال. فلا حق له حتى يمنعها باطناء نعم, يصح المنع باطنا تعليقا على تحقق 
الخوف في علم الله تعالى. 
)0ه بسقط الحق في الظاهر. لانقطاع الخصومة ظاهرا بالحجة الشرعية - بينة 
كانت أو يمينا إن ثبت هذا النحو من الحق له بأن يعمل عند الشك فيه. و لكن 


الأمن قبل الشروع في الإحرام!١.‏ و إلا ففي الصحة إشكال و إن كان الأقوى 


الصحة7"). 

(مسألة :)8١‏ إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى 
زالت أو زال بعضها _صار دينا عليه و وجب الاتيان به بأىّ وجه تمكن7". و إن 
مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة (4) 
ثبوته محل إشكالء بل مقتضى الأصل عدمه. و أما في الواقع فالحق باق لو 
كانت كاذبة, فله حق المنع و الحبس على هذا التقدير مع علمه بكذبها و يأتي 
التفصيل في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ لتحقق المقتضي للصحة و فقد المانع عنها فلا بد من الصحة و الإجزاء 

(؟) لما تقدم في المسائل السابقة من يقاء الملاك و إن سقط الوجوب 
فراجع. نعم, لو كان المورد من النهي في العبادة فلا وجه للصحة حينئذ. 

() نصّاء و إجماعا قال أب عبد اللّهابا في خبر أبي بصير: «يخرج و يمشي 
إن لم يكن له مال قلت: لا يقدر على المشي قاللئة: يمشي و يركبء قلت: لا 
يقدر على ذلك أعني: المشي قال: يخدم القوم و يخرج معهم»!'' المحمول 
على من استقر عليه الحجج. ‏ 2 

(5) للنصٌّء و الإجماع قال أبو عبد للهلا فى صحيح الحلبي: «تقضي عن 
الرجل حجة الإسلام من جميع ماله»!' و في موئثق سماعة: «سألت أبا 
عبدالله]9: عن الرجل يموت. و لم يحج حجة الإسلام؛ و لم يوص بها وهو 
موسر فقال.99 يحج عنه من صلب ماله. لا يجوز غير ذلك»! '' و قريب منه خبر 
العجلي و غيره. 

)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب وجوب الحج حديث :؟. 


(1) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب وجوب الحجج حديث :”: 


6 00 مهذب الأحكام /ج ؟١‏ 
و يصح التبرع عنه!5. و اختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال فالمشهور 
مضىّ زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط و هو إلى اليوم 
الثاني عشر من ذي الحجة. و قيل باعتبار مضي زمان يمكن فيه الإتيان 
بالأركان جامعا للشرائط ؛ فيكفي بقاوها إلى مضىّ جزء من يوم النحر يمكن فيه 
الطوافان و السعى. و ربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة, و قد يحتمل كفاية 
بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام و دخول الحرم. و قد يقال بكفاية وجودها 
حين خروج الرفقة7'. فلو أهمل استقر عليه. و إن فقدت بعض ذلك لأنّه كان 
مأمورا بالخروج معهم 


)١(‏ للإجماعء و النصوص 

ننهاد صعيم إن عنأو قال أت اعرد لذن كةِ: «عن رجل مات ولم 
بحن امال اولع بجع عه الابعادم تجح عند يض لخر انه اقل يوتري دلل ده 
أو هل هي ناقصة؟ قال: بلى هي حجة تامة»!"". 

و خبر عامر بن عميرة قال: «قلت لأبى عبد الله.كة بلغنى عنك أَنْك قلت: لو 
أذ وجل هاحاو لم مشي هجة الادلام تمع عند يعض أفله أعزأ لانم مرك 
فقال ئها : نعم أشهد بها على أبي أنه حدئني أَنّ رسول الْهيييهُ أتاه رجل فقال: يا 
رسول الله إِنّ أبي مات و لم يحج, فقال له رسول الهييةُ: حج عنه فإنّ ذلك يجزي 


عن نا 


(؟) نسب القول الأول إلى التذكرة, و مهذب البارع. و الثاني إلى التذكرة 
أيضاً و الثالث إلى القواعد. والأخير إلى جمع منهم صاحب المستند. 


والكل مخدوش: 
أما الأول. فلأنه مبنوه على التفكيك بين أجزاء الواجب و لا دليل عليه. بل 
مقتضى القاعدة عدمه إلا مع وجود دليل مخصوص و هو مفقود. 


)١(‏ و(1) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب وجوب الحج حديث: ١‏ و ؟. 
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الأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة 
المالية» و البدنية, و السربية, و أما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر 
الأعمال. و ذلك لأنّ فقد بعض الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعاء و 
أن وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهريًا و لذا لو علم من الأول أن الشرائط لا 
تبقى الى الآخر لم يجب عليه(١).‏ نعم لو فرض تحقق الموت بعد تمام الأعمال 
كفى بقاء تلك الشرائط إلى آخر الأعمال, لعدم الحاجة حينئذ إلى نفقة العود. و 
الرجوع إلى كفاية و تخلية السرب و نحوهاء و لو علم من الأول بأنّه يموت بعد 
ذلك. فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب عليه المشي(". و إن كان 

و الثانى: لا وجه له بالنسبة إلى العقل. و صحة البدن. بل هو خلاف 
التسهيل: العيقاه عليه القبر نهد مخصوضا فى قل هذا :التكنايف المسعيل على 
المشقة, و تقدم في إمسألة 9 و 8؟) بعض ما ينفع المقام, فراجع. 

و الثالث: تنظير للمقام بمن مات بعد الإحرام و دخول الحرم و هو قياس 
لا نقول به. و الأخير خلاف الارفاق. و خلاف ظواهر الأدلة على اعتبار الشرائط 
ذهابا و إيابا. و مقتضى الأصل عدم تنجز التكليف مطلقا إلا بتحقق موضوعه و 
بجميع شرائطه و فقد جميع موانعه إلا بدليل خاص يدل على الخلافء و لم يعلم 
مخالفة ما نسب إلى المشهور لهذا الأصلء و إطلاقات وجوب القضاء منزلة على 
ذلك أيضاً فلا وجه للأخذ بإطلاقها مع عدم إحراز ورودها مورد البيان من كل 
جهة, بل وردت لبيان أصل تشريع القضاء في الجملة. فاللازم تتميم الحكم 
بحسب القواعد, و ما تقتضيه مرتكزات المتشرّعة المنزلة عليها الأدلة و هي ما 
ذكرتي في المتن. 

)١(‏ لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط واقعا. 

(؟) لعدم الوجوب بالنسبة إليه من جهة انتفاء الشرط واقعا. نعم. لو قلنا 
بشمول دليل الاجزاء الوارد في من مات بعد الإحرام و دخول الحرم لمن يعلم أنه 
يموت كذلك لوجب بالنسبة إلى من حصل له علم ذلك و لكنّه مشكل بل ممنوع, 
لكون الحكم مخالفا للقاعدة فلا بد فيه من الاقتصار على مورد دليله. 
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بعده وجب عليه(١).‏ 

هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستندا إلى ترك المشى و الا استقر عليه. 
كما إذا علم أنه لو مشى إلى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلا. فإنّه 
حينئذ يستقرٌ عليه الوجوب. لأنه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه. و أما لو 
شك فى أنّ الفقد مستند إلى ترك المشى أو لا. فالظاهر عدم الاستقرار. للشك 
في تحقق الوجوب و عدمه واقعا. هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه. وأما 
لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار. ثم زال بعض الشرائط فى الأثناء 
فأتم الحج على ذلك الحال. كفى حجة عن حجة الإسلاء7!) إذا لم يكن المفقود 
مثل العقل. بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية. او السربية و نحوها على 
الأقوى. 

(مسألة 67):إذا استقر عليه العمرة فقط. أو الحج فقط _كما فيمن وظيفته 
حج الإفراد و القران ‏ ثم زالت استطاعته. فكما مرٌّ يجب عليه ايضا باىٌ وجه 
تمكن و إن مات يقضى عنه( "0 

(مسألة 87): تقضى حجة الإسلام من أصل التركة/2) إذا لم يوص بها. 
سواء كانت حج التمتع. أو القران, أو الإفراد. و كذا إذا كان عليه 


)١(‏ لتحقق الشرط واقعاء فتشمله الأدلة. 

(1) تقدم ما يتعلق به في إمسألة 18 فراجعء فلا وجه للتكرار و الإعادة 
مع قرب العهد بها. 

(*) لظهور الإجماع, و إرسالهم لذلك كله إرسال المسلّمات من غير 
تعرض للخلاف. و يصح التمسك له بإطلاق بعض ما تقدم من الأخبار. 

(4) اجماعاء و نصوصا كثيرة: 

منها: قول أبي عبد الله في صحيح الحلبي: «يقضي عن الرجل» 


قضاء حجة الاسلام من اصل التركة 1 روهوك -_. 





حجة الإسلام من جميع ماله»!'". 

و عنهنائة في موثق سماعة: «سألت أبا عبد اللّهىةٍ عن الرجل يموت, و لم 
يحج حجة الاإسلام, و لم يوص بها و هو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله لا 
يجوز غير ذلك»7". 

و عنهناية أيضاً في صحيح العجلي: «عن رجل استودعني مالا و هلكء و 
ليس لولده شيء و لم يحج حجة الإسلام قالء9: حج عنه. وما فضل 
فأعطهم»!". 

و أما صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله.اي: «في رجل توفيء و أوصى أن 
يحج عنه قال.ية: إن كان صرورة فمن جميع المالء إن بمنزلة الدّين الواجب. و إن 
كان قد حج فمن ثلثه. و من مات و لم يحج حجة الإسلام, و لم يترك إلا قدر نفقة 
الحمولة. و له ورثة. فهم أحقٌ بما ترك. فإن شاؤوا أكلوا و إن شاوُوا حجوا 


عنه»!2. 
فصدره نص في الخروج من الأصل و لا بد من طرح ذيله أو رد علمه إلى 
أهله. لكونه مخالفا للإجماع. 


وأما استفادة ذلك من الآية الكريمة «وَ لله عَلَى الناس جح لَئئت»١"‏ 
بدعوى: أن المراد من اللام الملك فلا وجه له. لعدم دلالتها على الملك أولا بل هي 
لمطلق الاختصاص, و على فرض الدلالة على الملك فهي أعمّ من كونه مسن 
الأصل أو من الثلث. فتأمل. 

نعم. يمكن أن يجعل خروج الماليات مطلقا من الأصل مطابقا للقاعدة, 
)١(‏ و١(1)‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب وجوب الحج حديث: "و 4. 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب النيابة في الحج حديث .١:‏ 
) 
) 


؛) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب وجوب الحج حديث :,. 
0) سورة آل عمران, الآية /31. 
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عمرتها ١!‏ و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك 
أيضا('". و أما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه7. و تقدم على 
الوصايا المستحبة. و إن كانت متأخرة عنها في الذكر( و إن لم يف الشلث 


الأولى: جهة الإعطاء. و الدفع. و الصرف القائمة بحياته و التى تكون فعلا 
من أفعاله. 

الثانية: الاضافة المالية القائمة به من جهة استيلائه على المال. و هما 
جهتان مختلفتان عقلا و عرفا. و إذا مات تنعدم الجهة القائمة بذاته. لانتفاء 
موضوعها بالموت,. و تبقى الإضافة المالية السارية فى جميع ما كان مستوليا عليه 
من المالء و لا معنى لصحة الخروج من الأصل إلا هذا. فالنصوص وردت على 
طبق القاعدة لا على خلافها. 

)١(‏ كل ذلك لإطلاق الأدلة الشامل للجميع. و لأنّ المراد بالحج في الأدلة 
- الواردة فى المقام -ما يشمل العمرة أيضاً إجماعاً. 

(1) إجماعاء و نضا ففى صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللهاكةٍ عن 
رجل مات. فأوصى أن يحج عنه قالئة: إن كان صرورة فمن جميع المالء و إن 
كان تطعا فمن غلغه»(") و مثله غيره. 

(؟) لوجوب العمل بالوصية بالأدلة الثلائة ‏ الأربعة كما ,يأتي في محلّه 

(5) نضّاء و إجماعا عند التزاحم, و في صحيح ابن عمار قال: «سألت 
أبا عبدالله90ة عن امرأة أوصت بمال فى الصدقة, و الحج و العتق فقال.9!: ابدأً 
بالحج فإِنّه مفروضء فإن بقى شيء فاجعل في العتق طائفة. و في الصدقة 
طاء: (5؟) 

يفةه) . 


.١: الوسائل باب: 76 من أبواب وجوب الحج حديث‎ )١( 
وباب: 50 من أبواب أحكام‎ .١ من أبواب وجوب الحج حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
الوضانا:‎ 


حكم ما اذا قصرت التركة عن الحج ربه 6 

بها أخذت البقية من الأصل 237 و الأقوى أنّ حج النذر أيضاً كذلك. بمعنى: أنه 
يخرج من الأصل كما ستاتي الإشارة إليه!"). و لوكان عليه دين أو خمسء أو 
زكاة و قصرت التركة, فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدّم, 


نِم إن أقسام الوصية بالحج ثلاثة: 

الأول: أن يعلم أنه حجة الإسلام أو حج واجبء فيخرج من الأصل. 

الثاني: أن يعلم أنّه حج ندبيّ و يخرج من الثلث. 

الثالث: أن يشك في أنه من أَتّهماء و مقتضى أصالة عدم الوجوب عدم 
صحة إخراجه من الأصل إلا بإذن الورئة, و لا يستفاد من هذا الحديث ما يخالف 
الأصل و يأتي في (فصل الوصية بالحج) ما ينفع المقام. هذا مع التزاحم. و أما مع 
عدمه فلا تقدم و لا تأخير في البين. 

نم إنّ مورد الوصية بالثلث تارة: يكون من الواجبات المالية. و أخرى: 
يكون واجبا غير مالي. و ثالثة: يكون من المندوبات أو المباحات. و رابعة: 
يكون من المالي و غيره من الواجبات. و خامسة: يكون من المالي و المندويات. 
و سادسة: يكون من الواجب غير المالي و المندويات. 

و في الكل إما أن يفي الثلث بالجميع فيجب العمل به أو لا يفي. فيقدم 
المالي ثم سائر الواجبات ثمٌ المندوبات و يأتي التفصيل في كتاب الوصية. 

)١(‏ لإطلاق ما دل على إخراجه من الأصل الشامل للإتمام كالتمام و 
التحديد بالثلث في الوصية, و إن لم يف بالحج يخالف الكتاب, لأنها حيف حينئذ. 
و إطلاق السنة الدالة على أنّ الحج يخرج من الأصل تماما أو إتماما فلا تنفذ, و لا 
يجوز العمل بها. 

(1) لأنّه أيضاً واجب مالئّ كحجة الإسلام. و يأتي في امسألة 8 من الفصل 
التالى في فصل الوصية ‏ بعض الكلام. 
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فالأقوى أنّ التركة توزع على الجميع بالنسبة(١,‏ كما في غرماء المفلس. و قد 
يقال: بتقدم الحج على غيره و إن كان دين الناس. لخبر معاوية ابن عمار(") 
الدال على تقديمه على الزكاة و نحوه خبر آخر. لكنّهما موهونان بإعراض 
الأصحاب. مع أنهما ف خصوص الزكاة7". و ربما يحتمل تقديم دين الناس 
. يتدا "اد جما كزين لصيس ورميعة لإن ولت مية الي بد قي 
و إلا فإن لم تف إلا ببعض الأفعال _كالطواف فقط. أو مع السعي فالظاهر 
سقوطه!. و صرف حصته في الدّين أو الخمس أو الزكاة . ومع وجود الجمع 
توزع عليها. وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران و الإفراد 
تصرف فيها مخيّرا بينهما!؟, 


)١(‏ لبطلان الترجيح بلا مرجح و هذا هو المشهور بين الفقهاء. 

(؟) قال: «قلت له: رجل يموت و عليه خمسمائة و عليه حجة الإسلام و 
ترك ثلائمائة درهم فأوصى بحجة الاسلام, و أن يقضى عنه دين الزكاة؟ قالالة 
يحج عنه من أقرب المواضع و يجعل ما بقي في الزكاة»''' و قريب منه خبره 
الخ 

() مضافا إلى قصور السند. و إمكان أن يكون ذلك مقتضى التوزيع في 
تلك الأزمنة أيضاً. 

(]) تقدم ما .يتعلق بها في إمسألة ]١7‏ فراجع. 

(60) لأصالة عدم المشروعية بعد عدم الدليل على التبعيض, فيكون وجوب 

)0 0 اويا 60 7 بالعال وإن كار لحأ 


1 ()) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديك: ؟ :و باب: 48 مسن أبواب أحكام 
الؤضاضا: 


عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل استئجار الحج - و0 


و الأحوط تقديم الحج(١.‏ و في حج القران التمتع الأقوى السقوط و صرفها في 
الدّين و غيره. و ربما يحتمل فيه أيضا التخيير, أو ترجيح الحج لأهميته أو العمرة 
لتقدمها لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملا واحدا(؟". و قاعدة السود 
لا جابر لها في المقام7". 

(مسألة 5.): لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج إذا 
كان مصرفه مستغرقا لها(2). 

الحج مطلقا, 2 على العمرة كذلك, فلا يترك الاحتياط. 

)١(‏ لما مر 

0 ١ه‏ إجسام كني تي في محلّه. و ما في بعض الحواشي من 
إمكان استفادة الأهمية مما يأتى فى إمسألة 6 لا وجه له لأنّ ما يأتى في تلك 
المسألة في مقام بيان كفاية الحج الميقاتي عن البلدي, ذ فلا ربط له بالمقام فراجع و 
تأمل. 

() لاختلاف كلمات الأعلام الكاشف عن عدم تحقق الإجماع. و تقدم 
مرارا أَنّ هذه القاعدة كجزء الدليل لاتمامه فلا بد و أن تنجبر بالعمل فى صحة 
التمسك بها. ْ 

(4) فلا إشكال فيه من أحد إما بناء على عدم انتقال التركة إلى الورثة مع الدّين 
المستغرق. و بقاوؤه على حكم ملك الميت فهو واضح. إذ ليست التركة ملكا للورئة 
حتى يجوز لهم التصرف فيهاء وو كذا بناء على القول بالانتقال إليهم متعلقا لحقٌ الغير, إذ 
لاايصح التصرف في متعلق حق الغير أيضاً. كما لا يجوز التصرف في ماله إلا برضاه. و 
لاريب نضًا وفتوى في أَنّ الحق يتعلق بالتركة بعد موت من عليه الحق, قال عليّ 09 
في خبر محمد بن قيس: «إنّ الّين قبل الوصية, ثم الوصية على أثر الدّينء ثم الميراث 

بعد الوصية فإنّ أول القضاء كتاب الله تعالى»!''. 

و قال أبو عبد الله4ة فى خبر السكوني: «أول شيء يبدا به من المال الكفن 

نع الدّين ثعّ الوصية, ثم الميراث»!'' و غير ذلك من الأخبار و ظهورها في عدم 


.١ و(3)الوسائل باب: اق انوا الوصايا حديث: ؟ و‎ )١( 


اوس ا ل سهدت الأعكاراج ١١‏ 
بل مطلقا على الأحوط ١7‏ إلا إذا كانت واسعة جِدًا(", فلهم التصرف فى بعضها 
حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما فى الدّين7) فحاله حال 
الدين. 

(مسألة 60): إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره 


حق للورئة في التصرف في التركة قبل تفريغ ذمة الميت مما لا ينكر. 

)١(‏ بناء على تعلق حق الديان بالمال بنحو الاشاعة, كما هو الظاهر من 
الأدلة. و عدم الترجيح في التعين لبعض دون بعض. 

و أما صحيح البزنطي: «سئل عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين أ 
ينفق عليهم من ماله؟ قال:2ة: إن استيقن أَنّ الذي عليه يحبط بجميع المال فلا 
ينفق عليهم, و إن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال»!') و نحوه مما يمكن 
أن يستفاد منه أنه بنحو الكل فى المعيّن فهو مخدوس. إذ لا ظهور له فى ذلك, 
فالة. يمك مله على العك. برضا الذيا عت بيد فودك رليين العائلة وها 
العيال فى الشدة و الحيرة. 


و أما بحسب الأصل فالمسألة من الأقلّ و الأكثر. لأنّ تعلق الحق في التركة 
بمقدار الدّين معلوم و بالزائد منه مشكوك, فتكون النتيجة مثل الكليّ في المعيّن, 
و لكنّه لا تصل النوبة إلى الأصل بعد ظهور الأدلة في الإشاعة. و استنكار 
المتشرّعة للتصرف في التركة قبل أداء الدّين. و يأتي تمام الكلام في كتاب الإرث 
إن شاء الله تعالى. 

(؟) بحيث يستهجن المتشرعة التصرف في تمام التركة. لأجل مثل هذا 
الدّين. 

(') بشرط تحقق الاستيثاق و قبول ولىّ أمر الميت و الدّيان بحيث لو تلف 
المال يكون الولىّ ضامنا. 


1 الومائل اننه ةلمن ابواب الها ناحديت. 


ما يتعلق باقرار بعض الورثة بوجوب الحج على المورث 0 0 0 0 


الآخرون لم يجب عليه إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع 2١7‏ و إن لم يف ذلك 
بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته 7 كما إذا أقرٌ بدين و أنكره غيره مسن 
الورثة فإنّه لا يجب عليه دفع الأزيد. فمسألة الإقرار بالحج أو الدّين مع إنكار 
الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب. حيث أنّه إذا أقرٌّ أحد الأخوين بأخ آخر و 
أنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصته. فيكفي دفع ثلث ما في يده. 
ولا ينزل إقراره على الاشاعة على خلاف القاعدة للنص("). 

)١(‏ لذن الدّرين كذلك بالإجماع. و الحج دين نضّاء و فتوى. فيشمله 
الإجماع قهراء و يدل عليه مضافا إلى ذلك خبر ابن عمار عن أبي عبد اللّهاظة: «في 
رجل مات فأقرٌ بعض ورثئته لرجل بدين قال.99: يلزمه ذلك فى حصته»' ١‏ و مثله 
خبر أبي البختري عنه.9#: «في رجل مات و ترك ورثة, فأقر أحد الورئة بدين 
على أبيه: أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث, و لا يكون ذلك في ماله كله. و 
إن أقرٌ اثنان من الورئة, و كان عدلين أجيز ذلك على الورئة, و إن لم يكونا عدلين 
ألزما في حصتهما بقدر ما ورئا. و كذلك إن أقرٌ بعض الورئة بأخ أو أخت إِنْما 
يلزمه في حصته»' ". 

(؟) للأصل فيه و فيما يأتي من الدّينء و بالإقرار بالنسب بعد عدم دليل 
يصلح للخلاف. 

() قد اعترف؛ في حاشيته على المكاسب بأنّْه على طبق القاعدة 
أيضاً فراجع ما فصله عند ما تعوّضه الشيخ4ة في مسألة من باع نصف الدار. 
وعلى هذا فالنص ورد على طبقها لا على خلافها. ويظهر من صاحب الجواهر 
ذلك أيضاً. 

7: الوسائل باب: 57 من أبواب الوصايا حديث‎ )١( 
.0: الوسائل باب: 71 من ابواب الوصايا حديث‎ )1( 


و خلاصة الكلام: أنّ الإقرار مطلقا محمول على الإشاعة سواء كان بدين, 
أم حج, أم نسب أم غيرها لوجود المقتضي و هو الظهور العرفي المحاوريّ فيها 
- و فقد المانع من عقلء أو نقل, و مع وجوده وكونه من القرينة المعتبرة يعمل به 
حينئذء فإن كان في بعض الموارد مانع في البين عن تحقق الإشاعة الخارجية في 
جميع المال فيعمل به كما في الإقرار بالنسب و الدّين لأنّ المقرّ له معترف بأنٌّ 
للمقر ثلث التركة مع كونهم إخوة ثلائة و قد غصب المنكر حقه فالمانع إِنْما هو 
التخاصم الواقع بين المقد له و المنكر. و لا ربط له بعدم الحمل على الإشاعة و 
المتعارف ,يرون المنكر منازعا أو غاصبا لحق المقر له. و كذا فى إقرار أحد الورئة 
الدب ١١|‏ اعطلى مدا ديا بازفة مدن :الخصة جر و سيريا هنا أقه يفو له لزعو 
بإعطاء تمام حقه. و هذا هو المنساق من الخبرين و مراد المجمعين. 

و ما يقال: من أنّ الدّين يتعلق بالتركة بنحو الكلىّ في المعيّن أو الكلىّ في 
الكل أو التبعيض فيجب على المقرّ إعطاء جميع ما عنده سواء كان بمقدار الدّين 
أم أقلّ منه. فيكون كما إذا كان بعض التركة مغصوبا فى حال حياة الميت أو بعد 
وفاته أو تلف بعد وفاته في تعين البقية للوفاء بالدّينء فكذا إذا أقرمّ بعض الورئة و 
أنكر الآخرون يتعيّن الوفاء يمن أقرٌ. 

(مدفوع:: بأنّه لا بد و أن يحسب الغصب و التلف بالنسبة إلى ذات مال 
الميت و حصص جميع الورئة حتى لا يلزم الضرر على أحدهم. فيكون التالف 
على الجميع و الباقي لهم. وكذا بالنسبة إلى المنكر و المقرّ. لأنّ الدّرين بالنسبة إلى 
أصل المال من حيث هو و المقرٌ أيضاً يقد هكذا فلا وجه لالزامه بالتمام عقلا و لا 
شرعا و لا عرفاء فهذا الحكم موافق للقاعدة و يجري في غير مورد الإقرار من 
علم أحد الورئة بالدّين و جهل الآخرين أو تمرده. و مورد الخلاف اجتهادا أو 
تقليدا أو غير ذلك و لكن الأحوط التراضي خروجا عن خلاف من خالف و لتمام 
الكلام محل آخر. 

ثم إنّ وجوب رفع المقرٌ بالحج ما يختص بحصته إِنْما هو فيما إذا أمكن الحج 
به من الميقات أو وجد متبرع بالإتمام, و مع عدمهما وعدم كفايته للحج اصلا فلا وجه 
للوجوب. وهذا بخلاف الإقرار بالدّين» فيجب عليه ما يختص بحصته ولو كان أقلّ 


حكم اجرة الاستيجار ان تبرغ متبرغ بالحج عن الميث 0 0000 (0938 00 


(مسألة 87): إذا كان على الميت الحج, و لم تكن تركته وافية به. و لم 
يكن دين فالظاهر كونها للورثة!١).‏ ولا يجب صرفها في وجوه البر عن 
الميت(). لكن الأحوط التصدق عنه للخبر عن الصادق042"): «رعن رجل 
مات. و أوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من 
عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال.]إ: ما صنعت بها؟ قلت: تصدقت بهاء 
فقال!9#: ضمنت الا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج 
به من مكة فليس عليك ضمان..» نعم. لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود 
متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤهالك. 

(مسألة 81): إذا تبرّع متبرّع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستئجار 


إلى الورثة'*' 
قليل و الفرق واضح. 

)١(‏ لإطلاق ما دل على أنّ ما تركه الميت فلوارثه و لا مانع عنه في البين 
كما هو المفروض. 


(؟) لا ربط له بالمقام, لأنّ مورد الخبر الوصية بالحج بتمام التركة و ما 
نحن فيه فيما إذا لم يوص به فلا مخصص لعمومات الإرث في المقام بخلاف 
مورد الوصية و يأتى في محله تفصيل الكلام. 

() لقاعدة المقدمية أي: إعمال القدرة في الإتيان بالواجب مهما أمكن. و 
قاعدة الاشتغال عند الشك في القدرة. 

(0) لعموم أدلة الإرث من غير مانع في البين بعد فراغ ذمة الميت بحج المتبرع 
عنه نضا وفتوى, ففى صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «رجل مات ولم 
يكن له مال و لم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض إخوانه. هل يجزي ذلك عنه؟ 


الزهقنها العية 201 و الأحوط صرفها فى وجوه البر أو التصدق عنه 
خسوا نينر ااغنها الليت القر السقده 0 

(مسألة 684): هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد؟ 
المشهور: وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن, و إلا فمن الأقرب إليه 
فالأقرب. و ذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المالء و إلا فمن الأقرب 
إليه فالأقرب. و ربما يحتمل قول ثالث(). و هو الوجوب من البلد مع سعة 
المال. و إلا فمن الميقات و إن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب7) و الأقوى 


أو هل هي ناقصة؟ قاللاية: بل هي حجة تامة»!١!‏ 

)١(‏ لإطلاق ما تقدم من الصحيح و غيره الشامل للصورتين. 

)١(‏ مقتضى القاعدة, أنه إذا عيّن مالا بالوصية للحج و كان من الثلث و فرغ 
ذمته عن الحج بالتبرع, و علم من الوصية أنّ التعيين للحج كان من باب تعدد 
المطلوب - أنّ المال يصرف في وجوه البر حينئذ و إن لم يكن من الثلث. أو لم 
يعلم أنه من باب تعدد المطلوب, فيرجع المال إلى الوارث, لعموم أدلة اللإرث من 
غير مانع في البين. و أما الخبر المتقدم فهو في مورد الوصية بتمام المال للحج, 
فإن كان مندوباً فيتوقف على إمضاء الورثة فيما زاد على الثلثء و إن كان واجبا 
فلا أثر للوصية, أنه يخرج من الأصل أوصى به أو لا. 

(9) نسب هذا القول إلى الصدوق: و القول الثاني إلى الدروس. و نسبه 
الماتن إلى الاحتمال لعدم ثبوت أصله و على أيّ تقدير فكل من القولين لا دليل 
عليه كما ياتي. 

(5) هذا التعبير ورد في عبارات جمع من الفقهاء (رحمهم الله) فإن كان مرادهم 
مراعاة أَقلَّ نفقة فالأقل. فله وجه موافق. لأصالة البراءة عن وجوب النفقة الزائدة. و 
إن كان المراد غير ذلك فلا دليل عليه من عقل أو نقل فراجع المطولات تجد الكلمات 
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ملفبوشة: 


.١: من أبواب وجوب الحج حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


ما يتعلق بمحل استيجار الحج عن الميث رود6© 


هو القول الأول ١7‏ و إن كان الأحوط القول الثانى لكن لا يحسب الزائد عن 


)١(‏ ,ينبغي أن تعدٌ هذه المسألة من البديهيات بعد القطع بعدم دخل الطريق 
فى المناسك لا شرطا لي رت 
الأقوال التي لا مستند لها. مع أنَّ بعضها لم يعرف قائله. فمقتضى الأصل و 
الإاطلاق وجوب الاإتيان بنفس المناسك فقط و تفريغ الذمة بذلك إلا أن يدل دليل 
على الخلاف و لا دليل كذلك كما يأتي. و لعله لوضوح الحكم لم يرد خبر في 
المقام مع عموم الابتلاء به و إِنْما وردت الأخبار في الوصية بالحج. 
نعم. صحيح حريز مطلق شامل لما نحن فيه و غيره قال: «سألت أبا عبد 
للهائاٍ عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة, فحج عنه من البصرة 
قالية. لا بأسء إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه»!'' و هو موافق للقاعدة 
بالنسبة إلى أصل فراغ الذمة عن الحج كما قلناه. و يصح التمسك بما ورد في 
الوصية بالحج للمقام أيضاً بالأولوية بدعوى: أنه إذا صح و أجزأت الميقاتية في 
الوصية بالحج التي ورد التشديد فيها كتاباء و سنة. ففي غير الوصية يجزي 
بالأولى, ففي خبر زكريا بن آدم قال: «سألت أبا الحسن.# عن رجل مات و 
أوصى بحجة أ يجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقالا2ة: أما ما 
كان دون الميقات فلا بأس»)0(". 


و فى صحيح علىّ بن رئاب عن أبي عبد الله 9ه «في رجل أوصى أن يحج 
عنه حجة الإسلام, فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قاللية: يحج عنه 
من بعض المواقيت التي وقتها رسول هيه من قرب»!" إلى غير ذلك من 
الأخبار. 


20 ا ا ١و؛.‏ 


مب و سب جب بوي و ا ا سس مفلات لكام اج 15 


ل يب يت يوري اعون 

ع قول المشهور إلى القول الأولء فإنٌّ من قال بالوجوب من 
الميقات إِنْما قاله في مقابل نفى الوجوب عن البلد و إلا فمقتضى الأصلء و قاعدة 
السلطنة عدم وجوب شيء زأئد عن نفقة ل 

أما القول الثاني ابالمطال يداو" : بأ : فقة فق اطريق كانت عملي بي 
نعو رضي بالعروسن لح يسع ا اي 
منزله, و إن لم يسعه ماله فمن الكوفة, و إن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة»! '". 

و ثالثاً: بما ادعاه الحليت من تواتر الأخيار بذلك و لكن الكل باطل: 

اها الأو لاقل رمي:فىي انققة الطريق لاتعت نقينا و لا مقدة بل انها 
تجب طريقا محضاء و قد مه أنه لو حج المستطيع في نفقة غيره يصح و يجزي 
حجة فما لا يجب فى زمان الحياة إلا طريقا محضا لأداء المناسك يكون بعد 
الموت أيضاًكذلك. 

و أما الثاني : فهو في الوصية بالحج دون مطلق الحج و الغالب في الوصية 

فين الغال اهنا 

وان لضيو قل رلور افطل على فاته لوالو ةي 0 
دليل لما نسب إلى جماعة من وجوبه من البلد مع سعة المال و إلا فمن الأقرب 
إليه فالأقرب, و كذا احتمال الوجوب من البلد مع السعة و إلا فمن الميقات. 

و خلاصة الكلام: من البدء إلى الختام لا بدّ من إتمام الحكم في المقام 
بحسب الأصولء و الاطلاقات, و القواعد الأولية و مقتضى الأصل و الاإطلاق و 
قاعدة سلطنة الوارث على الارث إِنْما هو قول المشهور. 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب النيابة فى الحبجع حديث :”؛ 


سسسب _ انييس سس لوب با ا سسب بيج يبيب لس ل للسشداشس سيم 


أجرة الميقاتية على الصغار الورثة(', و لو أوصى بالاستئجار من البلد وجبء و 
يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث7؟". و لو أوصى و لم يعيّن شيئا كفت 
الميقاتية7' إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها, 
كننا:!ذ ااغتن مد ارا تاسيب البلريية 90 

ويمكن إرجاع القول الأول إليه أيضاً. و الأخبار الواردة في الوصية 
بالحج!١'‏ ما كان منها ظاهرا فيما قلناه فهو. و ما هو مخالف له يحمل على ما إذا 
عيّن المال أيضاً كما هو الغالب في موارد الوصية بالحج. و بحسب الأصل من 
صغريات الأقلّ و الأكثرء فإنّ الأقل نفقة واجب بلا إشكالء والزائد عليه مشكوك, 
فيرجع فيه إلى الأصل. و يمكن أن يراد بقول المشهور: «أقرب المواقيت» الأقل 
أجرة مع كون الذهاب عنه متعارفا فيطابق قولهم مع هذا الأصل أيضاً. 

)١(‏ بل مطلق القصر و لو كان كبيراء و ذلك لعدم الولاية على ذلك من أحدء 
بل و لا يجبر الكبار الكاملين عليه أيضاً إن لم يرضوا بذلك. لأصالة عدم صحة 
الإجبار في فعل الفاعل المختار. 

(9) أما أضل وجوت العمل #الوصية فبالأدلة العلاقة بل الأريغة ب كما 
يأتى في محله إن شاء الله تعالى, و أما كون الزائد من الثلث. فلعدم كونه من 
الواجبات المالية الأولية على الميت _كالدّينء و مناسك الحج - و إِنْما وجب 
بالوصية و هو يخرج من الثلث كما يأني. 

(") للأصلء و الإطلاق, و تقدم في صدر المسألة فراجع. 

(5) الوصية بالحجج تارة: ظاهرة في البلدية عرفا. و أخرى: ظاهرة في 
الميقاتية. و ثالثة: مجملة. و في الأخيرتين تكفي الميقاتية. و مقتضى الأصل و 
الإطلاق عدم وجوب الزائد. و في الأولى يعمل بظاهر الوصية مع إخراج الزائد 
عن الميقاتية من الثلث, لما مر و يأتي. 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب النيابة في الحج درف أن قورو ين العافت 
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(مسألة 8): لو لم يمكن الاستئجار إلا من البلد وجبء و كان جميع 
المصرف من الأصل(3). 

(مسألة +4): إذا أوصى بالبلدية, أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و 
استوجر من الميقات, أو تبرع عنه متبرع منه. برئت ذمته. و سقط الوجوب من 
البلد. وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات7"). 

(مسألة 89): الظاهر أن المراد من البلد هو الذي مات فيه كما يشعر 
به خبر زكريا بن آدم (رحمه الله): «سألت أبا الحسن.#ة عن رجل مات و 
أواضى .يحجة أ يجيه - أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقالية ما 
كان دون الميقات فلا باس به». مع أنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج. و 
ربما يقال إنه بلد الاستيطان. لأنه المنساق من النص و الفتوى؛ و 5 
ترىء و قد يحتمل البلد الذي صار مستطيعا فيه. و يحتمل التخيير بين البلدان 
التي كان فيها بعد الاستطاعة, و الأقوى ما ذكرنا. وفاقا لسيد المدارك. و 
نسة ان اعى ادزيين أنضاء.بق إن كتان الافعال الأخبر وهو التحين قرا 


)١(‏ لأنه حينئذ واجب مالي أصليٌ لا بد من خروجه من الأصل و لم 
يحصل من ناحية الوصية من حيث هي حتّى يلزم إخراجه من الثلث. 

(؟) كل ذلك لتحقق أصل المأمور به فلا بد من الإجزاء. و الطريق ليس 
دخيلا فى المكلّف به لا جزء كالأشواط بالنسبة إلى الطواف. و لا شرطا كالطهارة 
بالنسبة إليه. نعم. يأثم الوصيّ إن تعمد ذلك. لأنه تغيير للوصية عن وجهها بلا عذر 
مقبول. 

وما يقال: من أنه مع علم النائب بذلك لا يحصل منه قصد القربة فيبطل 
العمل حينئذ (مردود): بأنّ مورد قصد القربة شيء و مورد الثم شيء اخر. فلا 
ربط لأحدهما بالآخر حتى يبطل؛ حتى لو كان النائب هو الوصيٌ بنفسه. 

(') مع عدم قربنة معينة, وعدم تعارف في البين على التعين وإلا فلا وجه له. 


كفاية كل بلد دون الميقات واجرة الزائد لا تخرج من الاصل ولا النلث _ 0و6 


(مسألة 37): لو عين بلدة غير بلده كما لو قال: استأجروا من النجف أو 
0 دين 

(مسألة 5 على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من 
الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب, بل يكفى كل بلد دون الميقات7", لكن الأجرة 
الزائدة على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لا تخرج من الأصل. لمن 
الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد إلا إذا أوصى بإخراج الثلث من 
دون أن يعيّن مصرفه. و من دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه7". 


و خبر زكريا لا يدل على تعين بلد الموت, لأنّ الغالب إِنُما هو الموت في بلد 
الاستيطان, و الظاهر تعين بلد الاستيطان. لأَنّه المنساق من إطلاق البلد عرفاء و يكفى 
عذال اه لير بادا ر عليه لمع رن تر الى العاا ودياتيا اناك 
في أثناء المسافرة إلى الحج فمات في بلدء إذ المنسبق إلى الأذهان من البلد حينئذ بلد 
موته. و .يشهد له الاعتبار أيضاً لأنّه جاء بنفسه إلى هذا البلد فلا وجه لإلقائه و صرف 
النظر عنه. 

)١(‏ لما دل على وجوب العمل بالوصية من الكتاب و السنة. و ليس في 
هذه الوصية مخالفة لهما حتى تبطل. ْ 
(؟) لأنّ الاجزاء من الميقات أعمٌّ من الوجوب منه. كما هو واضح. 

() أما عدم احتساب الأجرة الزائدة من الأصل و لا من الثلث مع عدم 
الوضية: أفلأتها عيفد بيت :واخنبا غالبا بالذات :و لأاهما أوصى يغلا يدو أن 
يتحملها الوصيّ من ماله. 

وأما جواز أخذها من الثلث مع عدم تعين المصرف حينئذء فلأنّه مع التعين 
يتعيّن المصرف وليس للوصيٌ تغيره, وكذا معالمزاحمة لواج ب آخر, لأنّ الأجرة الزائدة 
ليست واجبا ماليا حتى يزاحم بها واجبا ماليا اخر لفرض كفايته الميقاتية, وعدم كون 
الأجرة الزائدة عليها ع نالواجب المالي مطلقاء لما مر. والظاهر كون العبارة: «من 
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(مسألة 44): إذا لم يكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد 
ويفب "رو اق كأ هله دين الناتى [والخمس او الذكاة فزاع الد ين إن ل 
تف التركة, بهماء بمعنى: أنّها توزع عليهما بالنسبة. 

(مسألة 40): إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن 
الاستئجار من الميقات الاضطراري -كمكة أو أدنى الحل ‏ وجب(". نعم, لو 
دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من 
البلد. و يخرج من أصل التركة, لأنّه لا اضطرار للميت مع سعة ماله7"). 

(مسألة "4): بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار 
عنه و هو حيّ أو ميت, فيجوز لمن هو معذور ‏ بعذر لا يرجى زواله دان يجهز 
رجلا من الميقات. كما ذكرنا سابقا() أيضاً فلا يلزم أن يستأجر من بلده على 
الأقوى. و إن كان الأحوط ذلك07. 

(مسألة 4177): الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار فى سنة الموت 
خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت(١2,‏ و حينئذ فلو لم يمكن إلا 


دون أن يزاحم واجبا آخر عليه»و ذلك مثل الوصية بالصلاة بناء على عدم 
كونها مالياً. 

)١(‏ لاطلاق الأدلة الدالة على وجوبه بكل نحو أمكن. فتصير الأجرة من البلد 
حينئذ كالدّين و يجري عليها حكم التحصيص و التقسيط كما في سائر الديون. 

(1) لعموم أدلة البدلية الاضطرارية الشامل للحج النيابي أيضاً و ظاهرهم 


الاتفاق عليه. 
() فلا تشمله أدلة البدل الاضطراري حينئذ لعدم تحقق موضوعه مع 
التمكن من الاختياري. 


(4) تقدم في إمسألة 1/١‏ فراجع. 
(0) خروجا عن خلاف من خالف في ذلك. 
)١(‏ أما أصل الفورية و وجوب المبادرة, فلأنّهِ دين حال. و الأصل في الديون 


لا فرق بين اقسام الحج لو قيل بوجوب البلدية _ ل 11 لك 


من البلد وجب و خرج من الأصل و لا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى و لو مع 
العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيرا على الززفة كنا انه لو الم ريمكن مين 
الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب و لا يجوز التأخير 
إلى السينة لخر توفير ا عا 3 

(مسألة 44): إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التتركة, أو 
نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن. كما أنّه لو كان على الميت دين وكانت 
التركة وافية و تلفت بالإهمال ضمن!"). 

(مسألة 39): على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن. إذا 
كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة7" إلا مع رضا الورثئة 
بالاستئجار من الأبعد. نعم. مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير. 


الحالة وجوب المبادرة إلا مع الدليل على الخلاف و هو مفقود. 

و فى صحيح ابن شاذان: «إن عبتن الحقو قم حير كدو :من الكنات 1 

وأما لمي الع ل و د بالسة السة: 
فكننة فيستصحب إلى ما بعد موته فلا بد من إغاثته و تفريغ ذمته لعله يخلص من تبعا 
ماشعل: 

)١(‏ كل ذلك لأجل الفورية و وجوب المبادرة. فتصير الأجرة الزائدة على 
من الأصل. 

(1) لضمان الأمين بالتفريط, نضّا و إجماعا -كما سيأتي في محله ‏ و 
تقدم فى كتاب الزكاة ما ينفع المقام. هذا مع الأمانة, و أما مع عدمها و البناء على 

(؟) بل الأقل اجرة مع كون الذهاب منه متعارفاً كما مرٌ. 


60 الوسائل افق ابراني فياف النفسن اندي د 
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(مسألة :)٠١١‏ بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الح-(١)‏ 
الواجب فلا اختصاص بحجة الإسلام, فلو كان عليه حج نذريٌّ لم يقيد بالبلد و لا 
بالميقات يجب الاستئجار من البلد. بل و كذا لو اوصى بالحج ندباء اللازم 
الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث. 

(مسألة :)3١١‏ إذا اختلف تقليد الميت و الوارث فى اعتبار البلدية أو 
الميقاتية فالمدار على تقليد الميت(". و إذا علم أنّ الميت لم يكن مقلّدا فى هذه 
المسألة. فهل المدار على تقليد الوارث. أو الوصئ, أو العمل على طبق فتوى 
المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعينا و التخيير مع تعدد المجتهد ين 
و مساواتهم؟ وجوه: 


)١(‏ لأنّ المدار على الاستظهار من الدليل بلا فرق بين المصاديقء. فاذا 
استفيد من التكليف بالحج أنه من البلد لا يفرق فيه بين كونه واجبا بالذات أو 
بالعرض, و كذا إذا استفيد ذلك من النصوص الواردة في الوصية بالحج''' التعدّي 
عن موردهاء و تقدم الخدشة في كل منهماء ففي النذر لا بد من اتباع قصد الناذر, 
و كذا في الوصية. و مع الإجمال تكفي الميقاتية» و من يقول بالبلدية فظاهر 
إطلاق كلامه وجوبها في صورة الإجمال أيضاً بل ظاهره عدم صحة الوصية و 
النذر بالميقاتية فتأمل. 

(1) إن عّن ذلك له و أما مع عدم التعين» فيصح للوارث العمل بتكليفه 
اجتهادا أو تقليداء لأنّه مأمور بتفريغ ذمة الميت بما هو صحيح شرعا و لا ريب في 
حصوله بذلك و إن خالف تكليف الميت, إذ لا موضوعية لتكليف الميت من حيث 
هو إِنْما هو طريق شرعيّ لحكم الشارع بفراغ ذمته و المفروض حصوله بعمل 
الوارث بتكليفه أيضاً. و يأتي منهية في (فصل الوصية بالحج) أن المدار على 
تكليف الوصيّ و الوارث. 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب وجوب الحج. 


و على الأول فمع اختلاف الورثة فى التقليد يعمل كل على تقليده. فمن يعتقد 
البلدية يوْخذ من حصته بمقدارها بالنسبة ‏ فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب 
و و يحتمل الرجوع إلى الحاكو(١'‏ لرفع النزاع. فيحكم بمقتضى 
هبه نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة و إذا اختلف تقليد 
نيك و الرارة فى عكر عرب ال ا -بآن يكون الميت مقلدا 
لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحج. و الوارث 
مقلّدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه. أو بالعكس فالمدار على تقليد 
المست("), 
(مسألة :)٠١7‏ الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره -استئجار 
من أقلهم أجرة7) مع إحراز صحة عمله مع عدم رضا الورثة أو 
وجود قاصر فيهم. سواء قلنا بالبلدية او الميقاتية, و إن كان لا يبعد جواز 
استئجار المناسب لحال الميت (4) من حيث الفضل و الأوثقية مع عدم قبوله إلا 
بالأزيد و خروجه من الأصل كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة فى الفحص(0) 


)١(‏ بل هو المتعيّن مع التنازع. 

)١(‏ تقدم أنّ المدار على تقليد الوارث مع عدم اشتراط العمل بتكليف 
الميت عليه. 

(') مقتضى أصالة عدم الولاية على الاإخراج إلا فيما هو المعلوم تعيّن 
ذلك. و منشأ التردد إطلاق ما ورد في النيابة» و الوصية بالحج. و لكن كونها في 
مقام البيان حتى من هذه الجهة مشكلء فلا وجه للتمسك بإطلاقه. 

(4) إن كان استئجار الأقلّ أجرة هتكا للميت يتعيّن استئجار المناسب له 
بالأزيد. و أما مع عدم انطباق عنوان الهتك فلا وجه لتعينه. بل مقتضى الأصل 
عدمه. 


(0) للأصل بعد عدم دليل عليه. نعم, مقتضى أصالة عدم الولاية إلا بعد 
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عن أق[هم اع و إن كانت خوط !0 

(مسألة :)١١7‏ قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط 
الاستئجار من البلد(') بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى: عدم احتساب 
الزائد عن أجرة الميقاتية على القصر إن كان فيهم قاصر. 

(مسألة :)٠١>‏ إذا علم أنه كان مقلّدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في 
هذه الفسالة فيل يحب الاحتتاط: أو الندار على تقليه'الوصدى أو الوايق؟ 
وجهان أيضا!". 

(مسألة :)١١8‏ إذا علم استطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر 
الشرائط فى حقه. فلا يجب القضاء عنه!2) لعدم العلم بوجوب الحج عليه 
لاحتمال فقد بعض الشرائط. 

(مسألة :)١٠١7‏ إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا 
فالظاهر وجوب القضاء عنه. لأصالة بقائه فى ذمته(9'. و يحتمل عدم وجوبه 


يتعلق بأمورهم الدّينية. 

)١(‏ لأنّ الاحتياط حسن على كلّ حال. 

(؟) خروجا عن خلاف من أوجبه. 

(*) تقدم أن المدار على تقليد المتصدّي لتفريغ ذمته وصيّا كان أو وارثا فلا 
وجه للتكرار. 

(4) إن لم يكن أصل موضوعيّ في البين يقتضي الوجوب و إلا فيعمل به. فإذا 
علم بتحقق الشرائط ثمٌّ شك فى فقدها قبل استقرار الحج يستصحب البقاء فيجب 
القضاء كما في نظير الحج من الصلاة, و الصوم, و نحوهما التي علم فيها بتحقق 
التكليف ثم به 4 فى الإتيان بها لو لم تكن قاعدة معتبرة على خلاف الاستصحاب. 

(0) فيجب عليه تفريغ ذمة الميت و تقدم نظيرها في |مسألة ]٠‏ من (فصل) 


ام لال يي 


عملا بظاهر حال المسلم''' و أنه لا يترك ما وجب عليه فوراء و كذا الكلام إذا 
علم أنه تعلق به خمسء أو زكاة, أو قضاء صلوات. أو صيام, و لم يعلم أنه أداها 
ام لا. 

(مسألة :)١١1/‏ له يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت و الوارث بل 
يتوقف على الأداء. و لو علم أنّ الأجير لم يرد وجب الاستئجار ثانيا(؟, و يخرج 
من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير7". 

(مسألة :)١١4‏ إذا استاجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية 
الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية !9 للورثة أو لبقيتهم. 

(مسألة 98 زذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على 
الورثة شيء, و إن كان يستحب على وليّه. بل قد يقال بوجوبه, للأمر به في 
(صلاة الاستئجار). و إمسألة 0] من مسائل ختام الزكاة. و كلامهية في المقام 
مخالف لما تقدّم منه في مسائل الختام. 

)١(‏ مقتضى الأصل عدم اعتبار ظاهر الحال ما لم تؤّيد بقرينة معتبرة 
توجب الاطمئنان, أو أصل معتبر. نعم ظاهر المقال حجة معتبرة عند العقلاءء لأنّ 
حجية الظواهر من الأصول النظامية لديهم و لم يردع عنه الشارع. و يمكن أن 
يجعل النزاع في اعتبار ظاهر الحال صغروياء فمن يقول باعتباره أي: عند احتفافه 
بأصل معتبر أو قرينة كذلكء و من يقول بالعدم أي: عند عدم احتفافه به. 

)١(‏ لاطلاق الأدلة. و قاعدة الاشتغال. و ليس لنفس الاستئجار من حيث 
هو موضوعية خاصة:. بل المناط كله فراغ ذمة فما لم تفرغ يجب التفريغ. 

(9) إذا تفحص من يتصدّى لذلك وصيّا كان أو وارئا و بذل جهده بالقدر 
المتعارف و الا فهو ضامن و لا يخرج من تركة الميت. نعمء لم يكن الأخذ منه 
أيضاً يخرج من الأصل أيضاً أنه واجب مالىّ على الميت. 

(5) لقاعدتي اليد و الإتلاف. و للورئة إجازة إجارته. فيرتفع الضمان قهرا. 


اليم ا ب -0202020202020-0-7 مهذبالأحكام/ ج١1‏ 


(مسألة :)١١+‏ من استقرٌ عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج 
عن غيره تسبرعا أو بإجارة. و كذا ليس له أن يحج تطوعا”" و لو خالف 
فالمشهور البطلانء بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه و بعضهم الاجماع عليه, و 
لكن عن سيد المدارك: التردد في البطلان. و مقتضى القاعدة الصحة, و إن كان 
عاصيا في ترك ما وجب عليه .كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة 
النجاسة عن المسجد. إذ لا وجه للبطلان إلا دعوى 9 الأمر بالشيء ء نهى عن 


ضدّه. و هي محل منع و على تقديره لا يقتضي البطلان. لأنّهِ نهي تبغي 7). 


)١(‏ أما عدم الوجوب على الورئة. فللأصل, و الإجماع. و ظواهر 
النتصوص المشتملة على أنه «يحج عنه من صلب ماله»''". 

و أما الخبر فهو قول أبي جعفرا فى صحيح ضريس: «و إن مات في 
الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام, و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه 
حجة الإسلام»' ". 

و.يمكن حمله على أنّ الولّ يقضيه من مال الميت لا من مال نفسه. و لكن 
الاستحباب سهل المؤنة. و قايل للمسامحة و أما القول بالوجوب, فنسب إلى أبي 
المشهور. و يمكن حمله على مال الميت دون الندب إن لم يكن له مال. 

(؟) كل ذلك. لقاعدة عدم جواز تفويت الواجب الفعلي. مضافا إلى ظهور 
الإجماع على عدم الجواز فى المقام. 

(5) أي: خارج عن حقيقة ذات العبادة فلا تسري المبغوضية إليها حتى 
تفسد, بل تصح للعبادة و إن كان عاصيا حين الإتيان يها. 


.ُ الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث‎ )١( 
1 الوسائل باب: 1 من أبواب وجوب الحبج حديث‎ )1( 


حكم من استقر عليه الحج وارادان يحج عن غيره | - 6 
و دعوى أنه يكفى فى عدم الصحة عدم الأمر مدفوعة بكفاية المحبوبية فى حدٌ 
نفسه في الصحة(١,‏ كما في مسألة ترك الأهمَ و الإتيان بغير الأهم من الواجيين 
المتزاحمين, أو دعوى: أن الزمان مختص بحجته عن نفسه. فلا يقبل لغيره. و هى 
أيضاً مدفوعة بالمنع, إذ مجرّد الفورية لا يوجب الاختصاص(". فليس المقام 
من قبيل شهر رمضان حيث إنه غير قابل لصوم آخرء و ربما يتمسك للبطلان فى 
المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى إ#ة: «عن الرجل الصرورة 
يحج عن الميت! قالظِة: نعم, إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان 
له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله! '. و هي تجزئ عن 
الميت إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال». 


)١(‏ لآنها الأصل للأمر و هو حاصل منها و متفرّع عليهاء و لا ملازمة بين 
سقوط الأمر و سقوطها بوجه أصلا. 

وما في بعض الحواشي من أنه لا سبيل إلى هذه الدعوى فيما اعستبرت 
القدرة فيه شرطا شرعيا كالحج و نحوه (مخدوش): لاختلاف المورد في المقام, 
لأنّ القدرة الشرعية معتبرة فى حجة الإسلام, و المأتي به إِنْما هو الحج المندوب 
أو الحج عن الغير إجازة أو تبرعا. ولا يعتبر فيها القدرة الشرعية. هذا و الظاهر أن 
مسألة النيابة في المقام أجنبية عن مسألة الضد. لأن النائب يقصد أمر المنوب عنه 
وهو ثابت بالنسبة إليه قطعا فلا تصل النوبة إلى القول بكفاية المحبوبية الذاتية في 
الصحة. 

(1) لأنّ الفورية أعمٌ من التوقيت شرعا و عرفا بل و عقلا أيضاً. 

() أي: ليس يجزي عن نفسه حجه عن الميت. و قولهاكةِ: «و هي تجزي 
عن الميت»١١'‏ أي: إِنّ ما أتى به من الحج عن الميت تجزي عن الميت. 


:”: الوسائل باب: 0 من أبواب النيابة فى الحبج حديث‎ )١( 
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و قريب منه: صحيح سعيد الأعرج عن أبى عبد الله اكه و هما كما ترى 
بالدلالة على الصحة أولى. فإِنّ غاية ما يدلان عليه: أنه لا يجوز له ترك حج 
نفسه و إتيانه عن غيره. و اما عدم الصحة فلا. نعم. يستفاد منهما عدم إجزائه 
عن نفسه. فتردد صاحب المدارك فى محله. بل لا يبعد الفتوى بالصحة, لكن لا 
يترك الاحتياط. هذا كله لو تمكن من حج نفسه. و أما إذا لم يتمكن فلا إشكال 
فى الجواز و الصحة عن غيره. بل لا ينبغى الاشكال فى الصحة ١١‏ إذا كان لا 
يعلم بوجوب الحج عليه. لعدم علمه باستطاعته مالأ" 


«إلخ»و يصح الاستدلال به حينئذ على خلاف المشهور و فى صحيح 
الأعرج: «إِنّه سأل أبا عبد الهاي عن الصرورة أ يحج عن الميت؟ فقال.99: نعم, إذا 
لم يجد الصرورة ما يحج به. فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من مالهء و 
هو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن مال»١''‏ و هو ظاهر في الحرمة 
التكليفية, و الصحة الواقعية. فيدل على خلاف المشهور أيضاً. 
وقد يستدل على المشهور بأنّ ظاهر قوله تعالى «وَ لله عَلَى آَلنَاسٍ حِج 
لبَيْتِ4!'' كون العمل الحجي من المستطيع ملكا لله تعالى, فيكون مثل الأجير 
الخاص الذي ليس له حق صرف عمله بغير من استأجره و قد تمسك بهذه 
الجهة في موارد كثيرة. 

(وقيه):أولاً: أئه لا يستفاد .ننه ازيدمن أصل الاختضاص :وهو يواست 
الحكم التكليفي بقرينة الأخبار. 

و ثانياً: على فرض استفادة الملكية فإنّما هي بالنسبة إلى الذمة فقط فلا 
ينافي كون العمل الخارجي للغير. 

)١(‏ لما تقدم من قصور الأدلة عن إثبات البطلان في صورة العلم و العمد. 


.١: الوسائل باب: 0 من أبواب النيابة فى الحج حديث‎ )١( 


حكم من حج عن الغير ولم يعلم باستقرار الحج عن نفسه 2 
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أو لا يعلم بفورية وجوب الحج عن نفسه فحج عن غيره أو تطوعا. ثيه على 
فرض صحة الحج عن الغير و لو مع التمكن. و العلم بوجوب الفورية لو 
آجر نفسه لذلك. فهل الإجارة أيضاً صحيحة. أو باطلة مع كون حجه 
صحيحا عن الغير؟ الظاهر بطلانها و ذلك لعدم قدرته شرعا على العمل 
المستأجر عليه(١؟.‏ لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه فوراء و كونه صحيحا على 
تقدير المخالفة لا ينفع في صحة الإجارة. خصوصا على القول بأنّ الأمر 
بالشىء نهى عن ضدّه. لأنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه, و إن كانت الحرمة 
تبعية. 

اي بالصحة 0 باعه 0 و شرط عليه أن يححقة فناعة: حيرف 

تقولون بصحة البيع و يكون للبائع خيار تخلف الشرط. 


فكيف بصورة الجهل و العذر. نعم, لو كان الجهل عن تقصير فهو كالعمد 
بناء على صحة إجماعهم على إلحاقه به. 

)١(‏ بناء على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النَّهَى عن ضدّه يصير العمل حراماً. 
فلا يكون مقدورا شرعاء و غير المقدور شرعا كغير المقدور عقلا. و أما بناء على 
عدم الاقتضاء فهو مقدور عليه, بناء على صحة الترتب كما هو الحقء فدليل 
البطلان منحصر بمسألة الضد. و الصحة مترتبة على صحة الترتب. 

ا د بل لو قلنا بالصحة في المقام لا نقول بها في 
الشرط. لأنّ مقتضى المرتكزات أنه مع الشرط يحصل للشارط على المشروط 
اد تع ال ال ا فلا يصح 
التصرف في مورد الحق بدون رضاء من له الحق, و القول بالصحة في شرط العتق 
ضعيف, و تقدم من الما تن في كتاب الزكاة أن نذر التصدق بالعين الزكوي يمنع عن 
تعلق الزكاة به. و لا فرق بين النذر و الشرط من هذه الجهة. و يأتي في أحكام 
الشروط تتمة الكلام إن شاء الله تعالى. 


6 هدب الأحكام اج ١١‏ 

قلت: الفرق أن فى ذلك المقام المعاملة على تقدير صحتها ‏ مفوتة 
لوجوب العمل بالشرطء فلا يكون العتق واجبا بعد البيع لعدم كونه مملوكا له 
بخلاف المقام حيث إِنا لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه 
فوراء فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلا. فلا يمكن أن تكون الاجارة 

صحيحة(١'‏ و إن قلنا إن النهي التبعيّ لا يوجب البطلان. فالبطلان من جهة عدم 
القدرة على العمل. لا لأجل النهي عن الإجارة(!) نعم, لو لم يكن متمكنا من 
الحج عن نفسه يجوز له أن يؤجر نفسه للحج عن غيره 7 و إن تسمكن بعد 
الإجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته(. بل لا يبعد صحتها لو لم يعلم 
باستطاعته, او لم يعلم بفورية الحج عن نفسه فاجر نفسه للنيابة و لم يستذكر 
إلى أن فات محل استدراك الحج عن نفسه كما بعد الفراخ. أو في أثناء 
الأعمال(0. 


)١(‏ التنافي. و عدم الصحة مبنيان على عدم صحة الترتبء و أما معها 
(؟) لولم يكن النهي لكانت مقدورة بواسطة الترتب فهو منسوب بالنتيجة 


إلى النهي. 
(؟) لوجود المقتضى للصحة و فقد المانع عنها حينئذ فتشملها أدلة صحة 
الاجارة. 


() بناء على أن سبق واجب يمنع عن وجوب اللاحق المنافي له مطلقا. و 
أما بناء على الترجيح بالأهمية فلا بد من تقديم ما هو الأهمٌ و الظاهر أنه الحج 
عن نفسه و لم يثبت كون مجرّد السبق الزماني من حيث هو من المرجحات ما لم 
يرجع إلى أهميّة الملاك. 
يجزي فى صحة الإجارة. و أما مع التقصير أو العذر فقد تقدم حكمه أنفا. 


كفن جع عن الغير ولع نعم اافتلوار التاظلق لقا ...تا ١م‏ 


ثم لا إشكال في أن حجه عن الغير لا يكفيه عن نفسه بل إما باطل ‏ 
كما عن المشهور ‏ أو صحيح عمن نوى عنه, كما قوّيناه. وكذا لو حج تطوعا 
لا يجزيه عن حجة الإسلام في الصورة المفروضة. بل إما باطل, أو صحيح 
ويبقى عليه حجة الإسلام, فما عن الشيخ: من أنه يقع عن حجة الإسلام لا 
وجه له. إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه. و دعوى: أن حقيقة الحج 
واحدة. والمفروض إتيانه بقصد القربة. فهو منطبق على ما عليه من حجة 
الإسلام. مدفوعة: بِأنّ وحدة الحقيقة لا تجدي ١!‏ بعد كون المطلوب هو 
الإتيان بقصد ما عليه(". و ليس المقام من باب التداخل بالإجماع, كيف وإلا 
لزم كفاية الحج عن الغير أيضاً" عن حجة الإسلام؟ بل لا بد من تعدد 
الامتثال مع تعدد الأمر وجوبا و ندبال2. أو مع تعدد الواجبين, و كذا ليس 


كانيع فرضن ويقدة الشقيقة لا يمن الا خراء لوجوة المتضى .و قاقد 
المانع عنه كما يأتي. ْ 

(1) لا ريب فى أنه قد تحقق منه قصد ما عليه فى الجملة, و لذا يصححهية 
فيما يأتي إن كان من باب الاشتباه في التطبيق, فيتحقق الانطباق القهري على 
المأتئّ به لا محالة. ْ 

و بعبارة أخرى: الوحدة الصورية الوحدة بين الواجب و المندوب في 
المقام مع القصد الإجمالي تكفي في الانطباق القهري إلا أن يرجع إلى قصد عدم 
الحج لو كان واجبا. و الشيخ لا يقول بالإجزاء حينئذ أيضاً. 

() هذا الإشكال غير وارد لتعدد العمل عن نفسه و عن غيره في عرف 
المتشرّعة فلا بد من التعيين فى القصد بلا إشكال بخلاف الواجب و المندوب عن 
سيد ]ذ لذ برض الدرق قرا وتناو ل رعش من الأدلة خلاقه مم النبناء على 
الانقلاب القهرى يلغى قصد الغير و يجزي أيضا. 

(5) هذا عين المدعى لا ينبغي أن يجعل دليلا عليه مع أن كونهما من حقيقة 
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المراد من حجة الإسلام الحج الأول _بأيٌ عنوان كان !كما فى صلاة التحية, و 
صوم الاعتكاف فلا وجه لما قاله الشيخ(") أصلا. نعم» لو تو الأمن المعرهة 
إليه فعلاء و تخيّل أنه أمر نديئ غفلة عن كونه مستطيعا. أمكن القول بكفايته عن 
حجة الإسلام لكنّه خارج عما قاله الشيخ. ثم إذا كان الواجب عليه حجا نذريا أو 
غيره. و كان وجوبه فوريا فحاله ما ذكرنا فى حجة الإسلام من عدم جواز حج 
غيره. و أنه لو حج صح أو لاء و غير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب 
القاعده(). 


واحدة يغني عن توجيه نية مستقلة إلى كل منهماء بل تكفي نية واحدة على 
الاجمال. 

]10 هذا من لوازم وحدة الحقيقة و فروعهاء وقد اعترف/ في إمسألة‎ )١( 
فراجع.‎ 

(؟) ظهر مما تقدم إمكان توجيهه. و لكنّه خلاف المشهور., مع أَنْهِيْعْ وافق 
المشهور في خلافه فراجع. 

() لأنّه بعد كون الحكم موافقا للقاعدة يجزي في جميع المصاديق مسن 
غير فرق بينهما. هذا مع ظهور التسالم عليه. 


(فصل فى الحج الواجب بالنذر و العهد واليمين) 


و يشترط في انعقادها: البلوخ. و العقل. و القصد. و الاختيار. فلا تنعقد 
من الصبى و إن بلغ عشرا و قلنا بصحة عباداته و شرعيتهاء لرفع قلم الوجوب 
عنه. و كذا لا تصح من المجنون و الغافل و الساهيء و السكران, و المكره''' و 
الأقوى صحتها من الكافر. وفاقا للمشهور في اليمين خلافا 


(فصل فى الحج الواجب بالندر و العهد و اليمين) 


و الأولان: التزام بعمل, أو ترك لله تعالى على نحو خاص. و الأخير إخبار 
مؤكد بالقسم و يأتي الفصيل في محله. 

)١(‏ كل ذلك للإجماع, و حديث رفع التسعة عن الأمة''' و عدم تحقق القصد 
الجدّي في المجنون. و الغافل و السكران, و عدم الرضا و طيب النفس من المكره. مع 
أن الالتزامات متقوّمة به في المحاورات خبرا كان, أو إنشاء. إيقاعا كان أو عقدا و أما 
ما استدلية من رفع قلم الوجوب عن الصبئ' "' فهو أعمّ من الصحة كما هو واضح. 
فعمدة الدليل على عدم الصحة فيه فهو ظهور إجماعهم عليه. 


)لاسا تل امه ممق انواني واد القن نعديف 1 
حم تقدم فى صفحة : .١ ٠‏ 








لبعض '١(‏ و خلافا للمشهور في النذر. وفاقا لبعض7". و ذكروا في وجه 
لفق عدم اعبار قصة لقره فى البمين وااعتياره لى التدووو 9 امحتق لقره 
في الكافر, و فيه أولا: : أن القربة لا تعتبر في النذر(), بل هو مكرو ولكليو إنما 
تعتبر فى متعلقه. حيث إن اللازم كونه راجحا شرعا!'. و ثانيا: إن 


)١(‏ نسب ذلك إلى الشيخ, و ابن إدريسء و لا وجه له بل الوجه الصحة 
للإطلاقات و العمومات الشاملة للكافر أيضاً بعد كونه معتقدا بالصانع في الجملة. 

(1؟) كما عن المدارك و الذخيرة, و الرياض لو لا ظهور الإجماع على خلائهم. 

(*) للأصلء و الإطلاقء و العموم. نعم. لا بد و أن يكون الملتزم له هو الله 
تعالى, فالناذر يوجب من قبل الله تعالى شيئا على نفسه و لم يردع عنه الشرع بل 
قرّره و هو أعجّ من اعتبار القربة في النذر كاعتبارها في العباديات: و الوفاء يمثل 
هذا الالتزام يوجب التقرب مع وجود المقتضي و فقد المانع. خصوصا في نذر 
التبرع, و الشكر مع أن على فرض اعتبارها فيه لا إشكال فيه أيضأ إن للتقرب 
إليه تعالى أنواع شئّىء و لأصل القرب إليه عرّ وجل مراتب غير متناهية و لا دليل 
من عقل أو نقل على امتناع بعض مراتبها بالنسبة إلى الكافر. مع أَنّ فضله تعالى 
كثير بل غير متناه. و ليس قربه تعالى منحصرا بالقرب المنعويّ حتى يمتنع ذلك 
بالنسبة إلى الكافر. 

() لقول أبى عبد الله.كة فى موثق ابن عمار فى حديث - «إنّى لأكره 
الأجاب أن تحب لزعل هلن قبي 1 ْ 

(و عن أحدهما فى خبر الجرجانى: «لا توجب على نفسك الحقوق و 
اضين على الدواكب ١‏ ونهذا هو الستهون اها وعن عق خيلة على الارقياد 
إلى حسن الصبر و هو بعيد. 

(0) لا ريب في اعتبار الرجحان في متعلق النذر و العهد في الجملة. إذ العاقل 


الكو ()) الوساتل نانية من انوات الكذر ديف ا 


ما يتعلق بصحة نذر الكافزر_220- _ ل ملا 


متعلق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات ١7‏ و ثالثا: إن يمكن قصد القربة من 
الكافر أيضا. 

ودعوى: عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة: 
بإمكان إسلامه ثم إتيانه. فهو مقدور لمقدورية مقدّمته(''. فيجب عليه حال 
كفره كسائر الواجبات. و يعاقب على مخالفته. و يترتب عليها وجوب الكفارة. 


بما هو عاقل لا يوجب شيئا على نفسه إلا مع إحراز رجحانه و معنى أنه يوجب 
المتذون اعلى نقسه من قدل اله الى ذلك أمضاء أذ الأمعاب فك الى دن لو 
بالعرض لا يتعلق إلا بالراجح, و يدل عليه قول أبي عبد الله في صحيح 
الكنانى: «سألت أيا عبد اللّهيا عن رجل قال: علي نذر قال.:94: ليس النذر بشىء 
عن . سق ال قينا صناما: أو ستدقة ارهد أء بويا ١‏ سند بش هل كن 
والعب أ هدو غناذة كان أل ْ 

كما ينعقد في ترك كل حرامء و مكروه. يل و فعل مباح إذا عرضت عليه 
جهة راجحةء 0 إذا عرضت عليه جهة مرجوحة و أما المباح المتساوي 
الطرفين, فمقتضى الأصل عدم انعقاد النذر به بعد ظهور الإطلاقات فيما هو 
مو الو ا ا 0 
جلك 

)١(‏ الاشكال الأول كان مبنيا على أنّ نفس النذر متقوّم بقصد القربة. فلا 
ربط لهذا الوجوب بدفع الإشكال. نعم, هذا النقض مشترك الورود على كل منهما. 
و جوابه منحصر بظهور إجماعهم على عدم صحة العبادات المعهودة من الكافر 
سواء وقعت متعلق النذر و اليمين أم لا 

(؟) اعتبار التقرب فيما اعتبر فيه على قسمين: 

الأول: نفس قصد القربة من حيث هوء و لا ريب في أنه سهل المؤنة يمكن 


1 الوسات نات من اانه الندو ديت :7 


مهذّب الأحكام /ج ١١‏ 


فيعاقب على تركها أيضاً و إن أسلم صح إن أتى به. و يجب عليه الكفارة لو 
خالف و لا يجري فيه قاعدة جب الإسلام: لانضرافها عن الحقاء ١!‏ شعو لى 
خالف و هوكافرء و تعلق به الكفارة فاسلم. لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما 
قيل("). 

(مسألة :)١‏ ذهب جماعة إلى أنه ب يشترط في انعقاد اليمين من المملوك 
إذن المولى. ولي انلادسن الاوك زان الزرن و فى اعادو صن ادل 
إذن الوالد لقوله (عليه السلام): «لا يمين لولد مع والده»! ولا للزوجة مع 


حصوله من كل من يعتقد باللّه تعالى. 

الثاني: حصول التقرب إليه تعالى بما قصد فيه القربة و هو يتوقف على 
إزالة الموانع عن قربه تعالى للمسلم فكيف بالكافر, فهذا التقرب اقتضائيّ لا أن 
يكون فعليا من كل جهة, قفي النسيل يتوقك غلى إزالة جملة من الصفات الذميمة 
من نفسه. و في الكافر يتوقف على إزالة كفره, مضافا إلى ذلك أن الله تعالى قال 
َإِنَّما يَتَقَبَلُ ألله م مِنَ الْمُتَّقِينَ4١١'‏ و للقبول مراتبء كما أنّ للتقوى أيضاًكذلك. و 
المرجوّ منه تعالى القبول بكل مرتبة من مراتبه و هو تعالى أعلم بمراتب ب القبول و 
الجزاء عليه و ظروف إعطاء الجزاء في الدنياء و البرزخ, و الآخرة, أو الجميع. 

)١(‏ لأنّ سبب الكفارة إِنْما هو مخالفة النذر و قد تحقق ذلك بعد الإسلام لا 
قبله حتى تسقط يحديث الجبٌء مع إِنّه قد مر أنه لا بد فى العمل بالحديث!"' من 
الجبر بالفتوى, و الإجماع. و لا إجماع عليه في المقام. 

(؟) ذكره في الدروس في كفارة اليمين. و في استفادة الإجماع عنه إشكال 
بل منع. ثم التعدّي من اليمين إلى النذر أشكل. 

ف روأه منصور بن حازم - في الصحيح دعن الصادق (عليه السلام) قال: 


)١(‏ سورة المائدة, الآية :1 ؟, 
(1) تقدم فى صفحة ١00-1014:‏ 


ما يعتبر فى انعقاد يمين المملوك والزوجة والولد /ام١‏ 





زوجهاء و لا للمملوك مع مولاه». فلو حلف أحد هؤّلاء بدون الإذن لم ينعقد. و 
ظاهرهم اعتبار الإذن السابق. فلا تكفي الإجازة بعده. مع أنّه من الإيقاعات. و 
ادعى الاتفاق7١)‏ على عدم جريان الفضولية فيها و إن كان يمكن دعوى أن 
القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير مثل الطلاق. و 
العتق. و نحوهما _لا مثل المقام مماكان فى مال نفسه غاية الأمر -اعتبار رضا 
القين فبية9. :ولا فرق ته ينين الرضنا التبنارق:و اللاتجق ,تضوف 


قال رسول الْهيييةٌ: لا يمين للولد مع والده. و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع 
زوجها. و لا نذر في معصية. و لايمين في قطيعة»!'' و في خبر القداح 
عنهكة أيضاً: «لا يمين لولد مع والده. و لا للمرأة مع زوجهاء و لا للمملوك مع 


سكده»! 0 


)١(‏ ادعاه في غاية المراد. و يشكل الاعتماد عليه. لأنْهم يستدلون عليه 
بقوله!99: «لا عتق إلا في ملك»!' فيستفاد منه عدم تمامية الإجماع لديهم. و أما 
هذا الحديث فكل ما يجاب عن قولهاكة: «لا يبع إلا في ملك»!؟' يجاب به عنه 
أيضاً فراجع ما ذكرناه في بيع الفضولي. و بعد كون الفضولي على طبق القاعدة كما 
أثبتناه في كتاب البيع لا فرق فيه بين أنواع العقود و الإيقاعات إلا ما دل الدليل 
بالخصوص على المنع عنه. 

(؟) و لوكان لا حقاء فإن المعروف جواز عتق الراهن عبده المرهون مع 
الاجازة اللاحقة من المرتهن فيستفاد منه أَنّ الإنفاق على فرض الاعتبار لا يشمل 
مثل الفرض خصوصا بعد كون الفضولي مطلقا على طبق القاعدة. 

91101 الوضائزيياك: عنمن أبراب التعين بشديت 1و1 


(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب العتق. 


اللا ال 
إذا قلنا: إِنّ الفضولي على القاعدة(١)‏ و ذهب جماعة إلى أنه لا يشترط 
الاذن 10 فى الانعقاد. لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقا 
بنهي أو إذن بدعوى: أنّ المنساق من الخبر المذكور و نحوه: أنه ليس للجماعة 
المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج و لازمه. جواز حلّهم له. 
و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به. واعلى دا" فمع النهى السابق لا 

عدو ادن بازم سوج عدميما ينعقد. و لهم حله و لا يبعد قوّة هذا القول: 

مع أن المقدر -كما يمكن أن يكون هو الوجود ‏ يمكن أن يكون هو المنع و 
المعارضة, أي: لا يمين مع منع المولى. مثلا فمع عدم الظهور في الثاني لا أقل 
من الاجمال7' و القدر المتيقن هو عدم الصحة مع المعارضة و النهي, بعد كون 
مقتضى العمومات الصحة واللزوم. ثم إن جواز الحل أو التوقف على الاذن - 
ليس فى اليمين بما هو يمين مطلقا كما هو ظاهر كلماتهم 20 بل إنّما هو فيا 
كتجان الستعاق ينانا لب السواق أو الزوضاذكان مما تحب فيه 


)١(‏ لأنّ خلاصة النزاع في الفضولي ترجع إلى أَنْ هل يعتبر مقارنة الرضا 
مع الإنشاءء أو يكفي لحوقه به. و مقتضى الإطلاقات عدم الاعتبار. فالفضولي 
مطابق للإطلاقات و العمومات. و قاعدة الصحة الجارية في العقود و الاريقاعات 
مطلقا و ليس في البين ما يمنع عن ذلك إلا أصالة عدم ترتب الأثر و هي محكومة 
بالاطلاقات و العمومات. 

(1) نسب ذلك إلى المشهور. 

() مع أن ثبوت حق للمذكورين بحيث تكون صحة اليمين متوقفة على 
الاستئذان منهم مشكوك, و مقتضى الأصل عدمه. و التمسك بإطلاق أدلة حقوقهم 
و بأدلة المقام تمسك بالدليل فى الموضوع المشكوك. 

() ظاهر الكلمات مأخوذة من ظاهر الأخبار. و المحتملات فيه ثلاثة: 

الأول: أن يكون لنفس اليمين من حيث هو موضوعية خاصة و لو لم يكن 


حكم نذر المملوك والزوجة والولد (ؤم 6‏ - 
طاعة الوالد إذا أمر أو نهى. و أما ما لم يكن كذلك فلاء كما إذا حلف المملوك أن 
يحج إذا أعتقه المولى, أو حلفت الزوجة أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها. أو 
حلفا أن يصليا صلاة الليل مع عدم كونها منافية لحق المولى أو حق الاستمتاع 
من الزوجة, أو حلف الولد أن يقرأكل يوم جزءا من القرآن. أو نحو ذلك مما لا 
يجب طاعتهم فيها للمذكورين. فلا مانع من انعقاده. 

و هذا هو المنساق من الأخبار, فلو حلف الولد أن يحج إذا استصحبه 
الوالد إلى مكة ‏ مثلا لا مانع من انعقاده. و هكذا بالنسبة إلى المملوك و 
الزوجة, فالمراد من الأخبار: أنه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما 
يكون منافيا لحق المذكورين و لذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو 
ترك القبيح و حكم بالانعقاد فيهماء و لو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن 
وجه لهذا الاستثناء. 

هذا كله في اليمين. و أما النذر فالمشهور بينهم أنه كاليمين في المملوك 
والزوجة, و ألحق بعضهم بهما الولد أيضاً و هو مشكلء, لعدم الدليل عليه - 
خصوصا فى الولد_الا القياس على اليمين. بدعوى تنتقيح المناط و هو 


منافيا لشيء من حقّهم وشأنهم. وسائر جهاتهم وكان فيه غرض صحيح شرعيٌ. 
الثانى: ما كان منافيا لحقوقهم 
الثالث: وو اع يي لبا ااي ور 
يرجع إلى الأصل و العمومات بعد الشك في شمول أدلة المقام لدو يشهد لما قلناء 
قول أبي عبد اللّه.ئةٍ في الصحيح: «قال رسول الَهيبةٌ لاايمين للولد مع والده. و لا 
للمملوك مع سيده و لا للمرأة مع زوجهاء و لا نذر في معصية. و لا يمين في 
قطيعة»!١'‏ فإنّ الذيل قرينة على أنه لا موضوعية لحرمة اليمين في الصدر أيضا. بلى 


1 الوسنارة نامي افو وات المين خدية 1 


موك ا 0-0-2020 ههذبالأحكاماج١‏ 
ننتوء 1١١‏ او يذعوى: أن المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر. لاطلاقه 
عليه في جملة من الأخبار. منها: خبران في كلام الإمام اف نا 
وتنا احمياد في كلام الراوي واتنقرير الأضاء كذ ل" وهو ايها 





يكون طريقا إلى تحقق العصيان فإنٌ تحقق تبطل و إلا فلا. 

)١(‏ تنقيح المناط على قسمين: 

الأول: الملاك الواقعي للتشريع و لا ريب في قصور الأذهان عن دركه. فلا 
عبرة بمقطوعه فكيف بمظئونه. 

الثاني: التقريبات العرفيّة المحاورية في مقام الإثبات و الاستظهار و 
الظاهر اعتباره و يرجع إلى الدّعوى الثانية حينئذ. 

(؟) قال أبوعبد اللهآة في موثق سماعة: «إِنْما اليمين الواجبة ‏ التي ينبغي 
لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله تعالى عليه الشكر إن هو عافاه من مرضه. أو 
غافاء من أمر يخافة, أو رد عليه هاله: أو رذ من سفرة: أو رؤقة رزقا فقال: لله علىّ 
كذا و كذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه)('"'. 

و في خبر السندي عنهاكة أيضاً: «قلت له: جعلت على نفسي مشيا إلى 
للّه. قال كِ: كفر عن يمينك. فإنْما جعلت على نفسك يميناء و ما جعلته اله 


يمينه التى حلف عليها درهم أو أقلّ قال126: إذا لم يجعل لله فليس 
١ ©‏ 
بشىء) . 


و أشكل عليه بأنّ الاستعمال أعمٌ من الحقيقة (وفيه): أن الظهور حجة ولو لم 
)١(‏ الوسائل باب: امن ابواتك النذر حديث :غ. 


(8) الؤعائل ناس رمن ابواك النذو حديت:: ١‏ 
0 الوسائل بات افق أبواك التذر تحديت :1. 


ما يتعتبر في نذر المملوك والزوجة والولد - ٠‏ 6 
كما ترىء فالأقوى فى الولد عدم الالحاق(١).‏ نعم. فى الزوجة والمملوك لا 
يبعد الإلحاق باليمين. لخبر قرب الإسناد عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه 
(عليه السلام) «إن عليا(عليه السلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر الا 
بإذن مولاه». و صحيح ابن سنان عن الصادق(عليه السلام): «ليس للمرأة 
مع زوجها أمر في عتق, و لا صدقة, و لا تدبيرء و لا هبة, و لا نذر في مالها إلا 
بإاذن زوجها. إلا في حج, أوأزكاة أو ون والديها. افاغئلة قبرانفنا» و:حنكك 
الأول منجبر بالشهرة(؟' و اشتمال الثاني على ما نقول به لا ب يضرا '" م هل 
الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا؟ كذلك 
وجهان!*' و الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج و المولى!" بناء 


)١(‏ بناء على ما تقدم من عدم الموضوعية في اليمين من حيث هو و إِنّْما 
المنع لأجل المنافاة مع الحق أو الاستيلاء ‏ يكون الحكم موافقا للقاعدة و يجري 
في النذر أيضاً. و أما بناء على الموضوعية المحضة و إن لم يناف شيئا أبدا فلا 
دليل عليه في اصل اليمين فكيف بالنذر. 

(1) أما منشاً الضعف. فلحسين بن علوان حيث لم يوثق. و أما الانجبار 
فهو متوقف أولاً: على استناد المشهور إليه. و ثانياً: على كفاية في الانجبار. و 
الأول مشكل و إن قلنا بالثاني. 

(") أما ما اشتمل عليه مما لا يقول به: فالعتق, و التدييرء و الهبة, فلا 
يتوقف صحتها منها على إذن الزوج. و أما أن ذلك لا يضر فلجريان سيرة الفقهاء 
على التفكيك في الرواية الواحدة في العمل ببعضها و طرح بعضها الآخر. 

() منشأً الوجهين ين الجمود على الاطلاق الصادق فى المنقطعة, و ولد 
الولد. و احتمال الانصراف إلى الدائمة و الولد بلا واسطة, و لكن الانصراف بدويٌ 
وظهور الإطلاق محكم. 

(0) لتعدد السبب» المقتضي لتعدد المسبب. 


ايوم 232323032333 مهذبالأحكام/ج'١‏ 
على اعتبار الإذن, و إذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يوجب 
عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج(١).‏ و هل عليه 
تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان0(". ثم على القول بن لهم الحل. هل يجوز 
مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أو لا؟ وجهان7". 

(مسألة ؟): إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان. أوجههما 
العدم للانصراف. و نفي السبيل!2. 

(مسألة "): هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟ وجهان. لا يبعد 
الشمول. و يحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته فى صورة المهاياة 
خصوصا إذا كان وقوع المتعلق في نوبته'”. 


)١(‏ للأصل بعد عدم دليل عليه, وكون الإذن فيه أعمّ من ذلك. 

)١(‏ منشأهما أصالة البراءة عن الوجوب. و أنّ الإذن في الشيء إذن في 
لوازمه و لا يبعد الأخير. 

(؟) منشأهما أنه تسبب لعدم الوفاء بالنذر بعد تحققه فلا يجوز. و من أَنْه لا 
دليل على حرمة مثل ذلك فمقتضى الأصل البراءة. و الظاهر هو الأخير. لأصالة 
البراءة عن حرمة مثل هذا التسبب. 

(؛) يمكن منع الانصراف بدعوى: أن ذلك من شؤون الوالدية التكوينية لا 
من جهة الاحترام الشرعى, كما أَنّه لا وجه للتمسك ب اية نفى السبيل!'' لإجمال 
معناه لما يأتى فى كتاب البيع عند بيان عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر. 

(0) إن وقع النذر و المتعلق كلاهما في نوبته. فالظاهر عدم شمول أدلة المقام 
له. و إن كان بالاختلاف. فمقتضى قاعدة السلطنة الشمول خصوصا إذاكان وقوع النذر 
فى نوبة العبد و المتعلق فى نوبة السيد و احتمال الانصراف بدويىّ لا يعتنى به. 


(0) سورة التاى الآية ١ ١‏ 


لو نذرت المرأة وحلفت حالعدم الزوجية ثم تزوجت 0000 (888) 0 

(مسألة 5): الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى, و كذا في 
المملوك و المالك. لكن لا تلحق الأم بالأب307). 

(مسألة ©): إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك. ثدّ انتقل إلى غيره - 
بالإرث أو البيع أو نحوه ‏ بقي على لزومه7". 

(مسألة 8): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت, 
وجب عليها العمل به و إن كان منافيا للاستمتاع بها و ليس للزوج منعها من ذلك 
الفعل, كالحج و نحوه. بل و كذا لو نذرت أنَها لو تزوجت بزيدا؟) _مثلا صامت 
كل خميس. و كان المفروض أنَّ زيدا أيضاً حلف أن يواقعها كل خميس إذا 
تزوجهاء فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه و إن كان متأخرا في الإيقاع لأنّ 
حلفه لا يؤْثر شيئا في تكليفها بخلاف نذرهاء فإنّه يوجب الصوم عليها. لأنه 
متعلق بعمل نفسهاء فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل. 


)١(‏ أما عدم الفرق. فللإطلاق, و الاتفاق. و أما عدم الإلحاق فللأصل بعد 
عدم الدليل عليه. نعم, لو كان المناط المنافاة للحق و كان النذر منافيا لحقّها لا 
فرق حينئذ بين الأب و الأم. 

(؟) للأصلء و الإطلاق. و ظهور الاتفاق فيما إذا لم يكن منافيا لحق مولى 
الثانى. و كذا فى صورة المنافاة. إذ المملوك كأنه وصل إليه مسلوب المنفعة من 
هذه الجهة فلا سلطنة له عليه فيها. 

(9) هذه المسألة بفرعيها مبنية على أنّ التوقف على إذن الزوج أو ثبوت 
حقّ الحلّ له هل يكون في حدوث يمينها فقطء أو أَنّه متعلق بذات اليمين من 
حيث الطبيعة السارية ما دامت اليمين باقية؟ . فعلى الأول لا موضوع لحق الزوج 
أصلا لتحقق اليمين مستجمعا للشرائط فهو و الأجنبيّ بالنسبة إليها على السواء. و 
على الأخير له الحق لوجود المقتضي و فقد المانع. فتشمله الإطلاقات و 
العمومات, و مقتضى ظواهر الأدلة هو الأخير. فيصح له حل نذرها في الفرعين. 


الوم ا 2-0207 ههذبالأحكام/ ج1١‏ 

(مسألة 7): إذا نذر الحج من مكان معيّن _كبلدة أو بلد آخر معيّن فحج 
من غير ذلك المكان لم تبرأً ذمته و وجب عليه ثانيا(ا). . نعم. لو عينه في سنة, 
فحج في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفارة, لعدم إمكان 
التدارك, وان يحج من غير 7 قبية كانت دو ندرا اخران يكون ذلك 
الحج من مكان كذاء و خالف فحج من غير ذلك المكان. برئ من النذر الأول. 0 
وجب عليه الكفارة لخلف النذر الثاني, كما أنّه لو نذر أن يحج حجة الإسلام من 
بلد كذا فخالف, فإنّه يجزيه عن حجة الاسلاه('' و وجب عليه الكفارة لخلف 
النذر. 

(مسألة 6):إذا نذر أن يحج و لم يقيّده بزمان, فالظاهر جواز التأخير إلى 
ظنٌ الموت أو الفوت, فلا يجب عليه المبادرة7'. إلا إذاا كان هناك انصراف, 


إن قيل: فعلى هذا لو أذن الزوج في يمينها فيجوز له أن يرجع عن إذنه, 
لتعلق الحق بالطبيعة السارية, مع أَنْهم لا يقولون به. 

قلت: نعم, و لكن مرجع الإذن إلى إسقاط الحق فلا حق له يعد ذلك. مع أنْه 
خرج بدليل خاص يأتي التعرض له في كتاب النذر إن شاء الله تعالى. و أما 
الترجيح بالسبق الزماني, فقد تقدم أَنْه لا دليل عليه ما لم تنبت الأهمية من جهة 
اخرف: 

)١(‏ لإطلاق دليل وجوب الوفاء به بعد عدم صحة أن يكون ما أتى به 
امتثالا له لأجل المخالفة بينهما. 

(") لأنّ المتعارف من مثل هذه النذور أنها من باب تعدد المطلوب 
فالمقتضي لصحة حجة الإسلام موجود و المانع عنها مفقود. و المخالفة حصلت 
في القيد الخارج عن ذات حجة الإسلام. نعم, لو كان نذره بحيث لو حج من غير 
ذلك الطريق لم يحصل منه قصد القربة بطلت من هذه الجهة. 

() للأصلء و الاطلاق. و ظهور الاتفاق. و استدل على الفورية تارة: 
بالانصراف إليهاء و أخرى: بعدم تحقق الوجوب مع جواز التأخير عمدا. و ثالثة: 





اذا نذر الحج و لم يقيده بزمان جاز له التأخير الى ظن الموت روه 
فلو مات قبل الاتيان به في صورة جواز التأخير دلا كون عاهما .و القول 
بعصيانه ‏ مع تمكنه في بعض تلك الأزمنة و إن جاز التاخير حل وهو ه111 يق 
إذا قيده بسنة معينة لم يجز التأخير مع فرض تمكنه في تلك السنة(1), لاخر 
عصى . ٠‏ وعليه القضاء و الكفارة! "أن اذاهاث وحت تفار وعد كما أنّ في 
صوزة الاطلاق اذامات ديعن تفكته من قل اثانه حوب التضاء هن .و 
القول بعدم وجوبه بدعوى: أن القضاء بفرض جديد. ضعيف لما يأتي اوقل 
الواجب القضاء من أصل التركة, أو من الثلث؟ قولان, 
بما تقدم من أخبار التسويف''' الدالة على الحرمة. و رابعة: بأَنّه حق و لا 

و الكل مردود لفرض عدم الانصراف, و لاا ريب فى صحة الوجوب و لو 
مع جواز التأخير. نعم, ينافيه الإذن فى تركه مطلقاء و أخبار التنسويف وردت في 

حي عا ا ا وعدم جواز تأخير الحق إِنْما هو فى ما إذا ثبت فوريته لا 

ليما إذالم كم دين اكرن يدا لديل تين لدعي 
2 القول غير معروف القائل مضافا 
إلى كونه بلا دليل فلا وجه لنقله. 

(؟) لصيرورته واجبا فوريًّا حينئد. 

() أما العصيان و الكفارة فللمخالفة العمدية للنذرء و أما القضاء 
فللإجماع. و إنسالهم إرسال المسلّمات الفقهية. 
الاتيان أو تركه ا ول الإجماع لذلك ا 


(0) هذه المناقشة من صاحب المدارك و تبعه غيره. و هي مردودة: أن الفرض 


.١ 7-5١١: تقدم فى صفحة‎ )١( 


رجه6 ْ مهذّب الأحكام /ج ١١‏ 


فذهب جماعة إلى القول بأنّه من الأصل. لأنّ الحج واجب مالىّء و إجماعهم 
قائم على أنّ الواجبات المالية تخرج من الأصل. و ربما يورد عليه بمنع كونه 
واخاهالنا: و نما هو أفعال مخصوصة بدنية و إن كان قد يحتاج إلى بذل المال 
في مقدماته. كما أن الصلاة أيضاً قد تحتاج إلى بذل المال فى تحصيل الماء و 
الساتر و المكان و نحو ذلك. 

و فيه أنّ الحج في الغالب محتاج إلى بذل المال. بخلاف الصلاة و سائر 
العبادات البدنية» فإن كان هناك إجماع و غيره على أنّ الواجبات المالية من 
الأصل يشمل الحج قطعاء و أجاب صاحب الجواهر (رحمه الله) بأن المناط في 
الخروج من الأصل كون الواجب ديناء و الحج كذلك. نلسسن ااانا يدرفا > 
كما فى الصلاة و الصوم _بل للأمر به جهة وضعية فوجوبه على نحو الدّينية 
بخلاف سائر العبادات البدنية, فلذا يخرج من الأصل, كما يشير إليسه بعض 
الأخبار الناطقة بأنّه دين, أو بمنزلة الدّين(١)‏ قلت: التحقيق أن جميع 


الجديد كاشف عن بقاء التكليف الأول ملاكا و خطابا أيضاً. و أنّ القيد كان من 
باب تعدد المطلوب فلا موضوعية للفرض الجديد بوجه و إِنّْما هو كاشف عن يقاء 
الخطاب الأول. و ما لم يرد فيه القضاء يستفاد من الدليل أنّ القيد بالوقت فيه 
دخيل في ذات المطلوب و يكون من باب وحدة المطلوب. هذا مع أنّ هذا القول 
مسبوق بالإجماع و ملحوق به. 

)١(‏ ففى صحيح ضريس: «إِنْما هو مثل دين عليه»!! و في حسن معاوية: 
«أنه بمنزلة الدّين الواجب»1"ا و في خبر الحارث: «إنْما هي ذيين عخلية! "و 
يمكن استفادة الدينية في حجة الاإسلام, و الواجب بالنذر من قوله تعالى <وَ لله 
عَلَى آلثاس جِجٌ ألْبَيْتِ. و قول الناذر: لله علىّ أن أحج -مثلاً - 

و( ؟) الوسائلبناب” 4 من أبواب وجوب الحج حديث: بق 


00 من أبواب وجوب الحج حديث 3 
(4) سورة آل عمران, الآية :/41. 


حكم قضاء الحج المنذور 00 ل 
و لباب المقال: إن ما اشتغلت به الذمة إما مال أولا و بالذات _كالزكاة. و 
الخمسء و ديون الناسء و الكفاراتء و الديات. و نحوها. و لا ريب في ثبوت 
الحكم التكليفئّ بوجوب الأداء. و إما تكليف مستلزم لصرف المال عرفا -كالحج 
-و إما تكليف محض -كالصلاة. و الصيام. و إما مردود من أنه من أَّ الأقسام. 

و يجب الإخراج من أصل المال في الأول نصا''' و إجماعا. و كذا الثاني 
بالإجماع بلا فرق بين أن يوصي الميت بذلك أو لا. و أما في الأخيرين, فمقتضى 
العمومات الدالة على انتقال التركة إلى الوارث عدم جواز التصرف فيها إلا بإذنهم 
ما لم يدل دليل على الخلاف. و لا دليل كذلك إلا إطلاق الدّين على الصلاة في 
الأخبار و هي أربعة أحاديث: جمعها صاحب الحدائق في قضاء الصلاة. 

منها: قول أبي عبد الله في إخباره عن وصايا لقمان: «و إذا جاء وقت 
الصلاة فلا تؤخرها بشىء صلّها و استرح منها فإنّْها دين»!". 

و منها: ما ذكره ابن بابويه في باب داب المسافر و هو عين ما تقدم من 
وصية لقمان. و الظاهر عدم كونه حدينا آخر. 

و منها: ما عن النبّيي في ليلة الإسراء في حكاية تشريع الأذان و الصلاة: 
«ثمٌ قال حيّ الصلاة قال الله عرّ و جلّ: فرضتها على عبادي و جعلتها دينا»!" 
بناء على قراءته بفتح الدال و إن قرئ بكسر الدال فيخرج عن الاستدلال. 

و منها: خبر زرارة عن أبي جعفرائة: «قلت له: رجل عليه دين من صلاة 
فلم يقضه فخاف أن يدركه الصبح و لم يصلّ صلاة ليلته تلك قال9#: يؤخر 
القضاء و يصلي صلاة ليلته تلك»!*. 

هذا ما ورد فى خصوص الصلاة و هو مردود بين أن يراد به التشبه بالدّين في 
لابدية الإتيان به فلا يستفاد منه أزيد من مجرّد الوجوب التكليفي. أو يراد به لذن 
الاصطلاحي العرفيّ الشرعيّ الذي له آثار خاصة. و استظهار الثاني من هذه الأخبار 


,1١59 و(5) راجع ج: /ا صفحة:‎ )١( 
.١ ١5 و(8) تقدمت في ج: / صفحة:‎ )9( 
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الواجبات الالهية ديون لله تعالى. سواء كانت مالاء أو عملا مالياء أو عملا غير 
مالي. فالصلاة و الصوم أيضاً ديون لله. و لهما جهة وضع( فذمة المكلّف 
مشغولة بهماء و لذا يجب قضاؤًهما فإنّ القاضى يفرغ ذمة نفسه أو ذمة الميت. 
و لنس التقناء.من باه العزية: اومن راي الكنار ةدبل هيو اتعنان ليا كناب 
الذمة مشغولة به(", و لا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل. بل مثل 


عليل ثمٌ التّعدي من الصلاة ‏ التي ورد في موردها إلى سائر الواجبات الإلهية 
بلا دليل» بل مقتضى الأصل هو العدم, لأنّ الشبهة من الأقلّ و الأكثر. و على 
فرض التعدّي فيصير الدليل هكذا: الواجبات دين و الدّين يخرج من الأصل 
فالواجبات تخرج من الأصل. 

و فيه: أنّ كلية الكبرى غير مسلّمة. إذ ليس كل ما يسمّى دينا يخرج من 
الأصل بل هو دين خاص له أحكام و فروع مخصوصة. و مع الشك في كلية 
الكبرى أو ثبوت عدمها لا تصح النتيجة كما هو واضح و قد أثبتوا ذلك في فنّ 
الميزان, نعم. في كتاب الوصية من الجواهر: إِنّ في عشرة كتب أو أكثر أن مطلق 
الواجب يخرج من الأصلء و لكنه لا تبلغ الشهرة المعتبرة فكيف بالإجماعء بل 
يظهر منهم أَنّ عدم الخروج منه مظنة الإجماع فراجع و تأمل. 

و منه تظهر الخدشة في قوله؛: إن جميع الواجبات الالهية ديون لله تعالى. 
فإِنّهي إن أراد به الدّين الاصطلاحي الذي له أحكام مخصوصة فهو ممنوع صغرى 
و كبرىء و إن أراد به مطلق لابدية الأداء و عدم فراغ الذمة إلا به فهو مسلّم؛ و 
لكنه أعمٌ من الدينية الاصطلاحية. 

)١(‏ إن أريد بجهة الوضع اشتغال الذمة فلا ريب فيه, و إن أريد بها ترتب 
الأحكام الخاصة للدّين فهو أول الدعوى و عين المدعى. 

(1) نعم, و لكن ليس كل ما هو أداء لما في الذمة ديناء لأنّ تفريغ ما في 
الذمة أعمٌ من الدّين الاصطلاحي لغة, و عرفاء و شرعا. 


حكم قضاء الحج المنذور 011 


قوله «لله علىٌ أن أعطى زيدا درهما»دين إلهى لا خلقى ١7‏ فلا يكون الناذر 
مديونا لزيد. بل هو مديون لله بدفع الدرهم لزيد ولا فرق بينه و بين أن يقول: 
«لله علىٌ أن أحج أو أن أصلى ركعتين»فالكل دين الله(" و دين الله أحق أن 
يقضي, كما في بعض ال 


و لازم هذا كون الجميع من الأصل. نعم, إذا كان الوجوب على وجه لا 
يقبل بقاء شغل الذمة به بعد فوته لا يجب قضاؤه. لا بالنسبة إلى نفس من 





)١(‏ إن أراد بذلك مجوّد الوجوب التكليفيّ فلا ينفع للمقام و إن أراد الدّين 
الاصطلاحي فلا دليل عليه, لأنّ مسألة النذر معروفة بالإشكال و اختلفت فيها 
الأقوال. و عن الماتن4ة في حاشيته على المكاسب عند بيان أنّ الإجازة كاشفة 
أو ناقلة عند قول الشيخ#2: «مسألة النذر المعروفة بالإشكال»ما هذا عين لفظه: 
يوالع يندم على انو المعو ميزه اكليف شرعيٌّ»فلا تحصل الملكية لله و 
لا للمنذور له. و مقتضى الأصل صحة قوله في الحاشية. لأنّ أصل ححصول 
الوجوب معلوم و حصول الزائد عليه مشكوك. نعم مقتضى المرتكزات حصول 
نحو حق فى البين فى الجملة. و أما استفادة بجا لاهن 12 الاراد 
قول الناذر: لله عليّ فلا وجه له لأنّ كلمة اللام لا اقتضاء بالنسبة إلى هذه 
الجهات. نعم إفادة الاختصاص لا تنكر و إِنّما يستفاد الملكية و الحقيقة و سائر 
الجهات من القرائن الخارحية: 

(1) كونه دينا بمعنى لزوم نفريغ الذمة مسلّم. و أما الدّين بالمعنى 
الاصطلاحي الذي له أحكام خاصة فهو أول الدعوى. 

() هى رواية الخثعمية و هذه الجملة لا تدل على أزيد من أصل القضاء 
أي: الاتيان فى الجملة, و أما أنه بنحو الوجوب أو من الأصل فهي ساكتة عنه كما 
يقال: إذا أكرمت ولدك فالوالد أحقّ بالإكرام. و يأتي منهية في ذيل إمسألة ١١‏ 
منه صدق الدّين فراجع. 


وجب عليه. و لا بعد موته سواء كان مالا أو عملا. مثل وجوب إعطاء الطعام 
لمن يموت من الجوع عام المجاعة فإنه لو لم يعطه ختى مات لا يجب عليه ولا 
على وارثه القضاء لأنْ الواجب إنما هو حفظ النفس المحترمة. و هذا لا يقبل 
البقاء بعد فوته. و كما في نفقة الأرحام فإنه لو ترك الإنفاق عليهم مع تمكنه لا 
يصير دينا عليه. لأنّ الواجب سد الخلة. وإذا فات لا يتدارك. فتحصل أن 
مقتضى القاعدة في الحج النذري إذا تمكن و ترك حتى مات وجوب قضائه من 
الأصل لأنّه دين إلهى(١‏ إلا أن يقال: بانصراف الدّين عن مثل هذه الواجبات و 
هو محل منع7') بل دين الله أحق أن يقضى. 

وأما الجماعة("' القائلون: بوجوب قضائه من الشلث. فاستدلوا 


بصحيحة ضريس. و صحيحة ابن أبي يعفور(/ الدالتين على أنّ من نذر 


)١(‏ تقدم مرارا أَنّ هذا مسلّم. و لكنّه أعمٌ من المدّعى. 

(؟) بل وجيه كما تقدم لا أقلّ من الشك فيه فلا يصح التمسك بخبر 
الخثعمية, و سائر ما اشتمل على لفظ الدّين. 

(1) نسب ذلك إلى الشيخ, و الصدوق, و المحقق و غيرهم (رحمهم الله). 

(؛) ففى صحيح ضريس قال: «سألت أبا جعفرا9: عن رجل عليه حجة 
الإسلام - نذر نذرا في شكر ليحجنٌ به رجلا إلى مكة» فمات الذي نذر قبل أن 
يحج حجة الإسلام: و من قبل أن يفي بنذره الذي نذر قالىة: إن ترك مالا يحج 
عنه حجة الإسلام من جميع المال. و أخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره و قد 
و في بالنذر. و أن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما 
تركء و يحج عنه وليه حجة النذر إِنْما هو مثل دين عليه»! '". 

و في صحيح ابن أبي يعفور: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر 


.١: الوسائل باب: 74 من أبواب وجوب الحج حديث‎ )١( 


اذا انذر الحج معلقاً فمات قبل حصول المعلق عليه .. 


الإحجاج و مات قبله يخرج من ثلثه. و إذا كان نذر الإحجاج كذلك ‏ مع كونه 
ماليا قطعا ‏ فنذر الحج بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل و فيه: أن 
الأصحاب لم يعملوا بهذين الخبرين في موردهما. فكيف يعمل بهما في 
غيره(١'.‏ و أما الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض. 
بناء على خروج المنجزات من الثلث فلا وجه له بعد كون الأقوى خروجها من 
الأصل, و ربما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة. او على 
صورة عدم التمكن من الوفاء حتى ماتء و فيهما مالا يخفى خصوصا 
الأول0؟), 

(مسألة 4): إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة, و لم يتمكن مسن 
الاتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه. لعدم وجوب الأداء عليه حتى يجب 
القضاء عنه. فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره(). 

(مسألة :)٠١‏ إذا نذر الحج معلّقا على أمر كشفاء مريضة أو مجيء 
مسافرة ‏ فمات قبل حصول المعلق عليه. هل يجب القضاء عنه أم لا؟ المسألة 


الأب فقالنية: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده. قلت: و هي واجبة على 
ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه. أو يتطوّع ابنه فيحج عن 
أبيه»! .١‏ 

)١(‏ مضافا إلى اضطراب المتن فلا بد من رد علمهما إلى أهله. 

(1) لأنّ النذر بلا صيغة, أو مع عدم التمكن من الوفاء باطل لا أثر له. فلا 
وجه لاخراجه من الثلث أصلا. 

(5) و يدل عليه الإجماع و الأصل أيضاً. 


:”: الوسائل باب: 19 من أبواب وجوب الحج حديث‎ )١( 


١! مهذّبالأحكام/ج‎ 2) 

مبنية على أن التعليق من باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلق(١)‏ فعلى 
الأول لا يجب7"". لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط. و إن 
كان فشكنا مق ععيث المال :وتات القترائط::ويغلى القيات يشمكن ان يقال 
بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا عليه من الأول إلا أن يكون 
(مسألة :)0١‏ إذا نذر الحج و هو متمكن منه ‏ فاستقر عليه, ثمّ صار 

معضوبا ‏ لمرض أو نحوه.او مصدودا بعدواو نحوه_فالظاهر وجوب 
استنابته حال حياته, لما مرّ من الأخبار سابقا فى وجوبهاء و دعوى اختصاصها 
بحجة الاسلام ممنوعة كما مرّ سابقا(؟' و إذا مات وجب القضاء عنه و إذا صار 
معضوبا او مصدودا قبل تمكنه و استقرار الحج عليه. او نذر و هو مغصوب أو 


)١(‏ و بعبارة أخرى: أي شرط الوجوب فلا وجوب أصلا قبل حصوله أو 

(؟) و هو الظاهر في المحاورات العرفية من مثل هذه النذور فلا قضاء 
عليه. بل مقتضى الأصل عدم وجوبه حتى على القول الثاني. للشك في كشف 
حصول الشرط في مثل المقام عن سبق الوجوب. لما يأتي من الانصراف إلى بقاء 
الحياة فلا ائر في خصوص المقام بين كون الشرط شرط الوجوبء او شرط 
لواحن 

(؟) ظاهر تلك الأخبار هو العموم. و لو فرض الانصراف إلى حجة 
الإسلام فهو بدوي. مع أنّ إلغاء الخصوصية شائع في الاستظهارات العرفية 
فالأقوى ما اختاره هنا و إن كان يظهر منهية العدم في المسألة السابقة فراجع 
إمسألة /ا] من الفصل السابق. 


لعدوٌ او لحوه. 


حكم من نذر الاحجاج فخالف مع تمكنه 0 غ2 
و عدمه حال حياته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان, أقواهما العده(١,‏ و 
إن قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجة حجة الاسلام إلا أن يكون قصده من قوله: (الله 
على أن أحج»الاستنابة7). 

(مسألة 7 لو نذر أن يحج راجلا في سنة معينة, فخالف مع تمكنه 
وجب عليه القضاء و الكفارة7". و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل 
التركة. لأنهما واجبان ماليان بلا إشكال 97. و الصحيحتان المشار إليهما سابقاً ‏ 
الدالتان على الخروج من الثلث ‏ معرض عنهما كما قيل ‏ أو محمولتان على 
بعض المحامل (0). 

وكذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معينة مطلقاء أو معلقا على 
شرط: و قد خضل وتمكن منه وكرك ختن:ماث: فإنه يقضى عنه مين أضل 


)١(‏ للأصل بعد عدم الدليل عليه, و تقدم ما يتعلق بحجة الإسلام في 
إمسألة 7١‏ في الفصل السابق فراجع و لكن بناء على الوجوب في حجة الإسلام 
يشكل الفتوى بالعدم في المقام بعد إلغاء خصوصية المورد عن الدليل إلا أن يكون 
انصراف معتبر للأدلة إلى غير المقام. 

(1) فيشمله عموم وجوب الوفاء بالنذر بلا خلاف و لا إشكال حينئذ. 

() أما الكفارة, فلعموم ما دل على لزومها بالمخالفة. و أما القضاء فلما مرّ 
في المسالة الثانية فراجع. 

(5) أماكون القضاء واجبا . ماليا بلا إشكال فيه. لأنٌّ الإحجاج متة متقوّم بالمال. 
و أما كون الكفارة كذلك, فهو مقتضى أصالة بقائها على ما هي عليه من التخيير أو 
الترتيب, فإن اختار ولىّ الميت المالية يكون ماليا. و إن اختار الصوم تكون بدنياء 
و في المرتبة مع تمكنهم من المال يكون مالياء و مع العجز يصير بدنيا. و احتمال 
الاختصاص بزمان حياة الميت لا دليل عليه, بل مقتضى الأصل و الاطلاق عدمه. 


(0) تقدم ما .يتعلق بها في |مسألة 8] فراجع. 
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التركة(١.‏ و أما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم يتمكن منه حتى مات ففى 
وجوب قضائه و عدمه وجهان. أوجههما ذلك7". لأنّه واجب مالي أوجبه على 
نفسه فصار ديناء غاية الأمر إنّه ما لم يتمكن معذور. و الفرق بينه و بين نذر 
الحج بنفسه أنه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه و اعتبار المباشرة. بخلاف 
الإحجاج فإِنّه كنذر بذل المال. كما إذا قال: «لله على أن أعطى الفقراء مائة 
درهم» وو مات قبل تمكنه. 
إيجاب مال على نفسه. أو إيجاب عمل مباشريٌّ و إن استلزم صرف المالء فإنّه 
لا يعد دينا عليه يخللاف الأول (6). 

(مسألة :)١‏ لو نذر الإحجاج معلقا على شرط -كمجيء المسافر أو 


)١(‏ لما تقدم من أن الإحجاج واجب مالىّ. و كل واجب مالىّ يقضى من 
الأصل فهو كذلك يقضى من الأصل. 

(؟) لأنّ الواجب الماليّ الذي يخرج من الأصل أعمّ مما كان مفاد النذر 
بالمطابقة أو بالالتزام المعتبر في المحاورة بلا فرق بين أن يقول: لله على أن أعطي مائة 
دينار لزيد ليصرفها في الحجء أو يقول: لله عل أن أحجه و العرف لا يفرّق بينهما في 
جهة المالية. 

(*) و ما تقدم في |مسألة 4] من كشف عدم التمكن من عدم الانتقال إِنْما 
هو من جهة نفس الحج من حيث عمل نفسه لا من حيث المالية فلا منافاة بينه و 
بين المقام. 

() إن كان مرادهي نفي أصل الدينية فهو مخالف لما تقدم منه في [مسألة 
من أن الواجبات الالهية ديون. و إن كان مراده نفى الدّينية المالية نهو خلاف 
الصدق المحاوري من أنّ الدّينية أعمّ مما كانت بالمطابقة أو بالالتزام المعتبر عند 
الناسء و نذر الإحجاج من الثاني عرفاً. 


حكم من ندر الاحجاج معلقاً على شرط 00000000 - و 
شفاء المريض _فمات قبل حصول الشرط. مع فرض حصوله بعد ذلك وتمكنه 
منه قبله. فالظاهر وجوب القضاء عنه(١‏ إلا أن يكون مراده التعليق على ذلك 
الشرط مع كونه حيّا حينه. و يدل على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك فيمن 
كان له جارية حبلى, فنذر إن هى ولدت غلاما ان يحجه او يحج عنه حيث 
قال الصادق اذ بعد ما سئل عن هذا: «إِنْ رجلا نذر فى ابن له إن هو ادرك 
أن يحجه أو يحج عنه. فمات الأب و أدرك الغلام بعد. فأتى رسول اللهعئة 
فسأله عن ذلك. فأمر رسول الَهيية أن يحج عنه مما ترك أبوه» و قد عمل به 
جماعة و على ما ذكرنا لا يكون مخالفا للقاعدة كما تخيله سيد الرياض 
وقرّره عليه صاحب الجواهر. و قال: إن الحكم فيه تعبديّ على خلانف 
القاعدة. 

)١(‏ الكلام في هذه المسألة تارة: بحسب القاعدة و أخرى: يحسب خبر 
مسمع. و ثالثة: بحسب أقوال الفقهاء و رابعة: فيما يرد على الماتن. 

أما الأول: فمقتضى إنّ الإحجاج متقوّم بالمال كما تقدم أَنّه دين مالي لا بد 
فيه من القضاء و الخروج من أصل المالء و مقتضى الأصل و الإطلاق بقاء أثر 
نذره ولو بعد موته إلا أن يستفاد من القرائن تقييده يبقاء حياته إلى حين حصول 
الشرط و مع انتفائها أو الشك. فالأصل باق على حاله. 

و أما الثاني: ففي موثق مسمع قال: «قلت لأبي عبد الهاي كانت لي 
جارية حبلى, فنذرت لله عزّ وجلٌ إن ولدت غلاما أن أحجه عنه فقال: إِنّ رجلا 
نذرلله عرٍّ و جل فى ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه. فمات الأب و 
أدرك الغلام بعد. فأتى رسول الْييه ذلك الغلام فسأله عن ذلك. فأمر 
رسول هيه أن يحج عنه مما ترك أبوه»1 ١‏ و هوكما ترى مشتمل على فرعين 


(9)الوؤسائل بات:3 اهن آبواث التدرخدوك ١١‏ 
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الأول: ما إذا نذر بأنّه إن ولد له ولد. أن يحجه. أو يحج عنه و هو صريح سؤال 
السائل. الثاني: ما هو مورد قول الإمامة فيما إذا نذر..بأنّه إن ولد له ولد و أدرك 
أن يحجه أو يحج عنه فمات الوالد قبل أن يدرك الولد. 

و مقتضى القاعدة في الأول وجوب العمل بالنذر مخيّرا بين إحجاج الولد 
أو الححّ عنه كما هو مورد النذر مع تحقق الشرط في زمان الحياة و وجوب 
القضاء من أصل التركة إن ماتء و لعله لأجل أن حكمه كان واضحا و مطابقا 
للقاعدة لم يتعروّض له الإمام]ة أو لأجل أنّ من بيان حكم الذيل يستفاد حكم 
الصدر بالأولوية هذا. 

والثاني فهو من الواجب المالئّ عرفا سواء كان من إحجاج الولد. أم الحج 
عنه و لا إشكال فيه, كما لا إشكال في أنه يخرج من الأصل كما تقدم. 

إنْما الكلام في أنّ موت الوالد قبل إدراك الولد يكشف عن بطلان النذر, 
لعدم التمكن منه أو لا؟ فعلى الأول يكون الحكم مخالفا للقاعدة, و لم ,يظهر عامل 
به غير صاحب الجواهر فى كتاب النذر بخلاف الأخير: و الظاهر فى مثل النذر 
ذوراك الول هو الأطي لأ النتصوه حسمب لقعا رق هق هذا سور طلن 
الخلف من الله تعالى و حفظه عن الحوادث سواء كان الوالد حيا أم لا. فهذه النذور 
بمنزلة العقيقة التي تعمل لأجل حفظ الولد بقي الوالد أم لا. نعمء لا ريب في أن 
إحجاجه أو الحج عنه في زمان حياة الوالد مطلوب أيضاً بنحو تعدد المطلوب لا 
التقييد الحقيقي, فعلى هذا يكون الحكم الثاني المذكور في الحديث موافقا للقاعدة 
أيضاً و يستفاد منه حكم صدر الحديث بالأولى. 

و أما الثالث: فإن كان الحكم في السؤال و مورد الجواب مطابقا للقاعدة 
كما قلناه. فلا وجه للتفكيك في العمل بمورد السؤال و عدمه بمورد جواب 
الإمامائة بل الظاهر عمل الكلّ بها حينئذ. و كذا لوكان الحكم فيهما مخالفا 
للقاعدة و تعبدنا بالنص فلا وجه للتفكيك أيضاً و لو لم يكن النص معتبرا و كان 
المدرك هو الإجماع وتم لنسبة إلى الحكم الأول فقط دون الثاني لكان للتفكيك 
وجه و لكنه مشكل. و يأتي التفصيل في كتاب النذر إن شاء اله تعالى. 


من كان مستطعياً ونذر ان يحج الاسلام 2) 


(مسألة :)١5‏ إذا كان مستطيعا و نذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على 
الأقوى. وكفاه حج واحد(١.‏ و إذا ترك حتى مات وجب القضاء عنه و الكفارة 
من تركته("". و إذا قيّده بسنة معينة فأخر عنها وجب عليه الكفارة7", و إذا نذره 
في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضاً!) و وجب عليه تحصيل الاستطاعة!0) 
مقدمة إلاان يكون مراده الحج بعد الاستطاعة. 


و أما الرابع: فيرد على قوله4: «و تمكنه منه قبله»أنّه لا فرق بناء على ما 
اختاره في المسالة السابقة بين التمكن منه و عدمه. 

و ثانياً: قوله: «و قد عمل به جماعة, أنه في الفرع الثاني لم نظفر على عمل 
أحد غير صاحب الجواهر, مع أنه مجمل على كل تقدير فراجع و تأمل. 

)١(‏ أما الانعقاد فلما يأتى فى كتاب النذر إن شاء الله من صحة نذر 
الوالصي» لوجيوة المقتى :و فقد المانةه وبإتكان تأكك وبحويي شي لحن تن 
جهات شتى كما هو أوضح من أن يخفى, فتشمله إطلاقات أدلة النذر وعموماتها, 
مضافا إلى الأصل بعد كون الشك في أصل تعدد التكليف لو فرض شك في ذلك. و 
أما كفاية حج واحد. فلظهور الإطلاق و الاتفاق. 

(1) أما وجوب القضاء. فلكونه حجة الإسلام و هي تتقضى من أصل 
التركة, نصًا و إجماعا _-كما مر و كذا الكفارة على ما هى عليه من التخيير أو 
الترتيب, لأنها من الواجب المالي. ْ 

(") لتحقق المخالفة العمدية الموجبة للكفارة إجماعا. 

(5) لوجود المقتضي للانعقاد و فقد المانع عنه, فلا بد من انعقاد النذر حينئذ. 

(0) لأنّ ذلك مقتضى وجوب الوفاء بالنذر و فعليته فلا وجه لما عن جمع 
من عدم وجوبه. لأنّ أصل حجة الإسلام لا يجب تحصيل الاستطاعة فيهاء إذ فيه: 
أن عدم الوجوب فيها لأجل عدم فعلية وجوب في البين قبلها بخلاف المقام الذي 
يكون وجوب الوفاء بالنذر و إطلاقه فعليا. نعم. لو كان أراد الحج بعد الاستطاعة 
لا يجب حينئذ كما هو واضح. 
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(مسألة :)١١‏ لا يعتبر فى الحج النذري الاستطاعة الشرعية بل يجب مع 
القدرة العقلية('' خلافا للدروس. و لا وجه له(" إذ حاله حال سائر الواجبات 
التى تكفيها القدرة عقلا. 

(مسألة 3 ): إذا نذر حجا غير حجة الإسلام فى عامه و هو مستطيع لم 
ينعقد(" إلا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت و يحتمل الصحة مع الإطلاق 
أيضا إذا زالت, حملا لنذره على الصحة. 

(مسألة :)١7‏ إذا نذر حجا فى حال عدم الاستطاعة الشرعية ل 
حصلت له. فإن كان موسعا أو مقيدا بسنة متأخرة قدم حجة الاسلام 


)١(‏ لإطلاق أدلته من غير ما يصلح للتقييد بالخلاف كما في جميع النذور 
المطلقة المتعلقة بأفعال خاصة. 

(؟) مراد صاحب الدروس# نحو قدرة خاصة لا تستلزم العسر و الحرج 
الذي لا يتحملهما نوع الناسء لأنّ للقدرة العقلية مراتب متفاوتة, فإذا حكم 
متعارف المتشرعة أنه غير قادر على الذهاب إلى الحج. فالظاهر عدم الوجوب 
عليه و إن كان قادرا عليه بالدقة العقلية, و كذا في ساثر ما يجب بالنذر من الصوم, 
والصلاة و نحوهما. 

و بالجملة: مثل دليل الحرج كما هو مقدّم على التكاليف الأولية كذا يقدم 
على التكاليف الثانوية الواجبة بالنذر و نحوه. و يمكن استظهار ذلك من الجميع 
بلا نزاع في البين. 

(") لأنه نذر غير مشروع. هذا مع التفاته إلى فعلية التكليف بالحج و إلى 
مزاحمة نذره مع تكليفه الفعلىّ و كان النذر بقصد تقويته. و أما لو كان متعلق النذر ما 
هو الصحيح في علم الله تعالى و بحسب الموازين الشرعية من دون بناء على التفويت 
و المزاحمة. فيصح نذره. للإطلاقات و العمومات. و حينئذ فإن زالت الاستطاعة يعمل 


اذاكان نذره فورياً حال عدم الاستطاعة ثم استطاع 0 


لفوريتها!'", و إن كان مضيقا _بأن قيده بسنة معينة و حصل فيها الاستطاعة, أو 
قيده بالفورية قدمه(") و حينئد فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت, و 
إلاء فلاء لأن المانع الشرعي كالعقلي!'' و يحتمل وجوب تقديم النذر(2) و لو مع 
كونه موسعا. لأنه دين عليه بناء على ان الدين و لو كان موسعا ‏ يمنع عن 
تحقق الاستطاعة خصوصا مع ظن عدم تمكنه من الوفاء بالنذر ان صرف 
استطاعته فى حجة الاإسلام. 

(مسألة :)١4‏ إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع و 
أهمل عن وفاء النذر فى عامه. وجب الإتيان به فى العام القابل مقدما 


بالنذر و لو لم تزل و خالف تكليف حجة الإسلام و أتي بالمنذور, فالمسألة من 


صغريات الترتب. 

واتوهم: بطلان أصل النذرء لتردد المنذور بين ما هو باطل واقعا و صحيح 
كذلك فاسد لكفاية قصد الصحيح الواقعى في انعقاده و المفروض تحققه و مسنه 
يظهر صحة ما في المتن. 

)١(‏ و لو كان مقصود من النذر طٍ طبيعة الحج مع قصد التعميم تجزى عن 
الحج المنذور أيضاً. 


(؟) بناء على كون وجوب الوفاء بالنذر أهم من حجة الإسلام و هو 
ممنوع, و مجرد السبق الزماني لا يوجب الأهمية ما لم تثبت تنبت من جهة أخرى و 
تقدم في إمسألة "١‏ من الفصل السابق بعض الكلام فراجع. 

القاي اموا دخو و يز 
ثبوت الأهمية أول الكلام و مع عدم ثبوتهاء فالحكم هو 

(4) و لكنه ضعيفء لجواز التأخير في الواجب 0 مطلقا. و احتمال 
انصراف الدين المانع عن وجوب حجة الإسلام عن الحج النذري الموسع. 


على حجة الإسلام(١‏ و إن بقيت الاستطاعة إليه. لوجوبه عليه فوراً ففوراً. فلا 
يجب عليه حجة الإسلام إلا بعد الفراخ عنه. لكن عن الدروس أنه قال بعد 
الحكم بأن استطاعة النذر شرعية لا عقلية «فلو نذر ثم استطاع صرف ذلك إلى 
النذر(. فإن أهمل و استمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجة الاسلام 
أيضا» والأوعنه ل 

نعم, لو قيد نذره بسنة معينة, و حصل فيها الاستطاعة فلم يف به و بقيت 
استطاعته إلى العام المتأخر أمكن أن يقال بوجوب حجة الاسلام أيضاً. لأن حجه 
النذرى صار قضاء موسعا ففرق بين الإهمال مع الفورية و الإهمال مع التوقيت. 
بناء على تقديم حجة الإسلام مع كون النذر موسعا. 

(مسألة 19): إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا 


نعم لو وقع بتركه في الحرج في سائر حوائجه المتعارفة لو تركها لكان 

)١(‏ ان ثبت أهميته بالنسبة إليها و لكنها غير ثابتة, بل الظاهر هو العكس, 
لكثرة ما ورد عن الشارع من الاهتمام بحجة الاإسلام. 
الإسلام, و لكن تقدم ان السبق الوجودي لا يوجب التقدم ما لم تثبت الأهمية من 
جهة أخرى. و قد مر مرارا أهمية حجة الإسلام منه. مع انه كانت الاستطاعة في 
كل منهما شرعية, فتقديم النذر يكون من الترجيح بلا مرجح., فلا وجه له من هذه 
الجهة أيضاً. 

ص لأنه مع وجوب الحج النذري عليه فورا ففورا في كل سنة كيف تجب 
عليه حجة الإسلام؟ !إذ لا يصير مستطيعا حينئذ بالنسبة إليها بناء على ما 
اختارهة 

ر0جنه. 
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بغيره. و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان (1) فيكفى حجج واحد 
عنهماء أو يجب التعدد. أو يكفى نية الحج النذري عن حجة الإسلام دون 
العكس؟ 

أقوال. أقواها الثانى, لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب() و القول 
بأن الأصل هو التداخل ضعيف(". و استدل للثالث بصحيحتى رفاعة 


)١(‏ نسب القول بالتداخل إلى الشيخ, و الذخيرة, و المدارك. و القول بعدمه 
إلى الأكثر. و التفصيل إلى جمع منهم الشيخ في النهاية, و موضوع البحث ما إذا لم 
يكن من قصد الناذر التعميم حتى بالنسبة إلى حجة الإسلام و إلا فلا إشكال و لا 
خلاف في الاجزاء. 

)١(‏ لما ثبت فى محله من ظهور الشرط فى التعدد المنافى للتداخلء و هو 
تقد غلى ظهور الجراء الذال على كفاية ذات الطبيعة من.حبيث فى الدال على 
التداخلء مع انه إن احرز التعميم في قصده حتى بالنسبة إلى حجة اللإسلام. فيصح 
التداخل. قيل به في محله أو لا. و إن كان قصده التعدد فلا وجه كذلك. 

نعم, فيما إذا لم يحرز قصده و انحصر الاستظهار بظاهر لفظه يجري بحثه 
حينئذ فلا بد من العمل بمقتضى القواعد و مقتضاها عدم التداخل كما قلناه. 

() استدل على التداخل بأصالة البراءة عن التكليف بالنسبة إلى غير 
الواحد المعلوم, و بأن علل الشرع معرفات و لا بأس باجتماع معرفات متعددة 
لشيء واحد. 

و يرد الأول: بأنه لا وجه للأصل العملي مع اللفظ الظاهر في التعدد و .يرد 
الأخير: بأن بحث التداخل إنما هو من جهة ظهور اللفظ في التعدد و عدمه في 
المحاورات العرفية و لا ربط له بمسألة ان علل الشرع معرفات أولا مع انه لا أصل 
لهذه الجملة: (علل الشرع معرفات) من عقل أو نقل و قد فصل ذلك في سحث 
المفاهيم في الأصول فراجع. 


و محمد بن مسلء(2: (عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى هل يجزيه 
عن حجة الإسلام؟ قالنظة: نعم»و فيه: ان ظاهر هما كفاية الحج النذري عن 
حجة الإسلام مع عدم الاستطاعة. و هو غير معمول به و يمكن حملهما على انه 
نذر المشي لا الحج. ثم أراد أن يحج. فسألثة عن انه هل يجزيه هذا الحج 
الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا؟ فأجاب990 بالكفاية. 


نعم, لو نذر أن يحج مطلقا أي حج كان!١)_كفاه‏ عن نذره حجة الإسلام 
بل الحج النيابى و غيره أيضاً. لأن مقصوده حينئذ حصول الحج منه فى الخارج 


بأى وجه كان7"). 


)١(‏ فعن رفاعة بن موسى قال: «سألت أبا عبد الها عن رجل 
نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى, هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال ا9ة: 
نعم. قلت: أرأيت إن حج عن غيره و لم يكن له مالء وقد نذر أن 
يحج ماشياء أ يجزي ذلك عنه من مشيه؟ قالاث: نعم»!١‏ و مثله صحيح ابن 
فيل 2 

(؟) الصور أربعة: فتارة ينذر حجة الإسلام بالخصوص. و اخرى: ينذر 
حجاً غيرهاء و قد تقدم حكمهما في |مسألة ١4‏ و )١7‏ فراجع. و ثالثة: ينذرهما 
بنحو الإهمال و غير قاصد للتعميم لكل حج., و قد تقدم حكمه فى صدر هذه 
المسألة. و رابعة: يقصد الحج بعنوان التعميم لكل حج حتى للنيابة و حجة الإسلام 
وقد ذكر حكيةهنا 


(؟) فيجزي لا محالة, لأن المقصود إتيان الحج بالعنوان المهمل من كل 


:”: الوسائل باب: 71 من أبواب وجوب الحجج حديث‎ )١( 
.١: الوسائل باب: 71 من أبواب وجوب الحجج حديث‎ )1( 


من كان عليه حجة الاسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان بها (9098) 

(مسألة :)73١‏ إذا نذر الحج حال عدم الاستطاعة معلقا على شفاء 
ولده مثلاء فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة 
الإسلام(١".‏ و يحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلق عليه قبل 
خروج الرفقة مع كونه فورياء بل هو المتعين إن كان نذره من ققبيل الواجب 
المعلق!؟). 

(مسألة 0١‏ إذاكان عليه حجة الإسلام و الحج النذري ولم يمكنه 
الإتيان بهما اما لظن الموت او لعدم التمكن إلا من احدهماء. ففى وجوب 
تقديم الأسبق سبباء أو التخيير, أو تقديم حجة الإسلام لأهميتها وجوه. 
أوجهها الوسط. و أحوطها الأخير”". وكذا إذا مات و عليه حجتان و لم تف 
جهة القابل للانطباق على كل ما يسمى حجا في الشريعة. 

)١(‏ لوجود المقتضى له و فقد المانع عنه. فيشمله الإطلاقات, و العمومات. 

(؟) بدعوى: ان من 0 المعلق عليه يستكشف تمامية النذرء فيكون 
عذراً شرعياً مانعاً عن تحقق الاستطاعة. 

وفيه: 

أولاً: ان لنا أن نقول: ان من تحقق الاستطاعة يستكشف عدم انعقاد النذر 
فين أولة: 

و ثانياً: قد سبق مكررا ان سبق النذر لا يوجب المنع و لا يكون عذرا إلا 
إذا أثبت أهميته من الحج و ثبوتها له ممنوع. و لذا ذهب جمع إلى تعيين حجة 
الاسلام حينئذ أيضاً. 

(9؟) بل هو المتعين لأهميته و لا وجه للتخير العقلى مع احتمال الأهمية 
في حجة الإسلام و لا الشرعي. لفقد الدليل عليه و قد مر مرارا أن الأسبقية لا 
يوجب الترجيح. 
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تركته إلا لأحديهما و أما إن وفت التركة فاللازم استيجارهما و لو في عام 


وخا 


(مسألة 57): من عليها الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتسيان 
بالحج المندوب قبله7). 

(مسألة 77): إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد و وجب عليه أحدهما على 
وجه التخيير. و إذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا و إذا طرء العجز 
من احدهيا معد اقيق الأخر :و الواتركد ارطا عع ماه حب التاشاء عه 
مخيرا(" أيضاً لأن الواجب كان على وجه التخيير فالفائت هو الواجب المخير, 
ولا عبرة بالتعيين العرضى. فهو كما لو كان عليه كفارة الإفطار فى شهر 
رمضانء و كان عاجزا عن بعض الخصال ثم مات. فإنه يجب الإخراج عن تركته 
مخيرا و إن تعين عليه في حال حياته في إحديهما فلا يتعين في ذلك 
المتعين (4). 


)١(‏ لإطلاق دليل وجوبهما الشامل لهذه الصورة. مضافا إلى ظهور 
الاجماع. 

(؟) للأصلء و الاطلاق, و ظهور الاتفاق. 

(5) أما التخيير فى الأداء. فلأجل كونه مورد النذر. فيشمله إطلاق دليل 
وجوب الوفاء به. و أما التخيير في القضاء. فلأنه تابع للأداء في التعيين و التخبير: 
فيتخير ألولي بين استيجار من يحج عنه أو إحجاج شخص من تركته. 

(4) لأن التكاليف الثانوية الحاصلة في ظرف الحياة عذر موقت في زمان 
الحياة فقط بمعنى: انه لو أتى به يكون تكليفه ذلك و يجزى عنه لا ان ينقلب 
الواقع و لو بعد الممات, فمن كان تكليفه الوضوء مع الجبيرة أو كان تكليفه 
الطهارة الترابية و فات عنه الصلاة كذلك لا يقضي صلاته بالوضوء جبيرة و لا 


نعم, لو كان حال النذر غير متمكن إلا من أحدهما معينا. و لم يتمكن من 
الآخر إلى إن مات, أمكن أن يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكنا منه 
بدعوى: ان النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه. بناء على ان عدم 
التمكن يوجب عدم الانعقاد(١'‏ و لكن الظاهر ان مسألة الخصال ليست كذلك, 
فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير و إن لم يكن في حياته متمكنا الا 
من البعض أصلا("', و ربما يحتمل ‏ في الصورة المفروضة و نظائرها ‏ عدم 
انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضاً. 

بدعوى: ان متعلق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخييرء و مع تعذر 
أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريا. بل عن الدروس اختياره فى مسألة ما 
لو نذران رزق ولدا أن يحجه أو يحج عنه, إذا مات الولد قبل تمكن الأب من 

و فيه: ان مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على 
وجه التخييرء فليس النذر مقيدا بكونه واجبا تخييريال'؟ حتى يشترط في 

بالطهارة الترابية» بل تقضى بحسب الحكم الواقعي و قد تقدمت نظائر كثيرة 
للمسألة. 

)١(‏ هذا بحسب الحكم الظاهري في ظرف الحياة. و أما الحكم الواقعي 
الأعم من زمان الحياة و بعد الموت. فليس هو إلا التخيير. لفرض التمكن الواقعي 
منه فى علم الله تعالى و لو بالاستنابة بعد الموت بلا فرق فيه بين كون القضاء 
بالأمر السابق أو بالأمر الجديد, لكون كل منهما يلحظ بالنسبة إلى الواقع في علم 
لله تعالى. 

)١(‏ لأنه حكم واقعي لا يتغير بعروض الاضطرار في ظرف الحياة. 

(9) و بعبارة أخرى: التخيير لم يلحظ بعنوان الموضوعية بل طريقا إلى 


1 مهذب الأحكام / ج ؟١‏ 


انعقاد: التمكن منهما. 

(مسألة 55): إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين.ىة من بلده ثمّ مات قبل 
الوفاء ينذره وجب القضاء من تركته و لو اختلف اجرتهما يجب الاقتصار على 
أقلهما اجرة "١7‏ إلا إذا تبرع للوارث بالزائد. فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد 
اجرة و إن جعل الميت أمر التعيين إليه(؟) و لو أوصى باختيار الأزيد اجرة خرج 
الزائد من الثلث. 

(مسألة 50):إذا علم إن على الميت حجا و لم يعلم انه حجة الإسلام 


ذات ما هو المطلوب و المراد. 

و الحق: ان النزاع بين الشهيدية و غيره صغروي. فإنه إن أريد الناذر 
التخيير من حيث هو بنحو الموضوعية و كان بعض الأطراف متعذرا فلا وجه 
لتحقق النذرء لفرض ان التخيير لوحظ بنحو الموضوعية و الخصوصية التخييرية. 
و إن أراد الناذر فى نذره ذات ما هو المطلوب و كان التخيير طريقا محضا إليه فلا 
إشكال في الصحة حينئذ و المتعارف من نذور الناذرين هو القسم الثاني و الأول 
انما هو مجرد احتمال و خارج عن المتعارف بين الناس. 

)١(‏ أما وجوب القضاء من أصل التركة, فلأنه واجب مالي يخرج منه. و أما 
وجوب الاقتصار على الأقل, فلأصالة عدم جواز التصرف في التركة بغير إذن 


الورئة إلا في المتيقن. 
وفيه: ان إطلاق دليل النذر يشمل الأكثر فلا وجه للاقتصار على المتيقن 
مع وحجحود الاطلاق. 


نعم, لا ربب في أنه أحوط كما اختارهي في | مسألة ]٠١‏ من (فصل 
الكفن). و [مسألة ٠١١‏ من الفصل السابق. 

(؟) ان وسع الثلث للزيادة يجوز له اختيارها. لاطلاق دليل وصايته نعم ان 
لم يسع لها فلا موضوع للزيادة حينئدذ. 


اذا نذر المشي في الحج الواجب او المستحب انعقد مطلقاً 2000 0006 


أو حج النذر وجب قضائه عنه من غير تعيين و ليس عليه كفارة7١)‏ و لو 
تردد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة أيضاً و حيث انها 
مرددة بين كفارة النذر و كفارة اليمين فلا بد من الاحتياط() و يكفى 
حينئذ إطعام ستين مسكينا. لأن فيه إطعام عشرة أيضاً الذي يكفي فى كفارة 
الحلف. | 0 
(مسألة ”3): إذا نذر المشى فى حجه الواجب عليه أو المستحب 
العو مطلنا حت قن سرون ركون | كوت نشل لان النقى فل ند تيه انل 
فى الكو ينتضى شهلة من الأخبار !"أن إن كان الركوب قد يكون أرجه 
لبعض الجهات. فإن أرجحيته لا توجب زوال الرجحان عن 
المشي في حد نفسه!؟) وكذا ينعقد لو نذر الحج ماشيا مطلقا و لو مع 


)١(‏ أما وجوب القضاءء فللعلم التفصيلي به و أما عدم وجوب الكفارة, 
فللأصل بعد الشك فيها و عدم دليل عليها. 

(؟) أما وجوب أصل الكفارة, فللعلم به تفصيلا. و أما الاحتياط فلا دليل 
على وجوبه, إذ المسألة من صغريات الأقل و الأكثر. و قد تقدم له نظائر في كتاب 
الخمس و الزكاة. 

(؟) منها: قول أبى عبد اللهلا فى خبر الشامى: «ما عبد الله بشىء أفضل 
بن اليكو المقن الى يقدةا'' ووعقلة خيره 0 ١‏ 

(4) فيكون حينئذ كالعبادة المكروهة, لأن تعدد جهة الراجحية و 
المرجوحية يوجب الاختلاف. فلا يصير الذات مرجوحا. هذا إذا لم ينطبق 
عليه عنوان يوجب زوال أصل الرجحان عن الذات و إلا فيتبع حكم ذلك 
العنوان. 


.1: الوسائل باب: 7 من أبواب وجوب الحج حديث‎ )١( 


الإغماض عن رجحان المشىء لكفاية رجحان أصل الحج فى الانعقاد. إذ لا يلزم 
أن يكنون امعان 7 بجميع قيوده و اشاس تهنا عن بعضهم: 
من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل لا وجه له و أضعف مسنه 
دعوى7١.‏ الانعقاد في أصل الحج لافي صفة المشي فيجب مطلقا لأن 
المفروض نذر المقيد. فلا معنى لبقائه مع عدم صحة قيده. 

(مسألة /ا): لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب(". ولا يجوز 
حينئذ! ؟' المشي و إن كان أفضلء لما مر من كفاية رجحان المقيد دون قيده. 

نعم. لو نذر الركوب في حجه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد!*'. 
لأن المتعلق حينئذ الركوب لا الحج راكبا. و كذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض 
الظضريق من فرسخ في كل يوم أو فرسخين. و كذا يتعقد لو نذر 


)١(‏ نسب الأول إلى القواعد. و الأخير إلى الإيضاح. و خلاصة المقال: انه 
يكفي في النذر قصد الخصوصية الراجحة في الجملة. للإطلاقات و لا يعتبر 
الرجحان من كل جهة بعد كون أصل الفعل مباحاء لعدم دليل عليه. بل مقتضى 
الأصل و الإطلاق عدمه. فإذا كانت في المشي جهة راجحة ينعقد النذر. و إن 
كانت هناك حيثية أخرى يكون لها الركوب أفضل. 

نعم, لو زالت جهة رجحان المشي أصلا فلا وجه لانعقاد النذر حينئذ. و 
ذلك يختلف باختلاف الموارد. و الجهات. و الأشخاص. 

(؟) لشمول إطلاقات أدلة النذر. وعموماته له أيضاً. 

(؟) يعني: بالنسبة إلى الوفاء بالنذر, لكونه خلاف المنذور. 

(8) لما عللهت من ان المنذور ذات الركوب من حيث هو ولا رجحان فيه. 
و متعلق النذر لا بد و أن يكون راجحا و لكنه نزاع صغروي فإذا كان 


اذا نذر الحج راكب اتعقد ___ بيب 


الحج حافيا!١).‏ و ما في صحيحة الحذاء. من أمر النبي 5 بركوت اعت ةن 
عامر مع كونها نادرة أن تمشي إلى بيت الله حافية. قضية في واقعة. يمكن أن 
يكون لمانع من ضحة تنارهاء من ايجابكقفاء أى تشتورها اشير ذلك 11 





قصد نذره من الركوب التقوي على العبادة لا إشكال في انعقاده. لانطباق عنوان 
الرجحان عليه حينئذ. 


و لباب المقال ان النذر على أقسام: 

الأول: ما فيه جهة رجحان ذاتا أو عرضا و لا ريب في صحته و انعقاده. 

الثاني: ما ليس فيه ذلك مطلقا و لا ربب في عدم صحته و عدم انعقاده. 

الثالث: ما فيه جهة رجحان في الجملة و لكن إتيانه مناف لما هو أرجح 
منه و لا يجتمع الأرجح مع الإتيان به بحسب الوجود الخارجيء و مقتضى إطلاق 
أدلة النذر و عمومها صحته أيضاً و الا لبطل جملة كثيرة من النذور الراجحة مع 


وجود ما هو أرجح منها كما هو واضح. 
)١(‏ كل ذلك لوجود الرجحان فيها في الجملة, فيشمله إطلاقات أدلة النذر 


(؟) في صحيحة الحذاء قال: «سألت أبا جعفراة عن رجل نذر أن يمشي 
إلى مكة حافيا. فقال: إن رسول اهيا 4 خرج حاجا فنظر إلى مر عدئ ين 
الابل. فقال: من هذه؟ إفقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى مكة 
حافية. فقال رسول الله يد يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب, فإن الله غني 
عن مشيها و حفاها قال: فركبت»!١'‏ مع انهيدة ولي المؤمنين و المؤمنات. فلهية 
أن يحل النذر بكل ما يراهيكا من المصلحة. 


.4: من أبواب وجوب الحجج حديث‎ ٠4 الوسائل باب:‎ )١( 


(مسألة 38): يشترط فى انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم 
تضرره بهماء فلو كان عاجزا أوكان مضرا ببدنه لم ينعقد7١).‏ 

نعم. لا مانع منه إذا كان حرجا لا يبلغ حد الضرر. لأن رفع الحرج من 
باب الرخصة لا العزيمة7؟! هذا إذا كان حرجيا حين النذرء و كان عالما 


ثم ان المنساق من الرواية ان الامامة أجاب عن سؤال السائل بنقل 
القضية لا أن يجيب عنه مستقلا. و في نقلهاكة لها احتمالان: 

الأول: بطلان النذرء لأن الله غني عن المشي و الحفا أي: غير راض به. و 
ما كان الله تعالى غنيا عنه فهو غير مشروع و قد اختار ذلك في الدروس. 

الثانى: أن يكون المراد بالغناء الاستغناء العرفي لا عدم الرضاء كما هو 
الظاهر من لفظ الغناء فى المحاورات. فلا يدل على البطلان حينئذ بل يدل على 
مج الت شيعن فى الذرك علد وبحوره ميض النعا كر افيه قلا ويجد لها اننا ره فى 
الدروس, لأن مقتضى القاعدة الصحة. و هذا الصحيح لا يصلح لطرحها بعد وهنا 
بالاعراض عن العمل به مطلقاء مع معارضته بخبر سماعة قال: «سألت أبا 
عبدالله .اي عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال:9: فليمشء فإذا تعب 
فليركب»(0, 

)١(‏ لعدم القدرة في الأول و الحرمة في الأخير فلا وجه للانعقاد. مع ان 
متعلق النذر لا بد و أن يكون مقدورا كما يأتي في كتاب النذر. 

(1) فلا يوجب الحرمة و المرجوحية المطلقة حتى يبطل النذر. هذا مع ان 
وضع المشي على الحرج و المشقة نوعاء فمثل هذا النذر الالتزام به و شمول أدلة 
يجن ايدو 


(10) الوشائل يات اهن ابراجه عون الحم معد حت ا 


مبدء وجوب المشي ومنتهاء اذا نذر الحج ماشيا 6 


به(١)‏ و أما إذا عرض الحرج بعد ذلك, فالظاهر كونه مسقطا للوجوب(). 
(مسألة 9؟): في كون مبدء وجوب المشي او العفاءة مله ادو أذ 
النادر, أو أقرب البلدين إلى الميقات. او مبدء الشروع في الشيفو: 53 أفعال 0 
أقوال7". و الأقوى أنه تابع للتعيين أو الانصراف27. و مع عدمهما فأول أفعال 
الحج إذا قال: «لله علي أن أحج ماشيا». و من حين الشروع في 
السفر إذا قال: «لله علي أن أمشي ايت ان أى تسعد :1 ليها ان 
الأقوى ان منتهاه ‏ مع عدم التعيين وه الجمار. لجملة مسن الأختبارةثا ل 
طواف التساء كماعن النسيور .بو لآ الافاعة من عرفات: كما فى بسعض 


م 


ان الرخصة: عبارة عن المشروعية مع الترخيص في الترك. فيجوز 
م بقصد المشروعية. و العزيمة: عبارة عن عدمها فلا يجوز الاتيان بقصد 
المشروعية و ان صح بعنوان الرجاء و ليس المراد بها الحرمة الذاتية حتى يحرم 
الإتيان به مطلقاً. 

)١(‏ لأنه مع العلم بالحرج و الاقدام عليه لعمده. و اختياره لا تشمله أدلة 
نفي العسر و الحرج. لأنها امتنانية, و المفروض انه أقدم عليه باختياره. 

)0( لأدلة نفي العسر و الحرج الحاكمة على جميع الأحكام الأولية و 
الثانوية و لا فرق في ذلك بين العلم و الجهل. 

(؟) يظهر الأول عن جمع: م: منهم المحقق في الشرائع. و الثاني عن جع 
منهم الشهيد في الدروس. و استحسن في المسالك الثالث. و في كشف اللثام 
الأخير. 

() لأنهما متبعان في المحاورات مطلقا. 

(0) لانسباق أفعال الحج من التعبير الأول عرفا. و الشروع في السفر من 
التعبير الثاني كذلك. 

(1) منها قول أبي عبد الله (عليه السلام) فى صحيح جميل: «إذا حججت» 
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(مسألة +"): لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشى فى حجه أن يركب 
الإعوالشافاته لنذووىرو إن اغطر إلهلفرو سن التانع من سائر اشرق سقط 
نذره(1. كما انه لوكان منحصرا فيه من الأول لم ينعقد و لو كان في طريقه نهر 
رفظ لا يدك الشبور الكت تالشيون امه قوم فيد اشير 


ماشياً و رميت الجمرة فقد انقطع المشى»١!‏ و فى صحيح الحلبى به: 
«سأل أبا عبد اللّهظةٍ عن الماشي متى ينقضي مشيه؟ قاللة: إذا رمسى 
الجمرة و أراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه و إن مشى فلا بأس»!" و 
فى صحيح ابسن همام عن أبى الحسن الرضاءة: «قال أبو عبدالهظا فى 
الذي عليه المشى فى الحج: إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا و ليس عليه 


)١(‏ نسب ذلك إلى المشهور و لم يثبت ذلكء كما لم يثبت عليه الدليل على 
فرض صحة النسبة إلا دعوى انه آخر أفعال الحج. و يأتي التفصيل في محله. 

(؟) ففي خبر يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبد الله معى ينقطع 
مشي الماشي؟ قال:#ة: إذا أفاض من عرفات»!؟) و لكن أسقطه عن الاعتبار عدم 
ظهور عامل به. 

(17) لعدم التمكن من الامتثال فيه. و عدم كون المتعلق مقدورا في الفرع 
التالى. 


1 لوسائل ناته من أبواب وجوب الحج حديث :1. 
(1) الوسائل باب: 0 "من أبواب وجوب الحج حديث :0. 
6 الوسائل بأب: 0 "من ابواب وجوب الحج حديث : !, 
(؛) الوسائل باب: 7”6 من ابواب وجوب الحج حديث .1٠:‏ 


حكم ركوب البر من نذر الحج ماشياً اوالمشي في جه 000 (79#) 00 
0 أ) و الأقوى عدم وجوبه. 

لضعف الخبر(؟ عن إثبات الوجوب و التمسك بقاعدة الميسور لا وجه 
له(" و على فرضه فالميسور و هو التحرك لا القياء(2). 


)١(‏ عن جعفرائةٍ عن ابائه86: «ان علياة سئل عن رجل نذر أن يمشى 
نيزت ان قفر قن العغير قالم1كة: فليق فى التعبر اقاندا تصن يعون نر" 
4 لقعت امجيس من أل الساكوى مندية علاللسداي ان ديل 
العمل بالخبرء لأنه ان كان المنذور المشي في جميع نقاط المسافة, فهو من نذر 
غير المقدور في الطريق الذي فيه البحر, يبطل النذر و لا موضوع له حتى يعمل 
بالحديث. و إن كان مورده المشي في البرء فيكون القيام في المعبر لغوا إلا أن 


كوي شمن التعيك الح و هق بعنذ» 
إجمالا : 2000111 ا فو لفن فيا تكبو اناه 


امال كن مع كون أصل الذعاب بواسلة اسم كما مو فى الخبر و لا تعبد 
فى البين»!إذ المقى غبار عن الذهات, لبد كينية بعامة مر كةامين لقنا 
الحركة تعدو المظلو مباشرة وإذا تندرت المناشرة :فى 'اللمركة فيكف بالخير..و 
أما القياء فحيك اندممكق ذلا وعد اعوط 
() الظاهر ان خبر السكوني ورد مطابقا لقاعدة الميسور. و القاعدة في 
المقام مؤيدة بالخبر و بعمل المشهور. 
(6) لا رمد لهذا الكتممان» اذا الترادببالفيسو ما معد سدور ضونا» 
نسب المرتكرات لاما يعد مسعتكرا و الفركة فى المعير بأى وه كانت لا 
عدون اوريس لجسي راج الى لحك عسوا اقل لبمار 


ذَب الأحكام / سم ؟١‏ 
ههه د 1 ال ا ااه صر حالسو رت ا 


(مسألة :)3١‏ إذا نذر المشى فخالف نذره فحج راكباء فإن كسان 
المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة. و لا 
كفارة(١)‏ إلا إذا تركها أيضاً!؟) و إن كان المنذور الحج ماشيا في سنة معينة 
فخالف و أتى به راكبا وجب عليه القضاء و الكفارة7). و إذاكان المنذور 
المشى فى حج معين وججببت الكفارة دون القضاء. لفوات محل النذر 
والحج صحيح في جمميع الصور(ة). خصوصا الأخيرة!0) لأن الندذر لا 


)١(‏ لعدم تحقق المخالفة حتى تتعلق به الكفارة. 

)١(‏ لا يتحقق الحنث الموجب للكفارة إلا إذا كان المنذور موقتا لفظا أو 
انطبقا و قهراء كما اذا حصلت أمارات الوفاة, فلا يجوز التأخير حينئذ. و إن أخر و 
فات عنه تجب الكفارة. 

() لتحقق المخالفة العمدية فى المنذور الموقت. فيجبان معا نصاً و 
إجماعا. و يأتي التفصيل في كتاب النذر. 

(5) خلاصة الكلام: انه إن كان المشي قيدا ملحوظا في الحج بعنوان وحدة 
المطلوب بحيث يوجب فقده فقد قصد القربة يبطل الحج في جميع الصور, لفقد 
قصد القربة. و إن كان ملحوظا بعنوان تعدد المطلوب كما هو الظاهر من مثل هذه 
النذور حيث ان السير لا يعد في النذور المتعارفة من الأجزاء المقومة للحج - 
كالطواف, و السعيء و الوقوف ‏ حتى يفسد الحج بتركه فيصح الحج في جميع 
الصور بلا إشكالء لوجود المقتضي للصحة و فقد المانع عنها فيصح لا محالة. 

(0) لعدم انطباق عنوان محرم فيها على الحج حتى يوجب البطلان إلا بناء 
على كون المشي جزء من أفعال الحج و لا وجه له. كما تقدم. 


ال 0 
يوجب شرطية المشي في أصل الحج و عدم الصحة من حيث النذر لا يوجب 
عدمها من حيث الأصلء فيكفى في صحته الإتيان به بقصد القربة و قد يتخيل 
البطلان. من حيث ان المنوي و هو الحج النذري لم يقع. و غيره لم يقصد(١‏ 
فيه: ان الحج في حد نفسه مطلوب, و قد قصده في ضمن قصد النذر7؟', و هو 
كاف الا ترى أنه لو صام أياما بقصد الكفارة ثم ترك السابع لا يبطل الصيام فى 
الأيام السابقة أصلاء و انما تبطل من حيث كونها صيام كفارة و كذا إذا بطلت 
صلاته لم تبطل قراءته و أذكاره التى أتى بها من حيث كونها قرآنا أو ذكرا. و قد 
يستدل للبطلان إذا ركب في حال الاتيان بالأفعال ‏ بأن الأمر بإتيانها ماشيا 
موجب للنهى عن إتيانها راكبا. و فيه منع كون الأمر بالشىء نهيا عن ضده و 
منع استلزامه البطلان على القول به. مع انه لا يتم فيما لو نذر الحج ماشيا مطلقا. 
من غير تقييد بسنة معينة و لا بالفورية لبقاء محل الاعادة. 


)١(‏ وبعبارة أخرى: المأمور به غير مقصود و ما هو المقصود غير المأمور 
به. فييطل من هذه الجهة. 

(؟) لأن جميع أفعال البرية و الخيرية يتوجه القصد إلى ذاتها أولا و 
بالذات. و إلى الخصوصية الملحوظة فيها ثانيا و بالعرض. فتكون الخصوصية 
الملحوظة فيها ملحوظا مستقلا لا أن يكون بعنوان التقييد الدقي العقلي الحقيقي 

و نوهم: ان ذلك من قبيل الداعي, كما إذا اعطى زيدا درهما بعنوان الوفاء 
بالدين و إن علم زيد بأنه غير مديون لا يجوز له الأخذ. فاسد و قياس مع الفارق 
بين العبادات, و البريات, و الخيرات. و مثل الديون. و المعاوضات. 


وأما نسبة ذلك إلى ظاهر الأصحاب من انه تعتبر في إتيان المأمور به قصد 


مهذب الأحكام /ج ١!‏ 


(مسألة 7): لو ركب بعضا و مشي بعضها فهو كما لو ركب الكل, لعدم 
الاتيان بالمنذور(١'.‏ فيجب عليه القضاء أو الاعادة ماشيا و القول بالاعادة و 
المشى فى موضع الركوب. ضعيف لا وجه له("). 


الخصوصيات المعتبرة فيه. فإن لم .يقصد يقع ياطلا. 
ا : ان الخصوصيات الحاصلة من ناحية الأمر لا دليل على اعتبار 

قصدهاء ا مقتضى الأصل و الاطلاق عدمه. 

و ثانياً: ان قصد الخصوصيات انما يعتبر في درك تلك الخصوصية لا في 
الجامع المشترك بينها و لا ريب في كون تلك الجامع مقصودا في الجملة و هو 

)١(‏ لأنه المشي في تمام طريق الحج و لم يتحقق ذلك. 

(؟) نسب هذا القول إلى جمع منهم: الشيخ. لأن المنذور هو قطع 
م الب 

و فيه: انه خلاف العرفء إذ لا يصدق في المحاورات انه مشي نمام 
الطريق كما هو واضح. فما وقع منه مركب من الركوب و المشي و هو غير المنذور 
عرفاً. 

نعم, لو كان مقصوده من النذر هذا النحو من التحليل الدقى العقلى لا 
بأس بالقول به. و لعل نظر الشيخة و من تبعه إلى ذلك. و أما خبر 
إبراهيم بن عبد الحميد: «أن عباد بن عبد الله البصري سأل الكاظمءثة عن 
رجل جعل لله نذرا على نفسه المشي إلى بيته الحرام فمشى نصف الطريق أو 
أقل أو أكثر قالا2: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به»''' فأسقطه 
عن الاعتبار عدم عامل به. 


30 الوساتن باك؟١١‏ امن ابواف النذاو هديف ا 


مد اد ل لا 1290109 كك 


(مسألة 7): لو عجز عن المشي بعد اتعقا ةريره لكسمكنة ينه أذ 
رجائه(١)‏ سقط. و هل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أو لا؛ بل يسقط أيضاً؟ فيه 
أقوال: 

أحدها: وجوبه راكبا مع سياق بدنة!". 

الثاني: وجوبه بلا سياق7". 


الثالث: سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنة معينة. أو كان مطلقا مع 


)١(‏ لإطلاق النصوص الشامل لصورة الرجاء أيضاً. و إلا فتبين الخلاف مع 
الرجاء يكشف عن عدم انعقاد النذر. 

إفة نسب إلى جمع: منهم الشيخ وعن خلافه درعوى الإجماع عليه 
لصحيح الحلبى عن أبي عبد اللهاة: «قلت له: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله و 
عجز عن المشيء قالىِة: فليركبء و ليسق بدنة. فإن ذلك يجزي إذا عيرق اللّه 
تعالى منه الجهد»'١'‏ و في صحيح ذريح المحاربي: «سألت أبا عبدالله]ة عن 
رجل حلف ليحجن ماشياء فعجز عن ذلك فلم يطقه قال:92: فليركب, و ليسق 
الهدى»7". 
رفاعة عنهلئة أيضاً: «رجل نذر أن يمشي إلى بيت اله قالا: فليمش 
قلت: فإنه تعب قال]9#: فإذا تعب ركب»1' و مثله صحيح ابن مسلم: «سثئل 
أحدهمائة عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله تعالى فلم يستطع قال20ه: 


م راكبا»! 0 


: الوسائل باب: 4 من أبواب وجوب الحج حديث‎ )١( 
الوسائل باب: غ” من ابواب وجوب الحج حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: من أبواب وجوب الحبج حديث‎ 
: (؛) الوسائل باب: 4" من أبواب وجوب الحجج حديث‎ 


1 بجثة عا صا 


ببتنن) افهدت العكم /2 11 


اليأس عن التمكن بعد ذلك, و توقع المكنة مع الإطلاق و عدم اليأس("). 





الرابع: وجوب الركوب مع تعيين السنة, أو اليأس في صورة الإطلاق. و 
توقع المكنة مع عدم الياس("). 

الخامس: وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول فى الإحرام7'' و إذا 
كان قبله فالسقوط مع التعيين. و توقع المكنة مع الاطلاق و مقتضى القاعدة 
و إن كان هو القول الثالث 7 إلا ان الأقوى ‏ بملاحظة جملة من الأخبار - 
هو القول الثاني بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدى. على 
الاستحباب بقرينة السكوت عنه في بعضها الآخر مع كونه في مقام 


)١(‏ نسب إلى الحلي. و العلامة, و المحقق الثاني. لقاعدة سقوط التكليف 
الموقت مع العجز عنه في وقته مع وحدة المطلوب كما هو الظاهر من التوقيت في 
المقام, و أصالة يقاء التكليف المطلق ما لم يحصل العجز الدائمي, و لكنه لا بد من 
الإتيان به مع تجدد التمكن منه إن تمكن. 

(؟) نسب إلى الشهيد الثاني في المسالك و الروضة. لأن نذر المشي إلى 
الحج من باب تعدد المطلوبء فلا يسقط أصل الحج بتعذر مطلوب آخر وهو 
المشى إليه. 

نعم. مقتضى الأصل بقاء التكليف مع الإطلاق. و توقع المكنة وعدم 
اليأس. 

(؟) نسب إلى المدارك. اما وجوب الركوب بعد الإحرام. فلما دل على 
وجوب إتمام الحج و العمرة بعد التلبس بهما. و أما السقوط مع التعين إذا كان 
قبله, فللعجز بعد كونه التكليف من باب وحدة المطلوب و أما توقع المكنة مسع 
الإطلاق, فلأصالة بقاء التكليف و عدم ما يوجب السقوط. 

(5) لما مر من قاعدة سقوط التكليف الموقت مع العجز عنه إن كان من 


حكو من عجز عن المشي يفلا افقلا لارة ...ددا (008 00ت 


البيان(١) ٠‏ مضافا إلى خبر عنبسة الدال على عدم وجوبه صريحا فيه'' )من غير 
فرق في ذلك بسين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده. 
وقبل الدخول في الإحرام أو بعده و من غير فرق أيضاً بين كون النذر مطلقا 
أو مقيدا بسنة. مع توقع المكنة و عدمه7" و إن كان الأحوط فى صورة 


باب وحده المطلوب كما هو الظاهر في المقام. 


)١(‏ تقدم في صحيحي رفاعة و ابن مسلم. و لا وجه لإشكال بعضهم بأن 
كل مطلق و مقيد كذلك, فكما يحمل المطلق على المقيد فى سائر الموارد فليكن 
في المقام كذلك أيضاً و ذلك لأن من شرط الحمل عليه إحراز وحدة المطلوب 
فيهما. و أما إذا أحرز التعدد من قرائن خارجية أو الداخلية أو شك فيه فلا وجه 
لحمله عليه. 

(؟) فعن عنبسة بن مصعب قال: «قلت لأبي عبد اللّهيةِ: اشتكى ابن لي 
فجعلت لله على ان هو برئّ أن أخرج إلى مكة ماشياء و خرجت امشي حتى أتيت 
إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فيه فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت 
حتى بلغت فهل علىّ شيء؟ قالاي: أذبح فهو أحب إلي قال: أي شيء هو إلي 
لازم أم ليس لي بلازم؟ قالى: من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا 
شيء عليه, و كان الله تعالى أعذر لعبده»!". 

و الاشكال عليه: يكون عنبسة ضعيفا (مردود) بأن ابن أبي عمير جعله في 
صحيحه من أصحابناء و روى عنه البزنطي و هو ظاهر في اعتماده عليه, مع ان 
الخبر موافق لسهولة الشريعة و الامتنانء مضافا إلى أنه يكفي الشك في وجوب 
الذبح في عدم وجوبه. و مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض يكفي في 
حصول الشك و عدم الوجوب. 

(*) كل ذلك لاطلاق خبر عنبسة و غيره, و أصالة البراءة بعد عدم إمكان 


.1: الوسائل باب: 4 من أبواب وجوب الحج حديث‎ )١( 


١ج/ماكحألابذهم‎ 202020200000000 كسما‎ ٠ 
الإطلاق _-مع عدم الياس من المكنة. وكونه قبل الشروع في الذهاب_الإعادة‎ 
إذا حصلت المكنة بعد ذلك. لاحتمال انصراف الأخيار عن هذه الصورة(١). و‎ 
الاقبوط افسهال قياض ف السسور ايها اليش مدان الفكنة‎ 
بل لا يخلو عن قوة للقاعدة. مضافا إلى الخبر: «عن م ا سم‎ 
إلن بيت الله حاجا كال لقة فإذا تعب فليركبوو رستتفاة مه كفاية الخرح والتعب‎ 
فى جواز الركوب و إن لم يصل إلى حد العجزل"". و في مرسل حريز: «إذا حلف‎ 
الرجل أن لا يركبء أو نذر أن لا يركب. فإذا بلغ 558 رك‎ 
(مسألة *"): إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن‎ 
المشى من مرض. أو خوف. أو عدو أو نحو ذلك فهل حكمه حكم العجز فيما‎ 
اده أولا1'! لكتحون الشكبيع يبان عخسثلات التبساعدة؟‎ 


استفادة الوجوب مما تقدم من الأخبار. 

(') و تقتضيه سهولة الشريعة المقدسة. وكثرة تفضل الله تعالى على خلقه. 
و تقدم قول رسول اللّهيييةُ : «إن الله تعالى غنى عن مشيها و حفائها»!'" و لا شك 
فى انه تعالى أغنى الأغنياء عن تكاليفه الأولية المجعولة لعباده فكيف يما يجعله 
العباد على أنفسهم فلا بد فيه أيضاً من مراعاة التسهيل و التيسير. 
الاستطاعة شامل لجميع ما يمنع عن الوصول إلى المقصود إلا بالحرج سواء كان 
القصور في الفاعل كالمرض.ء أو لمانع في الأرض مثل ما يمنع عن المشي عليه 


,١1ا١9: تقدم فى صفحة‎ )١( 


من نذر الحج ماشيا فعرض له ماتع غير العجز ااا #97 ل 


وجهان ١7‏ و لا يبعد التفصيل 7 بين المرض و مثل العدوء باختيار الأول فى 
الأول و الثانى فى الثانى. و إن كان الأحوط الإالحاق مطلقاً. 


كالرمضاء و الأشواكء أو لمانع في الجو و الفضاء كالحرء و البرد. و الرياح مما لا 
يتحمل عادة ففي الكل جامع قريب و هو حرجية الوصول إلى المقصود فتشمل 
الأدلة لجميع ذلك. و وجه عدم الإلحاق الجمود على النص. و لكنه جمود بارد 
بعد القطع بأن المدار على حيثية الحرجية. 

)١(‏ إن أراد ان السقوط في موارد العجز على خلاف القاعدة. فهو باطل 
لموافقته لقاعدة الحرج. لأنه موافق لأصالة الإطلاق لا أن يكون مخالفا لها. و إن 
أراد اللإتيان بالمشي بقدر المكنة مخالف فهو باطل أيضاً. لكونه موافقا لقاعدة 
المسيون 

(1) لا يخفى أنه بعيد لما ذكرنا من ان المناط حيثية الحرج المتحققة في 
الكل. هذا و الله تعالى هو العالم. 


فصل في النيابة 


لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب و المندوب(1) 
عن الحّ في المندوب مطلقا(؟. و في الواجب في بعض الصور 00 

(مسألة :)١‏ يشترط في النائب أمور : 

أحدها: البلوغ على المشهورء فلا يصح نيابة الصبيّ عندهم و إن كان 
مميزا و هو الأحوط. لا لما قيل: من عدم صحة عباداته لكونها تمرينية لأن 
الأقوى كونها شرعية, و لا لعدم الوثوق به لدم الرادع له من جهة عدم 
تكليفه(2. لأنه أخصٌ من المدعى, بل لأصالة عدم فراغ ذمة المسنوب عنه. 


فصل في النيابة 


)١(‏ بضرورة من المذهب إن لم تكن من الدّينء و لنصوص مستفيضة التي 
يأتن بعكتها فن المشائل الآنية. 

(1) نصّاء و إجماعا ففى صحيح ابن عيسى قال: «بعث إلّ أبو الحسن 
الرضاءكةٍ رزم ثياب, و غلمانا. و حجة لي و حجة لأخي موسى أبن عبيد. و حجة 
ليونس بن عبد الرحمنء و أمرنا أن نحج عنهء فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما 
بيننا»(١).‏ 

(5) راجع [مسألة ]/١‏ من شرائط الاستطاعة. 

(8) لعدم الوثوق بالاإتيان مناشئ شتى و لا يختص بعدم التكليف و يعم 
المكلفين غير المبالين بالدّين أيضاً و هذا معنى إِنّ هذا الدليل أعجّ من المدّعى. 


(1) الوسائل باب: 4 من أبواب نيابة الحج حديث .١:‏ 


٠. / .-4‏ تت مسر 
فاشرط فى لالد ااا ااا در ع ص ص سس رس ا 


بعد دعوى انصراف الأدلة. خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ 
الرجل ١7‏ و لا فرق بين أن يكون حجة بالإجارة أو بالتبرع بإذن الوليّ أو عدمه 
5 إن كان ولك سعد وغوس ضية اند شي # المقةوب با 3 اااي 
56 558 حلونله, أو أدوا ور ياس بنياية 
الشفيه. 

الثالث: الأينان. لعدم صحة عمل غير المؤّمن و إن كان معتقدا 


)١(‏ ذكر الرجل من باب الغالب و المثال و إلا فلا ريب في صحة استنابة 
المرأة عن الرجل. و الانصراف بدويٌ. و عدم الوثوق دليل عدم الجواز في مقام 
الإثبات لا الواقع و الثبوت. و قاعدة الاشتغال محكومة بالإطلاقات فصحة 
استنابته موافقة للأدلة, و لكن الأحوط الجمود على فتوى المشهور. 

م إن لا وجه لابتناء صحة نيابة الصبيّ و عدمها على أَنّ عباداته تحرية اق 
شرعية أصلاء 2 النائب يقصد أمر المنوب عنه و أمر المنوب عنه شرعىّ قطعا. 
مع أنّ احتمال التمرينية إن كان بمعنى: أَنّ الأمر بالأمر ليس بأمر فقد أثبتنا خلافه 
فى الأصول. و إن كان بمعنى «أَنّ التمرين حكمة جعل الأحكام عليه. فلا منافاة 
يدويين الشرعية: لأله يمك أن تكو الأخكاء عبطلا كشرة بالئسية إلن 
المكلّفين و غيرهم. فأساس التمرينية بلا أساس أصلا. 

(1) لأنّه يصح عن نفسه. فلا بد و أن يصح عن غيره أيضاً و في المدارك 
دعوى القطع بالصحة. 

(*) بالضرورة بين الفقهاء. بل العقلاء لعدم اعتماد الجميع على أفعال 
المجانين خصوصا مثل هذا لاحي اي 

(4) للإطلاقات, و العمومات, و عدم ما يصلح للتقييد و التخصيص. 

(0) و تقتضيه غريزة الاختلاف المذهبى و إن توافقوا في الأصول الإسلامية و 
الدّينية. و بعد ذلك لا نحتاج إلى الاستشهاد بالوجوه القابلة للخدشة. و لعله لذلك 


وم 202020202000000 ههذبلأحكام/اج١‏ 
بوجوبه و حصل منه نية القربة, و دعوى أن ذلك فى العمل لنفسه دون غيره كما 
ترى. 

الرابع: العدالة(١)‏ أو الوثوق بصحة عمله و هذا الشرط إِنّما يعتبر في 
جواز الاستنابة للا فى صحة عمله. 

الخامس: معرفته بأفعال الحج و أحكامه”'' و إن كان بإرشاد معلم حال 
كل عمل. 

السادس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام فلا تتصح 
نيابة من وجب عليه حجةالإسلام. أو النذر الضيق مع شكدهن ابالة. 
وأما مع عدم تمكنه ‏ لعدم المال فلا بأس. فلو حج عن غيره مع تمكنه من 
الحج لنفسه بطل على المشهورء لكن الأقوى أنّ هذا الشرط إِنْما هو لصحة 


لم يتعردض له الأكثر, فأوكلوه إلى الفطرة المذهبية. 

و منه .يظهر الإشكال في العكس أيضاً و يشهد لما قلناه خبر عمار بن 
موسى عن الصادق 1 : في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم. هل بجوز أن 
يقضيه غير عارف؟ قاللاك9: لا يقضيه إلا مسلم عارف»7". 

)١(‏ المناط إحراز صحة عمله ‏ بحسب القواعد الشرعية كقاعدة الصحة و 
نحوها و لو كان فاسقاء و مع عدم الإحراز لا يجوز و لو كان عادلا. 

(؟) يمكن عد هذا الشرط من شرائط العمل المستأجر عليه. كما يمكن 
عده من شرائط العاملء لأنّه من الأمور الإضافية المتقوّمة بالطرفين. و على أيّ 
تقدير فالدليل عليه مضافا إلى الإجماع لزوم كون الأجير قادرا على إتيان 
العمل المستأجر عليه و مع عدم المعرفة كيف يقدر عليه. 


(1) تقدم ما يتعلق به في إمسألة ]٠١4‏ فراجع. 


]1 الوسائل نانسه كين ازاي تضناء الفواقة سكيف + 


لا يشترط فى النائب الحرية 
اللشترطق اانه الصرة ااا ااال عسي لس يي سم 


الاستنابة و الإجارة, و الا فالحج صحيح!'' و إن لم يستحق الأجرة و تبرأً ذمة 
المنوب عنه على ما هو الأقوى. من عدم كون الأمر بالشيء نهيا عن ضدّه. مع 
أنّ ذلك على القول به. و إيجابه للبطلان إِنّْما يتم مع العلم و العمد. و أما مع 
الجهل أو الغفلة فلا. بل الظاهر صحة الاجارة أيضاً على هذا التقدير لأَنّ البطلان 
ِنْما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه حيث إن المانع 
الشرعىّ كالمانع العقلىٌ. و مع الجهل أو الغفلة لا مانع, لأنّه قادر شرعا(). 

(مسألة 7): لا يشترط في النائب الحرية. فتصح نيابة المملوك بإذن 
مولاه. ولا تصح استنابته بدونه. و لو حج يدون إذة :بطل 7"". 


)١1(‏ صحة الحج و فساده مبنئّ على أن قصد عنوان النيابة مقوّم لقصد أصل 
الحج بحيث لا يتحقق الحج أصلا إلا بقصد النيابة, و أَنْه من باب وحدة المطلوب, 
أو أَنّه مجرّد داع لقصد الحج و من باب تعدد المطلوب فعلى الأخير يصح أصل 
الحج, لتحقق القصد بالنسبة إليه و إن بطلت النيابة. و على الأول لا يصح أصل 
الحج. لفقد القصد إليه. و حيث إِنّ الغالب هو الأخير. فيصح الحجء و مع الشك 
تجري أصالة الصحة في الحج, فتفرغ ذمة المنوب عنه. 

(1) لأنّ عذره عن فعلية النهي يوجب عدم تنجز النهي بالنسبة إليه. فليس 
في البين منع شرعي حتى يكون ممنوعا شرعا و يصير عبر معدور شرعاء تتستمع 
بالنسبة إليه القدرة العقلية و الشرعية و لا وقع لتفصيل الكلام هنا بأكثر من ذلك 
كما وقع عن بعض الشرّاح. 

() أما عدم اعتبار الحرية. فللأصل, و الإطلاق. و الاتفاق. و أما الصحة 
مع إذن المولى فلوجود المقتضي و فقد المانع. فتشمله الأدلة. و أما عدم الصحة 
يدونه, فلحرمة تصرفاته في منافعه يدون إذن مولاه. فيكون من النهي في العبادة 
الموجب للبطلان. ظ 


٠ 22‏ مهذب الاحكام/ ج١١‏ 


(مسألة ؟): يشترط في المنوب عنه الإسلام. فلا تصح النيابة عن 
الكافر(١؟‏ لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه. لمنعه و إمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف 
فى عقايه. بل لانصراف الأدلة, فلو مات مستطيعا وكان الوارث مسلما لا يجب 
عليه انستجارة على قوط فنة أرقا كوته يها !"أو كا عانى | :ة فى الحج 
الواجب. فلا تصح النيابة عن الحيّ في الواجب إلا إذاكان عاجزا ٠و‏ أما في الحج 
الندبىٌ فيجوز عن الحيّ و الميت. تبرعا او بالاجارة: 

(مسألة 4): تجوز النيابة عن الصبىّ المميّزا'؟ و المجنون. بل يجب 


)١(‏ للإجماع المتسالم بينهم. وما تقتضيه غريزة الاختلاف الدّينيٌ و 
المذهبئ. و كد | ستد ل عليه ايضا بأمون أخرف: ثقاره : بأنّه لا ينتفع بالعمل و أخري: 
بانصراف الأدلة عنه. و ثالثة: بقوله تعالى دما كان لِلنَّبِيّ وَ آلْذِينَ آمَنُوا أن 
يَسْتَعْفِرُوا للنشركين و أو كاثوا ادك قَرْبى» الى رابسةه قله مضا ران 
لَيْسَ للإنسان إِلذَّمَا سَعئ»!" أ خرج منه المؤمن و بقي الباقي. 0 
فعل النائب تابع لفعل المنوب عنه في الصحة و الفساد. 

و الكل باطل: لإمكان حصول النفع في الدنيا أو البرزخ أو تخفيف العذاب 
في الآخرة و لا وجه للانصراف و لو كان فهو بدوي. و الآية الأولى في مقام بيآن 
أن الاستغفار لا ينفع المشرك عن الخلود في النار, و أَنّه نوع موادة لمن حارب الله 
و رسوله و ليست في مقام بيان عدم النفع اصلا و لو بنحو الجملة و الإجمال. و 
حيث إن عمل النائت كتمل المتوي عه فكائدةمن شيعن تفدى الاتسنان: فيشمله 
إطلاق الآية. و أما الأخير فلا دليل على الملازمة من عقليّ؛ أو عرف أو شرح. 

(؟) تقدم وجهه في أول الفصل. كما تقدم ما يتعلق ببقية المسألة في 
المسائل السابقة فراجع. 

(؟) لاطلاق الأدلة الشاملة له بعد كون عباداته شرعية كما هو الحق. 


.11١7 سورة التوبةة الآىة‎ )١١ 


لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ب 


الأستعجار عن المحتون إذا انشقر عليه خال إفاقعه تك مات مون 0 
(مسألة ه): لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و 
الأنوثة. فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس!'' نعم, الأولى الممائلة7. 


)١(‏ لإطلاق الأدلة الدالة على وجوب إخراج الواجبات المالية عن أصل 
التركة بعد تعلق الوجوب في حال الحياة جامعا للشرائط. 

(') للأصل, و الإطلاق. و ظهور الاتفاق في غير الصرورةء و جملة من 
الأخبار: 

منها: صحيح معاوية: «قلت لأبي عبد اللّهكةِ: الرجل يحج عن المرأة, و 
المرأة تحج عن الرجل؟ قالا2ة: لا يأس»)1١).‏ 

و في موثئق أبي أيوب: «قلت 5 عبد اللّهلية امرأة من أهلنا مات أخوها 
فأوصى بحجة, و قد حجت المرأة فقالت: إن كان يصلح حججت أنا عن أخيء و 
كنت أنا أحقّ بها من غيري. فقال: أبو عبد الله:29: لا بأس بأن تحج عن أخيها»' ". 

و في صحيح رفاعة عنهاة أيضاً: «تحج المرأة عن أبيها»' '' و مثلها غيرها. 

(9) لقول أبي عبد لله لي في موثق زرارة: «الرجل الصرورة يوصىي أن 
يحج عنه. هل يجزي عنه امرأة؟ قال291: كيف تجزي امرأة و شهادته شهادتان؟ 
إإنْما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة, و الرجل عن الرجل»!*. 

و أما خبر يشير النبال: «قلت لأبي عبد اللهاية: إن والدتي توفيت و لم 
تحج. قال: يحج عنها رجل أو امرأة قلت: أيهما أحبٌ إليك؟ قال.ة: رجل أحبٌ 
إليّ»!* يمكن أن يحمل على التفصيل من حيث الجهات الخارجية كما هو 


00 لوسراي ا اراك انكل المع جديت: ا 
0 ال ل 1 


ا ل ااا لل سس كلا 


(مسألة 6): لا بأس باستنابة الصرورة, رجلا كان أو امرأة. عن رجل أو 
امرأة(١'‏ و القول بعدم جواز استنابة المرآة صرورة مطلقاء أو مع كون المنوب 
عنه رجلا ضعيف7). نعم, يكره ذلك خصوصا مع كون المنوب عنه رجلاء بل لا 
يبعد كراهة استئجار الصرورة و لوكان رجلا عن رجل7". 


كذلك غالبا. 

(؟) نسب القولان إلى الشيخ ا لظ 
((يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة. و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل 

9 00 
الصرورة» 

فرعن سليفان نو عفر :قال الاسالت الركنا قتاضن القراة الصرور ححت 
عن امرأة صرورة فقال120: لا ينبغي»! ". 

و في خبر مصادف عن أبي عبد اللّهيةِ: «في المرأة تحج عن الرجل 
او ل :: إن كانت قد حجت,. و كانت مسلمة فقيهة. فرب أمرأة أذقه من 
رجل»! 7ن لك قصورها فينذا ودلالة, و إعراض الاضحات عنها أسقطها عن 
الاعتبار. نعم. تصلحان للكراهية, كما يأتي للمسامحة في الكراهة بما لا يتسامح 


في غيرها. 
ا د ضنا حب رد 00 و يتتضيها امار تيهد 


وو يري بداو د لوو لإ بت 
عن صرورة لم يحج قط أ يجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أو 
لا؟ بيّن لى ذلك يا سيدي إن شاء لله. فكتباكة لا يجزي ذلك»! ا 


0 الومتائل بات من أبواب النيابة في الحج حديث 34 
11و 81 الوس ان نات 4 من أبواب النيابة ة فى الحج حديث: ١و‏ 5 
(5) الوسائل باب: 6 من أبواب النيابة في الحج حديث :7 


مل ا ل اك ا ل 0 5 


(مسألة /): يشترط فى صحة النيابة قصد النيابة, و تعيين المنوب عنه 
في النية و لو بالإجمال ولا يشترط ذكر اسمه و إن كان يستحب ذلك فى جميع 
المواطن و المواقف(30). 

(مسألة 8): كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة!". و 
لا تفرخدمة المنوب عنه الا باتيان النائب صحيحا و لا تفرع بمجرّد 


القاصر سندا عن إثبات الحرمة. 

و أما قولهم لبي فى صحيح الحلبي و الموسر الذي لا يتمكن من الحج 
مباشرة: «فإن عليه أن يحج من ماله صرورة من لا مال له»!'' فحيث إِنْه في مقام 
توهم الحظر لا يستفاد منه أكثر من الجواز فلا يعارض به غيره مما يستفاد منه 
الم سوحية: 

)١(‏ أما اشتراط القصد فى النيابة, فلآنها من العناوين القصدية المتوقفة 
عليه و أما كفاية الإجمالى منه. فلعدم دليل على اعتبار الأزيد. بل مقتضى 
الاطلاقات. و الأصل عدمه. كما أَنّ مقتضاها عدم اعتبار ذكر اسمه أيضاً و فى 
صحيح البزنطي: «إِنّ رجلا سأل أبا الحسن الأول عن الرجلء يسميه ياسمه؟ 
فقال)9ة: إنّ الله لا تخفى عليه خافية»!'". 

و أما استحباب ذلك فلصحيح ابن مسلم عن أبي جعفرااة: «قلت له: ما 
يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال:ة: يسميه في المواطن و المواقف»' " 
المحمول على الندب جمعاء و إجماعا. 

(') لظهور الاطلاقء و الاتفاق, و أنّ المدار على إتيان العمل بأئّ وجه 
حضل: 





./: ممن أبواب وجوب الحج حديث‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
,0: من أبواب النيابة فى الحج حديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )1( 
.١: من أبواب النيابة فى الحج حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 


الإجارة7١!‏ و ما دل من الأخبار على كون الأجير ضامنا و كفاية الإجارة في 
فراغها منزلة على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصّر النائب فى الاتيان. أو 
مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها(). ْ 

(مسألة 4): لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال!". بل 


)١(‏ إجماعا يل ضرورة من الفقه. و تقتضيه قاعدة أن الاشتغال اليقيني 
يقتضي الفراغ اليقيني. 

(1) فلا بد من حملهاء أوردها إلى أهلها بعد استقرار المذهب على عدم 
العمل بهاء مع أَنّها قاصرة الدلالة أيضاً لأنّ في موثق عمار: «قلت: لأنّ الأجير 
ضامن للحج؟ قالاكة: نعم»!١'‏ و هو أعمّ من فراغ ذمة الميت بمجرد الإجارة, إذ 
يحتمل أن يكون المراد أنّ الحج في ضمانه فلا بد و أن يخرج من ماله. 

و في مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّهاكِةِ: «في رجل أخذ من رجل 
مالا ولم يحج عنه و مات و لم يخلّف شيئا فقالاة: إن كان حج الأجير أخذت 
حجته و دفعت إلى صاحب المالء و إن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب 
الحج»! ". 

وفيه: أن الجملة الأولى مخالفة لقاعدة انّ الأعمال بالنيات و الجملة 
الأخيرة أعمّ من سقوط التكليف كما هو واضح. و مثله بالنسبة إلى الجملة الأولى 
خبر عمار عن أبي عبدالله.9: «عن رجل أخذ دراهم رجل فأنفقها فلما حضر 
وان الحج لم يقدر الرجل على شيء. قالا2ة: يحتال و يحج عن صاحبه كما 
ضمنء. سئل إن لم يقدر؟ قال.:99: إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها 
للذي أخذ نه الحمة) ". 

() لأصالة بقاء التكليف الواقعيّ الاختياريّ المستفاد من الإطلاقات 
)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب النيابة فى الحج حديث .١:‏ 


(1) الوسائل باب: 71 من أبواب النيابة فى الحج حديث .١:‏ 
(؟) الوسائل باب: 71 من أبواب النيابة فى الحج حديث :؟: 


ما يتعلق بموت النائب قبل الاتيان بالمناسك ظ 0 


لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به 

(مسألة :)١١‏ إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك فإن كان قبل 
الإحرام لم يجز عن المنوب عنه. لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمته إلا 
بالإتيان(١.‏ بعد حمل الأخبار الدالة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه. وإن 
مات بعد الاحرام و دخول الحرم أجزاً عنه(). لا لكون الحكم كذلك في الحاج 
عن نفسه. لاختصاص ما دل عليه به وكون فعل النائب فعل المئنوب عنه لا 
يقتضي الإلحاق' '' بل لموثقة إسحاق بن عمارء المؤيدة بمرسلتي حسين بسن 
عثمان. و حسين بن يحى. الدالة على أنّ النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن 
المنوب عنه المقيّدة بمرسلة المقئعة(2): (من خرج حاجا لاقي ارين 


و العمومات. نعم. لو أتى المعذور بالعمل لنفسه فى ظرف العذر يسقط تكليفه 
تسهيلا و امتناناء و هو أعمّ من انقلاب التكليف الواقعيّ إلى التكليف العذري 
بالنسبة إلى النائب. و منه يظهر حكم المتبرع المعذور. و المسألة سيالة فى جميع 
الأعمال النيابية. 

)١(‏ ويدل عليه مضافا إلى قاعدة الاشتغال ‏ الإجماع بقسميه أيضاً. 

(؟) نضًا و إجماعا روى ابن عمار في الموثق: «سألته عن الرجل يموت 
فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثمّ أعطى 
الدراهم غيره فقال.2: إن مات فى الطريق أو بمكة قبل أن .يقضى مناسكه فِإِنْه 
يجزي عن الأول الحديث 70". 

ولا بد من تقييده بما إذا كان بعد الإحرام و دخول الحرم إجماعا. و يمكن أن 

(؟) إن لم يكن حكم بطبيعة الحج من حيث هي و الا فالأفراد بحكم الكل 
طبعا و ذاتا و لا يحتاج إلى الإلحاق. 


() أما الأولى: فهى عن أبي عبد الهة: «في رجل أعطى رجلا 


(١)الوسائل‏ باب 6١من‏ أبواب النيابة فى الحم ديك ١:‏ 


امي ااا 0-0000 مهذبالأحكام/ج'١‏ 


فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة»الشاملة للحاج عن غسيزة 
أبضاء وله يعاردضتها موققة عبار" الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق 


ما يحجه. فحدث بالرجل حدث. فقال: إن كان خرج فأصابه فى بعض الطريق 
فقد أجزأت و إلا فلا»7". 

و الثانية: عنهاية أيضاً: «فى رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات. قال: 
فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه. و إن مات في الطريق فقد أجزأ 
عنه»7"). 

و أما الأخيرة: فذكرها في المتن و في ذيلها: «فإن مات قبل دخول الحرم 
لم يسقط عنه الحج و ليقض عنه وليه»' ". 

و حيث إن مقتضى الأصل عدم الإجزاء فلا بد من الاقتصار على المتيقن 
المستفاد من مجموع النصوص بقرينة فهم الأصحاب. و المتيقن من المجموع ما 

و توهم: الأخذ بإطلاق المرسلة و تقييد ما تقدم من الأخبار بهاء فيكون 
الحكم في النائب هو الإجزاء و لو مات قبل الإحرام و دخول الحرم جمودا على 
إطلاق الموت فى الطريق فيخالف حكم موت النائب مع موت الأصيل فى هذه 
الجهة (مردود): لما مر من عدم صحة الأخذ بالإطلاق فى هذا الحكم المخالف 
للأصلء. مع قصور سند المرسلتين. فما نسب إلى المشهور و اختاره الماتن هو 
المتعيّن. 

600 عن الصادق لا : «في رجل حج عن اشروفهات في الطريق. قال الا : 
وقد وقع أجره على الله. و لكن يوصيء فإن قدر على رجل يركب في رحله و 
يأكل زاده فعل»!2 و الحمل على الاستحباب من أحسن طرق الجمع بين 
الأصحاب. 

و () الوسائل باب: ١6‏ من أبواب النيابة : فى الحج حديث: " 
(") الوسائل باب: 7 من أبواب وجوب الحج حديث 2 
() الوسائل باب: 0 من أبواب النيابة في الحج حديث 0 


حكم ما إذا مات الاجير بعد الاخرام ااا لم6 ا 


عليه أن يوصي. لأنها محمولة على ما إذا مات قبل الإحرام, أو على 
الاستحباب. مضافا إلى الإجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق و 
ضعفها سندا بل و دلالة ‏ منجبر بالشهرة, و الإجماعات المنقولة. فلا ينبغي 
الإشكال في الإجزاء في الصورة المزبورة. و أما إذا مات بعد الاحرام و قبل 
دخول الحرم ففي الإجزاء قولان27. ولا يبعد الإجزاء و إن لم نقل به في الحاج 
عن نفسه. لإطلاق الأخبار فى المقام, و القدر المتيقن من التقييد هو اعتبار كونه 
بعد الإحرام. لكن الأقوى عدمه”'). فحاله حال الحاج عن نفسه في اععتبار 
الأمرين في الإجزاء. و الظاهر عدم الفرق بين حجة الإسلام و غيرها من أقسام 
الحج و كون النيابة بالأجرة أو بالتبرع7"). 

(مسألة 5< :زامات الأخجين بعد اللإحرام و دخول رم بستحق تمام 
الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ الذمة 7 و بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال 

)١(‏ نسب الأول إلى الشيخة و ادعى في خلافه الإجماع عليه. و لكنه 
موهون بدعوى الإجماع عن غيره على خلافه. 

(؟) للأصلء, و ظهور الإجماء, و ما تقدم من مرسلة المقنعة المعمولة فلا 
وجه للتمسك بإطلاق قولهة: «إن مات في الطريق فقد أجزأ عنه»1! "ا للزوم 
تقييده بالمرسلة الظاهرة : في العموم و إِنّ هذا حكم طبيعة الحج من حيث هي مع 
و هن الإطلاق بالإجماع على الخلاف. مع أنه من قبيل زيادة الفرع على الأصل, 
لما مرّ من أنّ من يحج عن نفسه إن مات قبل دخول الحرم لا يجزي عن حجه 
فكيف نقول به في النائب؟ !مع عدم دليل معتبر للفرق بينهما. 

(*) للإطلاق الشامل للجميع, مع عدم الدليل على التفصيل. 

(5) بما جعله الشارع مفرغاء ويدل عليه -مضافا إلى الإجماع -عموم وجوب 
الوفاء بالتقد أيضا لعضول العمل السعاهر عليه تتحقق يعاق الأجرة لا مخَالة 





)١(‏ الؤسائل بابد 16انق أبوات:التيانة افق الحيع بحديف. 


الي ل 0-0 مهذب الأحكام /اج ١‏ 


إذا كان أجيرا على الإتيان بالحج, بمعنى الأعمال المخصوصة' الأوإنفات قل 
ذلك لا يستحق شيئًاء سواء مات قبل الشروع في المشي. أو بعده و قبل الإحرام. 
أو بعده و قبل الدخول فى الحرم. لأنّه لم يآت بالعمل المستأجر عليه _لاكلا و لا 
بعضا(؟ بعد فرض عدم إجزائه! ينغي فرق ييق أن .يكون السيعا حل عا 
نفس الأعمال, أو مع المقدمات من المشي و نحوه. ٠‏ لعم, ا 
في الإجارة على وجه الجزئية جنات يكون مطلوبا في الإجارة نفسا استحق 
مقدار ما يقابله من الأجرة بخلاف ما إذا لم يكن داخلا أصلاء أو 





و لافرق بين أجرة الذهاب و العود. لأنّ أجرة العود قد لوحظت في عقد الإجارة 
الواقعية على تفريغ الذمة وقد حصلء فيستحقها الأجير لا محالة. 

)١(‏ إتيان الأعمال المخصوصة يتصوّر على قسمين: 

الأول: الإتيان بها أعمٌ من الحقيقي و التنزيل الشرعي, فيكون حكمه حكم 
ما إذا استؤجر على تفريغ الذمة, فيستحق تمام الأجرة. 

الثاني: الإتيان بها في الخارج أي: ذوات الأعمال الخارجية من حيث هي 
و حينئذ فتتسقط الأجرة عليهاء لظهور الاستئجار فى التقسيط بحسب المتعارف 
ما لم تكن قرينة على الخلاف مضافا إلى ظهور النجماع عليه أيضاً و المنساق 
من الإجارة في الحج عند المتشرعة هو الأول ما لم تكن قرينة على الخلاف. 

)١(‏ مقتضى المرتكزات العرفية المنزلة عليها الأدلة الشرعية أنه إن أتى 

عفن العمل الستعا حر عليه فسستعدق الأجرة بالفسنة الى ما أت نه من العفل »و 
عيذ الجر ان وها لا ريق للذريناهو الدتنا ركنن الإنسا ره انوا بل فزق قئه بي 
كون المشي جزءا أو مقدمة لتعارف تقسيط الأجرة مطلقا ما لم يصرّح بالخلاف. 

(5) عدم الإجزاء شرعا لا ربط له باحترام العمل الذي وقع مورد الإجارة, 
شيدق الاجر ة يعسي نا اتن يل من العهك: لفرض وقوعه بتمام أجزائه و 
جزئياته مورد الإجارة. 


مد انا الى .لض 67 


كان داخلا فيها لا نفسا بل مطلقا بوصف المقدّمية!١)‏ فما ذهب إليه بعضهه7") 
من توزيع الأجرة عليه أيضاً مطلقا لا وجه له0". كما أنه لا وجه لما ذكره 
بعضهم: من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام, إذ هو نظير ما إذا 
ستو جر 

(8)تلءق أن كاتع ترصف المقاسية سعدق الآخرة له أضاء لفرضن اند 
عمل محترم و يقابل بالمال عند الناس إلا إذا كان بعنوان التقييد بمعنى: أنه لو لم 
تحصل ذو المقدمة لكانت المقدمة لغوا محضا و وقع الإقدام منهما في الإجارة 

(1) وهو الذي تقتضيه قاعدة احترام العمل, و نسبه في الحدائق إلى ظاهر 
الأصحاب. 

() ظهر مما تقدم أنه لا وجه. و خلاصة الكلام: أَنّ المشي تارة: يجعل 
مورد الإجارة جزءاء و أخرى: يكون موردها مقدمة بذاته من حيث هو مع قطع 
النظر عن كل شىء. و ثالثة: يجعل موردا لها حين إرادة ذي المقدمة» أو بقصد 
التواصل به إلى ذي المقدمة, و رابعة: يكون موردا لها بقيد التوصل به إلى النتيجة 
بحيث لو لم تترتب النتيجة لا يكون موردا لها أبداء و قد أقدم الأجير على هتك 
عمله حينئذ و مقتضى المتعارف و قاعدة احترام العمل جزءا و كلاء جزئيا وكليا و 
لا وجه للاحترام إلا الضمان و التدارك توزيع الأجرة على الجميع إلا الأخير. بل 
و كذا بالنسبة إلى أجرة الوياب أيضاً لأنها ملحوظة في الإجارات نوعا و إن لم 
تكن دخيلة في العمل جزءا أو مقدمة بل يوجب زيادة الأجرة إن كانت المسافة 
بعيدة. و قلتها إن لم يكن كذلك. فللحج البلدي أجرة, و للميقاتي أجرة أخرى و 
يختلف ذلك قربا و بعدا و بحسب سائر الجهات. و مدرك الكل أصالة احترام 
العمل التى هي من أهمّ الأصول النظامية بين جميع الناس. 

إن قيل: لا ينبت بها تقسيط الأجرة بل لا تثبت إلا أجرة المثل. 

يقال: نعم, لو لا وقوع الإقدام على أجرة المسمّى. 


اا ني ل ا 0 


للصلاة, فاتى بركعة أو أزيد ف ابظلت ملام 01 فإنّه لا إشكال في أنه لا 
مجحو حو 4 20 ا ا 
ا ا وسقي 0 


)١(‏ القياس مع الفارق, لأنّه في صورة الإيطال قد أقدم على هتك عمله و 
ألقى احترام عمله. نعم. لو حصل البطلان القهري كالموت و نحوه. فهو عين المقام. 
بل و كذا في صورة الإبطال العمدي يكون ما أتى به من القراءة و الأذكار مثل 
المقام. إن فرض توزيع الأجرة عليها عرفا حتى في هذه الصورة, لعدم بطلانها في 
ذاتها فى صورة إبطال الصلاة و إِنْما بطلت جزئيتها للصلاة فقط. نعم. مع عدم 
التوزيع عليها عرفا بعد إيطال الصلاة لا وجه له حينئذ. 

(؟) المناط في استحقاق أجرة المثل ملكية المنفعة بالتسبب العقدي مع 
بطلان أجرة المسمّى و لو تقسيطا سواء انتفع بها المستأجر أم لا. و هذا المعنى 
حاصل في المقام, لكن الكلام في بطلان التقسيط مع أَنّ أهل الخبرة يحكمون يه. 

و خلاصة الكلام من البدء إلى الختام: أنّ المقصود الأصلىّ من النيابة و 
الإجارة في مثل الحج و الزيارة هو نفس الأعمال الخاصة و العبادات المخصوصة 
و هي الدّاعي الأوليّ للإقدام المعاوضي إجارة كان أو جعالة. و لكن القرار 
المعاملئّ إِنْما هو جميع ما يقع من العامل في الخارج من أول إقدامه على ما له 
دخل في هذا العمل إلى آخر رجوعه إلى المحلء و في الرجوع إلى سيرة الذين 
أعدّوا أنفسهم للنيابة غني و كفاية. 

و هذه المسألة ليست تعبدية و لا نظرية بل عرفية محضة لا بد فيها من 
مراجعة العرف و أهل الخبرة لذلك. 

و أما توهم: أَنّه لا وجه لأجرة المسمّى في المقام, لأنها تكون فيما إذا كانت 
للشىء قيمة. و لا قيمة لجزء العمل هنا. فباطل. لأنّ عدم الاعتبار بجزء العمل 
شرعا لا يوجب سلب الاعتبار العرفيّ عن العمل المصروف فيه. فيرجع إلى أهل 
الخبرة فكل ما عيّن من المال فى العمل المصروف جزءا و كلا يتعيّن ذلك على 
المستأجر الكلام. 1 


اذا عين اذا عين المستأجر نوع الحج تعين للاجير ذلك لاغ 


من قبله(١)‏ و حينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معينة!". و يجب 
عليه الإتيان به إذا كانت مطلقة7'. من غير استحقاق لشيء على 
التقد رق 

يرن 

(مسألة 0,3 يجب في الأجارة تعيين نوع الحج, ٠‏ من تمتع, . أو قران, 7 
إفراد(0) و لا يجوز للمؤجر العدول عبّا عبّن له و إن كان إلى الأفضل(١3).‏ 
كالعدول مق الخد الأخيرين إلى الأول إلا إذا رضي المستأجر بذلك. فيما إذا 
كان مخيّرا بين النوعين أو الأنواع كما في الحج المستحبّي و المنذور المطلق ‏ 
أوكان ذا منزلين متساويين في مكة و خارجها(" و أما إذا كان ما عليه من نوع 


إلا إذا أقدم الأجير على هتك عمله. 

)١(‏ قاعدة «إِنْ المغرور يرجع إلى من غرّه»من القواعد الفطرية بين الناس 
في الجملة. و يكفي في اعتبارها عدم ثبوت الردع, مع أنه قد ورد التقرير لها في 
النبويٌ 

-كما سيأتي في كتاب البيع ‏ بعين هذا اللفظ و في موارد أخرى مختلفة. و 
هي متوقفة على صدق التغريرء و مع الشك لا مجرى لها فكيف بصدق عدم 
الغروو. 

(1) لعدم الموضوع للوفاء بها حينئذ, فتنفسخ لا محالة. 

ايحي وخوب الاشهار سن بره اذالم تعترط العمايرة 

(4) ظهر مما مر أنه يستحق بالنسبة إن لم يقدم على هتك عمله بالمرة. 

(0) لظهور الاتفاق و اختلاف الأغراض. و الأحكام الشرعية باختلاف 
الأنواع. و ما يأتي من خبر علىّ بن رئاب. 

(1) للأصلء وما دل على وجوب الوفاء بالعقود مضافا إلى الإجماع. 

(10) بلا إشكال فيه إن كان الرضاء قبل الشروع في العملء و أما بعد الفراغ منه. 
فهو من صغريات جريان الفضولية في العبادات, كما إذا صلى شخص في منزل أحد - 
أو توضأ من مائه - من دون إحراز رضاه و بعد الفراغ منها رضي و أجاز. و مقتضى 
العمومات الصحة مع حصول قصد القربة و المسألة سيالة في موارد كثيرة. 


بسششتس ب بباببتببييي سس سس حش لللسيج 2 سس يسبيب بيس بحبح ل 2 ها 


خاص فلا ينفع رضاه أيضاً بالعدول إلى غيره(١.‏ و في صورة جواز الرضا 
بكون رضاه من باب إسقاط حق الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطية و من 
باب الرضا بالوفاء بغير الجنس إن كان بعنوان القيدية7) و على أيّ تقد 

يستحق الأجرة المسماة و إن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني. 
أن المستأجر إذا رضي بغير النوح الذي عينه فقد وصل إليه ماله على المؤجر. 
كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون, فكأنه قد أتى بالعمل المستأجر عليه 
ولاافرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول. هذا و يظهر من 
جماعة جواز العدول إلى الأفضل -كالعدول إلى التمتع ‏ تعبدا من الشارع. 
لخبر أبي بصير عن أحدهما: «في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها مفردة أيجوز 
له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (عليه السلام): نعم إنّما خالف إلى 
الأفضل» و الأقوى ما ذكرناه. و الخبر منزل على صورة العلم برضاء 


)١(‏ لأن التعيين حينئذ حكم شرعيّ ليس تحت اختيار المستأجر حتى 
ينفع رضاه. هذا بالنسبة إلى براءة ذمة المستأجرء و كذا بالنسبة إلى صحة نفس 
العملء لأنّ الأجير قصد الأمر المتوجه إلى المنوب عنه. و المفروض أنه لم يكن 
مأمورا بما قصده الأجير. و أما بالنسبة إلى براءة ذمة النائب. فيصح رضاء. لأنّ 
الحق قائم به كما لا يخفى. 

(؟) لأنْه يصح أن يكون التعيين بعنوان الشرط الخارج عن ذات الشيء. 
كما يجوز أن يكون بعنوان القيد المقوّم له عرفاء و هما اعتباراز صحيحان عند 
المتعارف في أغراضهم العرفية و يصح تنزيل الأدلة عليهما أيضأً. و يختلف الأثر 
بالنسبة الى كل منهما كما ذكره, فتارة: يكون من باب إسقاط الشرط. و أخرى: 
يكون من الوفاء بغير الجنس. 


ما يتعلق بتعيين المستأجر نوع الحج د 


المستاج ( )١‏ بذلك مع كونه مخيّرا , بين النوعين جمعا بينه و بين خبر آخرا" 

في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة قال ك1 يت 
بالعمرة إلى الحج, ل ا ل ا 
العدول الا مع العلم بالرضا اذا عدل بدون ذلك لا د يستحق الأجرة فى صورة 
لسن كال رحد السد 1 إن ا شيعه جحي د او 2 ورم 
لامي!إذال كمعن ما قن ذنيت شيا قنيرا عمو نز اننا إذا 


)١(‏ أو العلم بأنّ تعينه للنوع الخاص لم يكن لأجل خصوصية فيه بل كان 
ذكره من باب المثال و ما هو الأسهل على النائب أو نحو ذلك مما لا يوجب 
التعين. 

و أما الإشكال على الوجه الأول: من أَنْه مع العلم بالرضا لا وجه للسؤوّال 
(مدفوع): بأنّ هذا السؤال إِنْما هو لحصول الاطمئنان الظنيٌء و زوال الوسوسة. 

(؟) رواه صاحب الوسائل عن على" و استظهر في المدارك أنه ابن 
رئابء. فيكون معتبرا. 

() لأنّه حينئذ من الوفاء لغير الجنس مع عدم رضاء من له الحق و هو 
باطل بالأدلة الأربعة, و ظاهر مثل هذه الإجارة الواقعة بعنوان القيدية عدم تقسيط 
الأجرة على ما أتى به الأجير من العمل, فكأنٌ المستأجر قال: إن أتيت بهذا العمل 
الكذائى فلك أجرة خاصة و إلا فلا شىء لك أبدا و قبل الأجير ذلك. هذا بالنسبة 
إلى الأجرة بإزاء المناسك. و أما الأجرة بإزاء الذهاب و سائر الأعمال المقدمة, 
فهل تقسط عليها الأجرة أو لا؟ وجهان, يأتي في الفرع اللاحق ما ينفع المقام. 

(؛) لفرض أنّ النائب أتى بالعمل عن المنوب عنه و المفروض أنّ إتيان 

و أما توهم: أَنّ التعيين في الإجارة يوجب تقييدا في ذات العمل المستأجر 
عليه. فيصبر حينئذ من الوفاء بغير الجنس. فباطل بالنسبة إلى ذات العمل من حيث 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب النيابة فى الحبج حديث :؟. 


«» 


م0 مهذب الأحكام/ج؟١‏ 


كان على وجه الشرطية فيستحق )١(‏ ؛ إلا إذا فسخ المستاجر الإجارة من جهة 
تخلف الشرط., إذ حينئذ لا , بمتحق الم نيل احرة لبه . 

(مسألة :)١7‏ لا بة يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحج 
البلدي؛ لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعاء و لكن لو عيّن ين تعب نعيّن7" ولا يجوز 
اعد قله لم سرون الا ذا علو 4 قرط المية حرالن خصوضينة 1 
ذكره على المتعارف. فهو راض بأيّ طريق كان. فحينئذ لو عدل صح و استحق 
تمام الأجرة, و كذا إذا اسقط يعد العقد عق قيريد 1 فالقول يحو از العندول 
مطلقاء أو مع عدم العلم ببغرض في الخصوصية ضعيف كالاستدلال له 
بصحيحة حر يز: «عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه 


هو لأنّ المفروض أنه مشروع في حق المنوب عنه. نعمء هطو صحيح 
بالنسبة إلى العقد الإجاري. و قلنا ببطلانه أيضاً. 

وكذا توهم أنه منهئّ عنه فكيف تصح عبادة؟ !و ذلك لما ث ثبت في محله من 
أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه فالعمل صحيح و تبرأ ذمة المنوب عنه 
لا أن يبطل عمله بالذات حتى يصير فاسدا أصلا مطلقا. 

)١(‏ لفرض صحة الاجارة و أن ت: تخلف الشرط لا يوجب بطلانها. 
' (') أما عدم استحقاق أجرة المسمّى فلا فلانفساخ أصل الإجارة بالفسخ, 
وأما استحقاق أجرة المثل فلأصالة احترام العمل التى هى من أهمٌ الأصول 
العقلائية المقررة شرعا. 

(!) أما عدم اعتبار تعين الطريق, فللأصل بعد عدم دليل عليه و أما التعين 
فى صورة التعين: فلدليل وجوب الوفاء بالعقود و الشرط. 

(4) لوجود المقتضي لاستحقاق تمام الأجرة في الفرعين حينئذ و عدم 


إذاعين المستأجر طريق خاص تعين ذلك 0 


من البصرة فقال: لا بأس, إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجة»إذ هي محمولة 
على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب(١).‏ مع أنْها إِنّما دلت على صحة 
الحج من حيث هوا ا را ل 
ويها تحمل عان امل اخر 1و كنك كان لأ اشكال فى ضحة ححةى يراد 
ذمة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعيّن!؟) إِنّما 
الكلام فى استحقاقه الأجرة المسماة على تقدير العدول و عدمه. و الأقوى أنه 
فق من البق بالسنةو يسقظ مثه ينداز المكالفة إذا كان الطريق معتيرا 
فى الأجارة عان ويد العد بعالا والة مدق نيها معان اتقدين اعقاو عسلى 
وحه التندنة#العدء إقناته العمل السعا جر عاد عيدز !١و‏ إوبيركة ذه البنوت 
عنه بما أتى به. لأنّه حينئذ متبرع بعمله. و دعوى أنه يعدٌ في العرف أنه أتى 
ببعض ما استوجر عليه. فيستحق بالنسبة, و قصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه 
عرفا عن العمل ذي الأجزاء. كما ذهب إليه فى الجواهر لا وجه لها(" 


)١(‏ فيصير التعين من باب المثال حينئذ لا الخصوصية. 

(1) فلا تصلح للاستدلال بها للمقام مع عدم ظهورها فيه. 

(1) كاحتمال أنه لم يكن من باب الإجارة الاصطلاحية حتى يجب الوفاء 
به بل كان ارتزاقا لهذه الجهة, أو أَنّه منها و لكن لا يجب الوفاء بالشرطء لعدم كونه 
مذكورا فى العقد, أو أَنّه قوله: (من الكوفة) متعلق بقوله: (اعطى) لا بقوله (يحج) و 
الكل خلاف الظاهر كما لا يشفى. 

(4) كما إذا كان منذورا بعنوان إتيانه من الطريق الخاص و لكن أصل الحج 
صحيح. كمأ تقدم في [مسألة ]"١‏ من الفصل السابق. 

(0) لما مر من انحلال الأجرة و تقسيطها عرفا في أمثال المقام. 

)١(‏ إلا إذا أجاز المستأجر ذلك. فيكون من قسم الفضوليّ الذي نهى المالك 
عنه ثم أجاز, و يأتي في كتاب البيع صحته. 

(1) لها وجه وجيه. إذا ليس المراد ‏ بالتقييد ‏ الدقي العقلى و المقوّم الذاتيّ 


جبدنر 5 مدت ااحكام 8 11 


يستحق تمام الأجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية(١, ٠‏ بسمعنى: 
قار في الاقام . نعم, للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط. فيرجع إلى أجرة 
المغل(؟) 

ا إذا أجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة» ثم 
آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً. بطلت الإجارة الثانية. لعدم 
القدوةهان العيل يها بعدبوخوتث العمل بالاو ان و مع عدم اشتراط المباشرة 
فيهما أو فى إحداهما صحتا معا(؟. و دعوى: بطلان الثانية و إن لم يشترط فيها 
المباشرة مع اعتبارها في الأولى. لأنّه يعتبر في صحة الإجارة تمكن الأجير من 
العمل بنفسه. فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن, و كذا لا يجوز إجارة 
الحائض لكنس المسجد و إن لم يشترط المباشرة ممنوعة2(7): فالأقوى الصحة. 
هذا إذا آجر نفسه ثانيا للحج بلا اشتراط المباشرة و أما إذا آجر نفسه 





الحقيقىّ بحيث ينفي القيد تكوينا بانتفائه. بل المراد به القيد العرفي الذي يكون 
برزخا بين الالتزام و القيدية الدقية المقوّمة لذات الشيء. 

و بالجملة: العرف يرى الأجير ذا حق في المشي على المستأجر خصوصاً مع 
براءة ذمة المنوب عنه عن الحج و لا يرون عمله المشي باطلا محضا بالنسبة إليه. 

)١(‏ يمكن القول بالتبعيض فيه أيضاً لصدق أنه أتى ببعض العمل عرفاً. إذ 
أنّ الشرط طريق و مرآة إلى ما في الخارج لا أن يكون له موضوعية محضة ولا 
أن يكون مبنيا على الدقة العقلية. 

(؟) لأصالة احترام العمل التي هي أصل نظامئّ عقلائيّ 

(؟) إن لم .يكن انصراف معتبر إلى المباشرة و الا فتكون كالصورة الأولى. 

ال لا ل لي ل 0 

شتراط المباشرة؛ فيتمكن من العمل. نعم. لو اشتر طت السباشرة. فيرجمع إلى 
0 
شترطت فيه المباشرة. 


لتحصيله فلا دإدعار يا و كذا تصح الثانية مع اختلاف السستتين. أو مع 
توسعة الااجارتينء, او توسعة إحديهما بل وكذا مع إطلاقهماء. او إطلاق 
إحديهما إذا لم يكن انصراف الى التعجيل!'' و لو اقترنت الإجارتان _كما إذا 
أجر نفسه من شخص, و أجره وكيله من آخر في سنة واحدة, وكان وقوع 
الإجارتين في وقت واحد بطلتا معا(؟' مع اشتراط المباشرة فيهما و لو آجره 
فضوليان من شخصين - مع اقتران الإجارتين ‏ يجوز له إجارة إحداهما(؟) 
كمافي صورة عدم الاقتران و لو اجر نفسه من شخص, ثم علم أنه آجره فضولىٌ 
من شخص آخر سابقا على عقد نفسه. ليس له إجازة ذلك العقد(» و إن قلنا 
بكون الإجازة كاشفة بدعوى أنْها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه. 

)١(‏ لأنه تصريح حينئذ بكفاية التسبيب و يكون تمام الأجرة في الإجارة 
له إلا أن يكون تقييد في البين بإعطاء تمامها إلى الأجير الثاني لو استأجره. 

(؟) كل ذلك لوجود المقتضي و فقد المانع. فتشملها الإطلاقات و 
العمومات. و مع وجود قرينة معتبرة على التعجيل تبطل الثانية فى صورة 
إطلاقهماء وكذا إذا كانت إحديهما مقيدة بهذه السنة مثلاء و كانت الأخرى مطلقة 
مع قرينة دالة على التعجيل فيها أيضاً. 

(؟) لامتناع صحتهما معا. و بطلان لترجيح بلا رجح. و التخيير يحتاج 
إلى دليل و هو مفقود. فيرجع إلى الأصل و مقتضاه عدم ترتب الأثر على كل 
واحدة منهما. 

(4) لما يأتي في محله من كون الفضوليّ في العقود مطابقا للقاعدة فيصح 
المجاز و يلغو الآخر لا محالة. فصحة أحد العقدين دون الآخر يكون مع المرجح 
وهو الإجازة اللاحقة له. و منه يعلم حكم صورة عدم الاقتران. 

(0) لأنّه فوّت مورد الاجازة عمدا بإجازة نفسه, فلا سلطنة له على منافعه 
حتى ,يجيز إجازة الفضولى. و يأتى إن شاء الله تعالى فى الفضولى بعض الكلام. و أما 
عيعة الاكعارة النشولية بإجازة السيتا حر فياتى فى يشال 13 تتصيله فراجم. 


ا امه هدك لكام اج ١‏ 


لكون إجارة نفسه مانعا عن صحة الاجارة حتى تكون كاشفة و انصراف آدلة 

(مسألة 6١):إذا‏ آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير. بل و 
لا التقديم, الا مع رضا المستأجر و لو أخر لا لعذر أثم و تنفسخ الإجارة إن كان 
التعيين على وجه التقييد و يكون ام خيار الفسخ لو كان على وجه 
الفرطية! و إن افيه مرا 0 يستحق الأجرة على الأول, و إن برئت ذمة 
المنوب عنه به( و يستحق المسماة على الثاني الا إذا فسخ المستأجر فيرجع 


)١(‏ أما عدم جواز التقديم و التأخير. فلآنه خلاف الشرط الذي يجب 
الوفاء به. و مقتضى الأصل عدم التسلط على متعلق حق الغير إلا برضاه. و أما 
حو اه ترضاء اسان قلا الح لدو دور مدا ربوشياة. 

و أما الاثم مع التخلف لا لعذر, فلأنُه ترك الواجب عمداء وكل ترك واجب 
كذلك يوجب الإثم. 

وأما انفساخ الإجارة مع التقييد و الخيار مع الشرط فيأتي إن شاء الله تعالى 
ما يتعلق به في |مسألة ؟١١]‏ من كتاب الإإجارة. و الظاهر عدم الفرق في هذه الجهة 
نين كين اتتخلف لعذر أو لا إلا في الاثم و عدمه فراجع كتاب الاجارة. هذا كله إذا 
و ا ا 
بالقرائن فالظاهر جواز التقديم و التأخير و يصح العمل و يستحق تمام الأجرة. 

(1) أما براءة ذمة المنوب عنه. فلفرض أنه أتى بالعمل بعنوان النيابة: و أما عدم 
استحقاق الأجرة فلأجل أنه لم يأت يما استؤجر عليه, فيكون كالمتبرع بعمله عنه مثل 
ما إذا استؤجر على أن يصوم عن زيد يوم الجمعة فصام عنه يوم الخميس هذا بناء 
على التقييد الدقئّ العقلئ. و أما بناء على ما قلناه من التقيبد العرفي الذي يكون برزخا 
من النقهد النقاءت بو الشولة البعفة تم من الأهرة بالفسة و شه أعالة 
ترام الما لبو العمل الا مد الاقذاء على البسانية اليخطد: 


ا1:مبمسييب ليييح -.-_ ببيبيبببيبيسس )بي ١‏ .اب برنيحح لي سس يس سس جه امآ[ سم 


إلى أجرة المثل ١7‏ و إذا أطلق الإجارة, و قلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع 
الإهمال. و في ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ و عدمه وجهان من أن الفورية 
ليست توقيتا و من كونها بمنزلة الاشتراط 1). 

(مسألة :)١١‏ قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من 
شخص في سنة معينة ثم أجر من آخر في تلك السنة, فهل يمكن تصحيح الثانية 
بإجازة المستاجر الأول أو لا؟ فيه تفصيل. و هو أنه إن كانت الأولى واقعة على 
العمل في الذمة لا تصح الثانية بالإجازة, لأنّه لا دخل للمستاجر بها إذا لم تقع 
على ماله حتى تصح له إجازتها( ' و إن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك 
السنة ‏ بأن تكون منفعته من حيث الحجء أو جميع منافعه له جاز له إجازة 
الثانية. لوقوعها على ماله7؟) وكذا الحال فى نظائر المقام. فلو آجر نفسه 
ليخيط لزيد في يوم معيّن. ثم آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم. 
ليس لزيد إججازة العقد القانى 27 و أما إذا ملكه منفعة الخياطة, 


)١(‏ لقاعدة «احترام العمل ما لم يثبت الهتك و المجانية». 

(؟) وهو الظاهر عرفا فى الإجارات المتعارفة إلا مع القرينة على الخلاف. 

)٠(‏ هذا التعليل عليل جدًا. لأنّه لا يعتبر فى مورد الاجازة كونه مالا للمجيز, 
بل يكفى كونه موردا لحقه و لو في الجملة و إن لم يكن مالا له. و لا ريب في كون 
الإجازة الثانية من حيث المزاحمة للإجارة مع الأولق تكوزن مو روا الحق"المسشاحر 
الأول. فتصح إجازته بلا إشكال و يأتي التفصيل في إمسألة ؛] من ككتاب الإجارة 
(فصل يكفي فى صحة الإجارة) فراجع, و لا وجه للتطويل في المقام مع ما يأتي في 

(4) فيكون المقتضي للإجازة موجودا و المانع عنهما مفقودا. 

(0) ظهر مما مر صحة إجازته. لأنّ العقد الثاني وقع على مورد حق زيد. 
فيصح له إجازته. لكونه مسلّطا على حقه إبقاء و إسقاطا. 


م ااا 0-0300 مهش بالأحكام/ج'١‏ 
فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو. جاز له إجازة هذا العقد(١,‏ لأنّه تصرف 
في متعلق حقه. و إذا أجاز يكون مال الإجارة له لا للموجر(". نعم, لو ملك 
منفعة خاصة ‏ كخياطة ثوب معيّن. او الحج عن ميت معيّن على وجه التقييد - 
يكون كالأول في عدم إمكان إجازته! ". 

(مسألة :)١77‏ إذا صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه 


)١(‏ أما إجازة الخياطة, فلكون منفعة الخياطة له. و أما إجازة الكتابة, 
فلأجل وقوعها في مورد حقه, فتصح الإجازة منه من هذه الجهة. 

(؟) لوقوع الإجازة على عين ماله فبالإجازة تكون الأجرة له لا محالة. 
نعم, لو كان الاحتياج إلى الإجازة من جهة المزاحمة الحقية فقط فلا يكون مال 
الاجارة فى الاجارة الثانية للمستأجر الأول بل تكون للأجير إلا أن يتصالحا على 
أن يكون للمستأجرء كما أنّ مال الاجارة فى الاجارة الأولى له أيضاً إلا أن تكون 
فى البين قرائن تدل على الخلاف. ْ 

() تقدم إمكان إجازة كل ما كان مزاحما لحقه و لو لم يكن بنفسه مالا له. 
فراجع. و يأتي التفصيل في كتاب الإجارة. 

فروع -(الأول): الإجارة الثانية إن زاحمت الإجارة الأولى لا تصح بدون 
إجازة المستأجر الأول سواء كانت المزاحمة في ماله أم ما يتعلق بحقه على ما 
يأتى التفصيل في كتاب الإجارة. 

(الثاني): بعد إجازة الإجارة الثانية تكون الأجرتين للأجير إلا مع القرينة 
على الخلاف. 

(الثالث): يجوز للمستأجر إلغاء قيد المباشرة أو السنة المعينة فى الاجارة 
الأولى؛ لأنّ ذلك من فروع سلطنته عرفاء فتصير الإجارة الثانية صحيحة لا محالة, 


لوجود المقتضي و فقد المانع. و يجب على الأجير تحصيل مورد الإجارة الأولى 
تسبيبا مع إلغاء قيد المباشرة, و فى السنة الأخرى مباشرة مع إلغاء السنة المعينة. 


ها اذا صد الاحير او ا 0 
كا إذاالا ص للقي ل مل عم وسو ع انه لني 


فيما عليه من الأعمال ١!‏ و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة, و يبقى 
الحج في ذمته مع الإطلاق. و للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك 
السنة على وجه الشرط فى ضمن العقد7؟) و لا يجزئ عن المنوب عنه”" وإن 
كان بعد الإحرام و دخول الحرم, لأنّ ذلك كان في خصوص الموت في جهة 
الإخبار, و القياس عليه لا وجه له و لو ضمن المؤجر الحج فى المستقبل ‏ في 
صورة التقييد لم تجب إجابته. و القول بوجوبه ضعيف!؟, و ظاهرهم 
استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى بهن الأعسمال::و هو مشكل !20 أن 
المفروض عده إتيانه للعمل المستأجر عليه, و عدم فائدة فيما أتى به(أ) فهو 


)١(‏ لظهور الاطلاق و الاتفاق فى إن أحكام الصد و الحصر مترتبة على 
طبيعة الحج سواء كان للنفس أم للغير. 

(1) أما انفساخ الإجارة. فلأنٌ تعذر العمل يكشف عن فساد التمليك و 
التملك على ما يأتى في كتاب الإجارة إمسألة .]١١‏ و أما بقاء الحج في ذمته مع 
الإطلاق. فلأصالة اللزوم, مضافا إلى ظهور الاتفاق. و أما ثبوت خيار الشرط إن 
كان اعتبار التعين على وجه الشرطية, فلما يأتى فى محله إن شاء الله تعالى من أَنْ 
هدر القرط يوحي الخيان راج أحكاء الغتروط فى كتاب البيغ: 

() لأصالة عدم الاجزاء إلا مع الدليل على الخلاف و لا دليل عليه في 
المقام و إن ورد فى الموت بعد دخول الحرم و الاحرام. و إجراوٌه هنا قياس بلا 
كلام فلا وجه لما نسب إلى الشيخ4: من الإجزاء. 

(5) أما عدم وجوب الإجابة. فللأصل بعد عدم دليل عليه. و أما القول 
بالوجوب فنسب إلى المقنعة, و النهاية. و مهذب البارع و لا وجه له. و لذا حمل 
على الاستئجار ثانيا بالمتخلف من الأجرة و لو معاطاة و لا إشكال فيه حينئذ. 

(0) تقدم في إمسألة ]١١‏ عدم الإشكال فيه كما هو المتعارف بين عمال 
مثل هذه الأعمال. 

(1) التسبيب الاختياري إلى الضمان المعاوضي لا يدور مدار استقرار الفائدة 


ا الت د اس د ل 


نظير الانفساخ في الأثناء لعزر غير الصد و الحصر., وكالانفساخ في أثناء شما در 
الأعمال المرتبطة, العطراقق إتمانه. و قاعدة احترام المسلم لا تجري لعدم 
الاستناد إلى المستاجر. فلا يستحق اجرة المثل غ00 
(مسألة :)0٠8‏ إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله(). 
(مسألة :)١9‏ إطلاق الاجارة يقتضى التعجيل بمعنى: الحلول فى مقابل 
الأجل( لا بمعنى الفورية27). إذ لا دليل عليها. و القول بوجوب التعجيل إذا لم 
يشترط الأجل ضعيف (2) فحالها حال البيع. في أن إطلاقه 


و تحققها, كما إذا اشترى شيئا لرفع الحاجة و استعمله فتلف بافة سماوية و لا 
ريب في تحقق الضمان المعاوضي حيفة: و لا فاق بين الأسوال و الأعيمال: 
لاحترام كل منهما شرعاء و عرفاء و عقلا. 

)١(‏ توزيع الأجرة في نظائر المقام من المتعارف بين الأنام فلا تصل النوبة 
إلى أجرة المثل. مع أنه يكفي في صحة الاستناد التسبب العقدي و هو حاصل 
قطعا فلا وجه للتشكيك فيه. 

(1) للإجماع, و لأنها عقوبة للمباشرة فلا ربط لها بالمستأجر. 

(") لقاعدة السلطنة, لأنٌ الأعمال كالأموال. فكما أنّ العقد الموجب 
لإثبات مال في الذمة يقتضي ذلك, فكذا إذا كان موجبا لثبوت عمل فيها فلمالك 
الذمة المطالبة متى شاء و أراد. هذا مع عدم اشتراط الأجل و إلا فلا وجه للتعجيل 
لإقدامها على إسقاط حق التعجيل حينئذ. 

(5) بل بمعنى فعلية حق المطالبة متى شاء و أراد, كما يأتي منهة لأنّ 
مقتضى الأصل عدم لزوم الفورية. ولا يستفاد ذلك من الأدلة أيضاً. 

(0) لأصالة عدم وجوب التعجيل عليه و إِنْما الثابت وجوب الأداء عند 
مطالبة ذي الحق, و حرمة الحبس مع عدم إحراز الرضاء بالتأخير. 

و يمكن أن يجعل السكوت عن المطالبة طريقا لإحراز الرضاء بالتأخير و 
لكن يختلف ذلك حسب اختلاف الموارد و الأشخاص. 


اذا افسد 0 


يقتضى الحلول بعنى: جواز المطالبة. و وجوب المبادرة معها. 

(مسألة ١3):إذا‏ قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها, كما أنْها 
لو .زات ليس له انقرداه الزائد "١‏ تقو رسيتحب الاتدام كما قيل بل فقيل 7 
يستحب على الاجير ايضا رد الزائد. و لا دليل بالخصوص على شىء من 
القولين. نعم. يستدل على الأول: بأنّه معاونة على البر و التقوى و على الثاني: 
بكونه موجبا للإخلاص في العبادة. 

(مسألة ١؟):‏ لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن 
نفسه يجب عليه إتمامه. و الحج من قابل, و كفارة بدنه(". و هل يستحق 
الأجرة على الأول أو لا؟ قولان, مبئيان على أَنّ الواجب هو الأول و أن الثانى 
عقوبة أو هو الثاني و أن الأول عقوبة. قد يقال بالثاني. للتعبير في الأخبار 
بالفساد. الظاهر في البطلان, و حمله على إرادة النقصان و عدم الكمال مجاز لا 
داعي إليه. و حينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت معينة, و لا يستحق الأجرة. ويجب 
عليه اللاتيان في القابل بلا اجرة. و مع إطلاق الإجارة تبقى ذمته 


)١(‏ لأصالة عدم الوجوب عليه في الأولء و أصالة عدم الولاية له على 
الاسترداد في الأخير. 

(؟) حكى الأول عن النهاية, و المبسوط. و الأخير عن التذكرة. و قوله #: 
(موجبا للإخلاص) أي: أقرب إليه إن كان قبل الشروع في العملء و أما إن كسان 
بعده فلا أثر له في الإخلاص و عدمه. مع أنّ هذه الوجوه الاعتبارية لا تصلح 
مدركا للفتوى بالاستحباب إلا بناء على المسامحة فيه حتى بمثل هذه الأمور. 

(؟) لإطلاق الأدلة المثبتة يجاب هذه الأمور في إفساد الحج بالجماع 
قبل المشعر الشامل لذات الحج سواء كان مباشريا أم نيايياء مضافا إلى الإجماع 
على عدم الفرق بينهما في ذلك. 


اانا المي اي يي ل رم فيلات الاكار ا 6 1 


مشغولة. و يستحق الأجرة على ما ياتى به فى القابل و الأقوى صحة الأول( 
وكون الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه؛ و 
لا فرق بينه و بين الأجير. و لخصوص خبرين في خصوص الأجير( '' عن إسحاق 
بن عمار عن أحد همالايه قال: 

«رقلت: فإن ابتلى بشىء ريسي شبر عد المع بهن 
قابل. أيجزي عن الأول؟207 قال: نعم. قلت: فإنٌ الأجير ضامن للحج؟ 


)١(‏ على المشهور بين متأخري المتأخرين. و اختاره في الجواهر في 
الكفارات, و لكنه اختار خلافه في المقام و يأتي التحقيق في محله إن شاء الله 
تعالى. 

(؟) ففى صحيح زرارة قال: «سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة 
قالاكة: جاهلين أم عالمين؟ قلت: أجنبىٌ على الوجهين جميعا قالءظة: إن كانا 
جاهلين استغفرا ريهما. و مضيا على حجهما و ليس عليهما شيء. و إن كانا 
عالمين فرق بينهما ‏ إلى أن قال حتى يقضيا نسكهما و يرجعا إلى المكان الذي 
أصابا فيه ما أصاباء قلت فأيّ الحجتين لهما؟ قال.كة: الأولى التى أحدثا فيها ما 
أعدناو المهرس علنهها عقويةة! "١‏ و الاتكال عليه لمان لا ينرو بعد كون 
المضمر مثل زرارة الذي لا يسأل إلا من الاماماة. 

(') ففي صدر خبر ابن عمار: «سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة. فيعطي 
رجل دراهم يحج بها عنه. فيموت قبل أن يحج ثم هّ أعطى الدراهم غيره قاللاية: إن 
مات في الطريق. أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإِنّه يجزي عن الأول. قلت: فإن 
ابتلى..»!' إلى آخره كما فى المتن. و حمل الخبرين على أنّ المراد بالاجزاء إعطاء 
الثواب, أو المراد اجتزاء المجموع من حيث المجموع خلاف الظاهر. 

() لأنْه العمل المستأجر عليه و المفروض أنه مفرغ للذمة. فالمقتضي 
لاستحقاق الأجرة موجود و المانع عنه مفقود. 


0 ات ا ل 3 


قال: نعم ). 

و في الثانى سئل الصادقاىة عن رجل حج عن رجل. فاجترح فى حجه 
شيئا يلزم فيه الحج من قابل و كفارة قاللية: «هي للأول تامة. و على هذا ما 
اجترح». 

فالأقوى استحقاق الأجرة على الأولء وان ترك الاتيان من قابل. عصيانا 
أو لعذر(١'‏ ولا فرق بين كون الاجارة مطلقة أو معينة7"). 

و هل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأول فيجب فيه قصد 
القاية عن السوري عنه و يد لك العو اود اوهو واعن عليه تعدا فدكوة 
لنفسه؟ وجهان. لا يبعد الظهور في الأول ولا ينافي كونه عقوبة, فإنه تكون 
الاعادة عقوبة. و لكن الأظهر الا و :الأحوظ ان يات به بقصد ما في 
الذمة(2) ثم لا يخفى عدم تمامية ما ذكره ذلك القائل(9. من عدم استحقاق 


)١(‏ لله تكليف بالنسبة إلى الأجير فقط و لا ربط له بالمستأجر فيكون 
كسائر تروك الإحرام التي يرتكبها الأجير. 

(؟) لشمول إطلاق الدليل لكل منهما. 

(؟) لا ريب في أنّ الثاني تعبد محض بعد ما مرٌ أنّ الأول هو الفرضء كما 
لاريب في ثبوت المنشئيّة للحج النيابي لهذا التعبد. فيصح كل منهما فيقصد النيابة 
عن اإخرب من حيث صيرورتها موجبا. _ 

أو يقصد التعبد من حيث كونه من آثار النيابة فلا ئمرة عملية مهمة في هذا 
البحث. بل و لا علمية كما لا يخفى على أهله. 

() لأنّه جمع بين القولين و .يرتفع هذا النزاع من البين. 

(0) هو صاحب الجواهر في بحث النيابة في الحج. و جعل قوله: (هذا) 
إحدى الأقوال النمانية في المسألة فراجع فإنّ جملة من تلك الأقوال لا مدرك لها 
يصح الاعتماد عليه. و لا وجه للتعرض لتلك الأقوالء لأنّ هذا الكتاب ليس 
موضوعا لذلك. 

وخلاصة دليله: أنه لا وجه لاستحقاق الأجرة في المقام أصلاء لأنّ الأول 


ااا الل مهدّبالأحكام/ج'ا 


الأجرة - في صورة كون الإجارة - معينة و لو على ما يأتي به في القابل. 
لانفساخها. وكون وجوب الثانى تعبداء لكونه خارجا عن متعلق الإجارة و إن 
كازاهينتا لذمة المتوي عنهوىة لك الآن الأجارة وآن كاتنت ستسيحةه بالنسية إلى 
الأول لكنّها باقية بالنسية إلى الثانى تعبدا(١.‏ لكونه عوضا شرعيا تعيديا عما 
وقع عليه العقد. فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني و قد يقال بعدم كفاية 
الحج الثاني أيضاً!؟' في تفريغ ذمة || لمنوب عنه. بل لا بد للمستأجر أن يستأجر 
مرّة أخرى في صورة التعيين. او للأجير أن يحج ثالثا في صورة الإطلاق لأنّ 
الحج الأول فاسد. و الثاني إئما وجب للإفساد عقوبة. فيجب حالث: إذ 


باطل لا معنى لاستحقاق الأجرة على الباطل. و الثاني: تعبد شرعيٌ لا ربط له 
بالمستاجر و المنوب عنه. 

و هذا الدليل ظاهر الخدشة أولا: بما تقدم من أنّ الأول هو الفرض المجزي 
و المفرغ للذمة فيستحق الأجرة بالنسبة إليه. و ثانيا: بأنّه مع العلم بفراغ ذمة 
المنوب عنه أما بالأول أو الثانى. و هذا هو الغرض الأهمٌ الذي تقوم به صحة 
الاجارة فكيف 

لا يستحق الأجرة فيكون دليله؛ة شبيه بالمغالطة. 

)١(‏ يعني: أن مقتضى ظاهر حال المسلم في إجارة نفسه لشيء بقاء 
الإجارة إلى أن يحكم الشارع بفراغ ذمة الأجير عن العمل المستأجر عليه فهذا 
نحو الترام شرع للعزمه المعلم على عهديه في اخارنه بالالترام المقدي لتفريخ 
الذمة و هو حاصلء كما أنّ الحكم بالفراغ من الشارع حاصل أيضاً. 

و هذا وجه حسن. و لكنه مردود بما تقدم من كون الأول هو الفرض 
فتسقط ذمة الأجير من هذه الجهة أيضاً كما تفرغ ذمة المستأجر. و منه يظهر 
بطلان ما عن بعض أعاظم المحشين من أنّ التعبد بوجوب إعادة الحج لا يستلزم 
التقييد يبقاء الاجارة. 

(1) هذا أيضاً إحدى الأقوال الثمانية في المسألة, و نسب إلى الشيخ و 
العلامة و غيرهما. 


حكم الاجرة لو افسد الاجير حجه قبل المشعر 
التداخل خلاف الأصل. 

واقنه: أن هذا إِنْما يتم إذا لم يكن الحج فى القابل بالعنوان الأول, و 
الظاهريمن الأختار دعاك القول يعدم ضبحة الأول وعنوت اغانة الأول :بيذ ك 
العنوان. فيكفي في التفريغ. و لا يكون من باب التداخل, فليس الإفساد عنوانا 
مستقلا. نعم, إِنْما يلزم ذلك إذا قلنا إِنَّ الإفساد موجب لحج مستقل لا على نحو 
الأول و هو خلاف ظاهر الأخبار( ١‏ و قد يقال في صورة التعيين!" إن الحج 
الأول إذا كان فاسدا و انفسخت الإجارة يكون لنفسه فقضاؤه فى العام القابل 
أيضا يكون النفسهى لآ ركون مبريا للامة المتووب عند فيب على المسستاجر 
استئجار حج آخر. و فيه أيضاً ما عرفت من أنّ الثاني واجب بعنوان إعادة الأول 
وكون الأول _بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه! ؟". لا يقتضي كون الثاني له و إن 
كان بدلا عنه. لآنه بدل عنه بالعنوان المنويّ لا بما صار إليه بعد الفسخ. 

هذاء و الظاهر عدم الفرق فى الأحكام المذكورة بين كون الحج الأول 
المستأجر عليه واجبا أو مندوبا بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام و الإعادة 
في النيابة تبرعا أيضاً!غ) 


)١(‏ بل خلاف الأصل و العرف و الاعتبار أيضاً. 

(؟) قال في الجواهر: «و دعوى أَنّ الحج بإفساده له انقلب لنفسه لأنّه غير 
المستأجر عليه يدفعها منع الانقلاب إليه»و هو كذلكء إذ مقتضى الأصل عدم 
الانقلاب بعد إتيانه بقصد المنوب عنه. 

(؟) يعني: على فرض صحة الانقلاب و لكنه لا دليل عليه من عقل أو نقل, 
بل مقتضى الأصل عدمه. و لعمري إنّ ذكر هذه الأقوال التي لا دليل عليها و 

(4) كل ذلك للإطلاق الشامل للجميع و إنّ هذه الأحكام أحكام طبيعة 


0 مهذب الأحكام حكام /ج ١ ١١‏ 


و إن كان لا يستحق الأجرة أصاة(١).‏ 

(مسألة 57): يملك الأجير الأجرة بمج د العقد. لكن لا يجب تسليمها الا 
بعد العمل(" إذا لم يشترط التعجيلء و لم تكن قرينة على إرادته. من انصراف 
مضي ولا فرق فى عدم وجوب التسليم بين أن تكوواعينا ار كيار 
لكن اذا كانت غينًا ونمت كان النماء 


الحج من حيث هي ما لم يدل دليل على الخلاف, و تأتي فروع أخرى مسناسبة 
للمقام في بيان أصل المسألة. 

)١(‏ أما الحج الأول فلإقدامه على التبرع به. و أما الثاني فلأنّه من توابع 
فعله فيكون بمنزلة الكفارة اللازمة له. كما أن فى صورة الاجارة إذا أفسد الأجير 
الحج الأول و وجب عليه الحج الثاني تكون نفقاته على نفسه. 

فروع -(الأول): لا يسقط الحج ثانيا على الأجير بإسقاط المستأجر حقه. 
لأنّه حكم شرعيٌ لا يدور مدار وكناة وا عدف 

(الثاني): لو كان الحج الثاني مستلزما للحرج بالنسبة إلى الأجير فهل 

يجب أيضاً أو لا؟ مقتضى عموم أدلة نفى الحرج هو الأخير. 

(الثالث): الظاهر فورية الاإتيان به في القابل. كما يأتى في محله. 

(؟) أما الأول فلأنٌ عقد الاجارة بل كل عقد معاوضة من موجبات 
التمليك و التملك اتفاقا من العلماء و السيرة من العقلاء. و أما الأخير فلأنٌ بناء 
المعاوضات مطلقا على التسليم. و مطالبة ما تملكه و صحة الامتناع عن الأداء 
في ظرف امتناع الآخر. و هذه كلها من مقوّمات المعاوضات. و يأتي في كتاب 
البيع و الإجارة تتمة الكلام. 

(؟) لأنّ عدم وجوب تسليم الأجرة إلا بعد العمل مقتضى ذات الإجارة من 
حيث هيء إذ التسليم في العمل لا يتحقق إلا بتمامه. نعم, القرينة على الخلاف 
مقدمة عليه كتقدم النص على الظاهر, أو تقدم الأظهر عليه. 

(4) لوجود سببية التمليك و التملك في كل منهما و هو عقد الإجارة. 


اطلاق الاجارة تقتضى المباشرة 0-00 
للأجير( "١‏ و على ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر 
وصيا أو وكيلاء و سلمها قبله كان ضامنا لها("'. على تقدير عدم العمل من 
المؤجر. او كون عمله باطلا. و لا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن 
الموكل أو الوارث7' و لو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان 
له الفسخ(2). و كذا للمستأجر. لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل 
المشي. يستحق الأجير المطالبة في صورة الإطلاق» و يجوز للوكيل و الوصيّ 
دفعها من غير ضمان. 

(مسألة *7): إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة(*. فلا يجوز للأجير أن 





)١(‏ لقاعدة «تبعية النماء للأصل فى الملكية المسلّمة عند الكل فكل من 
كان الأصل ملكه كان النّماء له. ْ 

(؟) لتحقق التعدّي منه حينئذ. نعم إذا تعذر الاستئجار بغير هذا النحو 
فالظاهر عدم التعدّي فلا ضمان كما يأتي. 

() لأصالة عدم ولايتهما عليه إلا مع الإذن و لا بد في اعتبار إذن الوارث 
من تقيده بما إذا كان له نحو حق فى ذلك و لو بنحو النظارة أو نحوها و إلا فلا 
مدخلية لإذنه. ْ 

(4) عدم القدرة مع ضيق الوقت يوجب الانفساخ كما يأتي في كتاب 
الإجارة, و لعل مرادهتي الامتناع عن العمل. نعم, إن كان المتعارف دفع الأجرة كلا 
أو بعضا قبله بنحو يكون إطلاق العقد منزلا عليه و لم يدفع كان له الفسخ يذلك 
تعذر عليه الحج أم لا. 

(0) لأنها الظاهرة من مثل قوله: «آجرتك على أن تحج لي - مثلا -» و لو 
لم يكن ظهور لفظيّ أو قرائن أخرى على المباشرة في البين» فمقتضى الإطلاق 
جواز الاستنابة و لكنّه مع ذلك مشكل إلا مع استظهار التعميم صريحا أو ظاهرا. و 
عدم كون الإجارة الثانية بالأقل إلا مع الإتيان ببعض العمل. و يأتي التفصيل في 
كتاب الاجارة إن شاء الله تعالى. 


يستأجر غيره. الا مع الإذن صريحا أو ظاهرا و الرواية الدالة على الجواز 
محمولة على صورة العلم بالرضا من المستاجر!١».‏ 

(مسألة 55): لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج('' تمتعا و 
كانت وظيفته العدول إلى حج الإفراد عمّن عليه حج التمتع. و لو استأجره مع 
سعة الوقت فنوى التمتع ثم تفق ضيق الوقت. فهل يجوز له العدول و يجزئ 
عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان: من إطلاق أخبار العدول و من انصرافها إلى 
('". و على تقديره(2) فالأقوى عدم إجزائه عن 
الميت. و عدم استحقاق الأجرة عليه( لأنه غير ما على 


الحاج عن نفسه و الأقوى عدمه 


)١(‏ فعن ابن عيسى قال: «قلت لأبى الحسن الرضاءكة: ما تقول فى الرجل 
يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال.9ة: لا بأس»" و لكثّها ليست ظاهرة في 
النعا ة المديووة تتيكى بل ١‏ على ده و عم ل الله با لو ام 3 

(1) لقاعدة الاشتغال. و أصالة عدم الاجزاء ما لم يدل دليل على الخلاف و 
لا دليل على الخلاف في المقام, و ما ورد في صحة العدول إِنْما ورد في مورد 
خاص فلا يشمل مأ نحن فيه. 

() إن كان ذلك لأجل الانصراف فلا وجه له. لأنه بدوىيٌ. و إن كان لأجل 
قاعدة الاشتغال. و أصالة عدم الإجزاء فهي محكومة بالإطلاقات. فالأقوى 
الاجزاء للإطلاقات الظاهرة ذ في أنّ ذلك حكم ذات الحج من حيث هو سواء كان 
عن نفسه أم عن غيره. 

)) أي: على تقدير عدم جواز العدول لا يجزي و هو معلوم لا يحتاج إلى 
البيان. و أما على تقدير صحة العدول و الإجزاء فلا ريب في فراغ ذمة المنوب 
عنه و استحقاق الأجير للأجرة على تفصيل يأتي 

(0) إن كانت الإجارة على تفريغ الذمة شرعا يستحق الأجرة بناء على 


.١: من أبواب النيابة فى الحج حديث‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 


جوار التبرع عن الميث في الحج الواجب 0 ا 


السيعون غير العدا الستأج ع0 7 

(مسألة 35): يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أيّ واجب كان و 
المندوب. بل يجوز التبرع عنه بالمندوب و إن كانت ذمته مشغولة بالواجبء و 
لو قبل الاستئجار عنه للواجب. و كذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب 
كذلك('') و أما الحيّ فلا يجوز التبرع عنه في الواجب إلا إذا كان معذورا في 
المباشرة ‏ لمرض. 0 شرم - فإنْه يجور زَ التبرع ا" و يسقط عنه وجوب 


الإجزاء. و أما بناء على عدم الإجزاء فتسقط الأجرة على ما تقدم في 
[مسالة ]١١‏ فراجع. 

)١(‏ ظهر مما مرّ أنّ هذا التعليل عليل. 

(1) كل ذلك لظهور الإطلاق و الاتفاق. و في خبر ابن عميرة قال: «قلت 
لأبي عبد اللهة: بلغني عنك أَنْك قلت: لو أن رجلا مات و لم يحج حجة الإسلام 
فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه. فقال: نعم. أشهد بها على أبي أنه حدّثني أن 
رسول الَهيَييةٌ أتاه رجل فقال: يا رسول الْهيَية إن أبي مات و لم يحج.ء فقال له 
رسول الله يا حج عنه فإن ذلك يجزى عنه»7". 

وفى خبر ابن حبيب قال: «قلت لأبى عبد اللهكة إنّ أبى هلك و هو رجل 
أعجميّ و قد أردت أن أحج عنه و أتصدّق. فقال: افعل فإنّهِ يصل إليه»'"' و يشهد 
له الاعفبا ودر أرتكاق النانن ايها لاتسحفظ ل بو اعتساة مون غرفاء و قترها: 
عقلا. 

() أما عدم جواز التبرع عنه مع عدم العذر. فلظواهر الأدلة. و قاعدة 
الاشتغال. و الإجماع. و أما جوازه مع العذر فيشكل أيضاً. لأَنّ ظاهر الأدلة, تشريع 
الاستنابة بالنسبة إليه و أنه يجهز رجلاء و الحكم مخالف للقاعدة فلا بد من الاقتصار 


ار ا ل 3 


اميم 0-0-2070 مهذبلأحكام/ ج1١‏ 
الاستنابة على الأقوى. كما مرّ سابقا(١)‏ و أما الحج المندوب فيجوز التبرع عنه 
كما يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه 
فعلا(؟' و أما إن تمكن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل 7 بل التبرع 
عنه في الحج المندوب حينئذ أيضاً لا يخلو عن إشكال !5 في الحج الواجب. 
(مسألة ؟): عند ان ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام 
واحد(6. و إن كان الأقوى فيه الصحة. إلا إذا كان وجويه عليهما على نحو 


على المنساق من الدليل. نعم لو كان منه تسبب لذلك يمكن شمول الأدلة 
له حينئذ. 

9ف 55 أدلة 9 بالحج, و ا بي 
الشامل للاستئجار أيضاً. مضافا إلى ظهور الاتفاق عليه. 

() رظهر من اهب الخراهر الاققاق على السسواة وهو تقض 
الإاطلاقات أيضاً كخبر أبى بصير قال أبو عبد الله: «من حج فجعل حجته عن 
ذي قرابته يصله بها كانت حجة كاملة, وكان للذي حج عنه مثل أجره»!". 
كان أم لا و غيره تمكن من ادائه ففرّط أو لم يفط بل يحج بنفسه واجبا و 
.يستليب غيره في التطوع» فلا وحه للإشكال. 

(4) لا إشكال فيه. لظهور الإطلاق و الاتفاق. وما في بعض النسخ هنا من 
قولهثة: «في الحج الواجب» زائد و سهو عن القلم. 

(0) للإجماع في الحج الواجبء و قوله,ة: «و إن كان الأقوى الصحة» زائد 
و لعله كان في آخر المسألة السابقة, و قوله: «هناك فى الحج الواجب» هنا فاشتبه 
الناسخ و غيّره. 


)١(‏ الوسائل باب: 0؟ من أبواب النيابة فى الحبج حديث :غ. 


عدم جواز نيابة واحد عن اثنين في الحج الواجب وتجوز في المندوب 0 0500) -- 


الشركة. كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج!١'‏ و أما في 
الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة يعنوان النيابة!؟) -كما يجوز بعنوان 
إهداء الثواب '7‏ لجملة من الأخبار الظاهرة فى جواز النيابة أيضاً. فلا داعى 
لخرايا عل فورض اهذاء القوات: ْ ْ 


ثم إِنّه يدل على عدم الجواز صحيح ابن بزيع قال: «أمرت رجلا أن يسأل 
أبا الحسن.9ة عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه, أله أن يأخذ من رجل 
آخر حجة أخرى و يتسع بها و يجزي عنهما جميعا إن لم يكفه إحداهما فذكر أنه 
قال: أحبٌ إلى أن تكون خالصة لواحدء فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ»1". 

وأما صحيحة الآخر الآتى في الفرع اللاحق فلا بد من حمله على الحج 
العتدوي ايفين الميخافا: 

)١(‏ لإطلاق أدلة النيابة حينئذ من غير ما يصلح للتقييد من إجماع أو غيره. 

(؟) أرسله في الجواهر إرسال المسلّمات, و تقتضيه إطلاقات الروايات 
فعن حبك أن إسماعيل قال: : «سألت أبا الحسن.9#: كم أشرك في حجتي؟ 
قال الا : شئت»!" لوعن هشام : بن الحكم عن أبي عبد اللهائه: «في ارجل 
يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه. فقال428: إذا يكتب لك حا مثل حجهم و 
تزداد أجرا بما ولي 

(") لأنّ الثواب حقه فيجوز له إهداؤه إلى كل من يريد سواء كان ذلك قبل 
العمل أم حينه أم بعده. و يشهد له خبر الحرث: «قلت لأبي عبد اللهاظة و أنا 
بالمدينة بعد ما رجعت من مكة -: إِنّي أردت أن أحج عن ابنتي. قال:2ة: فاجعل 
ذلك لها الآن»67. 


: الوسائل باب: 9 من أبواب النيابة في الحج حديث‎ )١( 

: الوسائل باب: 8 من أبواب النيابة في الحج حديث‎ )١( 
: الوسائل بأب: : 18 من أبواب النيابة في الحج حديث‎ )"( 
: الوسائل باب: 9 من أبواب النيابة فى الحج حديث‎ )( 


عو عله هله بغر 


كيه 020000000000090 مهتبالأحكام/ج١‏ 


(مسألة 7؟): يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحىّ فى عام واحد 
فى الحم الستدوي تر عا أن با لقان اذأ بن يجوز الف تن الى اعت انها كنا 
إذا كان على الميت أو الحىّ الذي نات سيد 
يكذلقان نوها دعة الاسالام والتدو ا ,متجداة مو يفيك التون كعيددين القن 
فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما فى عام واحد(". و كذا يجوز إذا كان أحدهما 
رساو ادح مانن يعر أن يسن ع قري إحد عن واج كيده 
الإسلام في عام واحد احتياطا لاحتمال بطلان حج أحدهما. بل وكذا مع 
العلم بصحة الحج من كل منهما وكلاهما آت بالحج الواجب. و إن كان 


و يمكن أن يستدل بإطلاقه لصحة جعل نفس الحج لها لا مجرّد ثوابها. و 
يقتضيه ما تقدم من خبري محمد بن إسماعيلء و هشام. 

)١(‏ للأصل, و الإطلاق, و الاتفاق, و ما تقدم من خبر ابن عيسى اليقطيني 
قال: «بعث إلى أبو الحسن الرضائكة رزم ثياب و غلمانا و حجة لأخي موسى بن 
عبيد. و حجة ليونس بن عبد الرحمن, و أمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار 
أثلائا فيما بيننا»١١).‏ 

و في خبر الديلمي مولى الرضاية قال: «سمعت الرضائية يقول: من حج 
بئلائة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عرّ و جل بالثمن و لم يسأله من أين 
اكتسب ماله من حلال أو حرام»!". 

(') للأصل. و ظهور الإجماع. 

(') لما مر في سابقة. و لأنّه احتياط حسن على كل حال. 


.١: الوسائل باب: من أبواب النيابة فى الحج حديث‎ )١( 
.١: الوسائل باب: 75 من أبواب وجوب الحم حديث‎ )1( 


ها تعلق نيان جماعة كن التينتا ف عام والقاري ااا 0/01 الي 


إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر. فهو مثل: ما إذا صلَّى جماعة على الميت 
فى وقت واحد ولا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر, فإنّ الذمة مشغول ما لم 
يتم العمل. فيصح قصد الوجوب من كل منهما و لو كان أحدهما أسبق. 
شروعا . 


)١(‏ وكذا لو كان أحدهما أسبق ختاماء لأنّ قصد الوجوب طريق إلى ما 
هو في علم الله تعالى من أصل تفريغ الذمة, أو ما يوجب زيادة مراتب القبول و 
الكمال. فما عن بعض الشراح من أنه لا يصح قصد الوجوب حينئذ مخدوش, لما 
عرفت. 


(فصل في الوصية بالحج) 


(مسألة ١):إذا‏ أوصى بالحج, فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة و 
إن كان بعنوان الوصية, فلا يقال: مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الشلث(3). 
نعم. لو صرّح بإخراجه من الثلث أخرج منه' '". فإن و في به. و الا يكون الزائد 
من الأصل. ولا فرق - في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام, و الحج 
00 لأنه بأقسامه ا مالي 0 ل 
0 اميا ب ب ل اه 

و إن علم أنه ني فلا إشكال في خروجه من الثدلث !و إن لم يعم 
أحد الأمرين ففى خروجه من الأصل أو الشلث وجهان: نطور نين ايد 


فصل في الوصية بالحج 


ا ا 5-5 وعد ب 
الواجبات المالية الثابت وجوب إخراجها مع عدم الوصية أيضاً كالديون. فاِنَهها 


تخرج من الأصل أوصى بها أم لا. و لا ثمرة للوصية بالنسبة إليها. 
(؟) لوجوب العمل بالوصية مهما أمكن. 
(9) وم : الكلام فيه راجع (مسألة 6 من (ذ فصل الحج النذري). 
(8) إجماعا و نصوصا: 


اذا اوصى بالحج ولم يهلم كونه واجباً أو مندويا 000000000 ١‏ 


الرياض خروجه من الأصل حيث إِنَّه وجه كلام الصدوق الظاهر في كون جميع 
الوصايا من الأصل: بأنّ مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجببا أو 
لاء فإنّ مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل, خرج 
عنها صورة العلم بكونها ندبيا و حمل الخبر الدال بظاهره على ما عن الصدوق 
أيضاً على ذلك. لكنّه مشكل. فإنّ العمومات مخصصة بما دل على أنّ الوصية 
بأزيد من الثلث ترد إليه. الا مع إجازة الورثة, هذا مع أنّ الشبهة مصداقية, 
والتمسك بالعمومات فيها محل إشكالء و أما الخبر المشار إليه و هو قوله 
(عليه السلام): «الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح, إن أوصى به كله فهو جائز» 
فهو مرهون بإعراض العلماء عن العمل بظاهره(١)‏ و يمكن أن يكون المراد 
بماله هو الثلث الذي أمره بيده. نعم. يمكن أن يقال في مثل هذه الأزمنة. 


منها: خبر معاوية بن عمار: «في رجل مات و أوصى أن يحج عنه 
فقالكة: إن كان صرورة يحج عنه من وسط المالء و إن كان غير صرورة فمن 
الثلات)70"). 

و في خبره الآخر قال: «سألت أبا عبد الله عن رجل مات و أوصى أن 
يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال و إن كان تطوّعا فمن ثلثه»!". 

)١(‏ و معارض بما هو أكثر و أصح. و يكون بعضها شارحا لهذا الخبر, 
كخبر عمار عن الصادق١3#:‏ «الميت أحقٌّ بماله ما دام فيه الروح ,يبين به. فان قال: 
بعدي فليس له إلا الثلث»! '' فيحمل إن أوصى به كله فهو جائز على ما نجزه في 
حياته دون الوصية المحضة بعد وفاته. و يمكن حمل كلام الرياض على الوصية 
بالواجب ككلام غيره ممن يظهر منه المخالف فلا مخالف حينئذ. 


)١(‏ و(1) الوسائل باب: 16 من أبواب وجوب الحج حديث: ١‏ و1. 
() الوسائل باب 15 مق ابواب الوضايا عد يك .١١‏ 


بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة عن مكة _الظاهر من قول: «الموصى حجوا 
عني» هو حجة الإسلام الواجبة, لعدم تعارف الحج المستحبى في هذه الأزمنة و 
الأمكنة. فيحمل على أنه واجب من جهة هذا الظهور و الانصراف١(١)كما‏ أنه إذا 
قال أدوا كذا مقدار خمسا أو زكاة ينصرف إلى الواجب عليه. 

فتحصل: أن في صورة الشك في كون الموصى به واجبا حتى يخرج 
من أصل التركة, أو لاحتى يكون من الثلث مقتضى الأصل الخروج من الثلث. 
لأنّْ الخروج من الأصل موقوف على كونه راجا وض عير بقار بل الأصل 
عدمه إلا إذا كان هناك انصراف. كما في مثل الوصية بالخمس أو الزكاة أو الحج 
و نحوها. نعم. لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب -_كما إذا علم وجوب 
الحج عليه سابقا و لم يعلم آنه أتى به أو لا_فالظاهر جريان 
الاستصحاب و الإخراج من الأصلء, و دعوى: أنّ ذلك موقوف على ثشبوت 
الوجوب عليه و هو فرع شكه. لا شك الوصيّ أو الوارثء و لا يعلم أنه كان 
فاك هين :مزع اود الما جاحن اموي ند نوع بمنع اعتبار شكه. بل يكفي 
شك الوصي أو الوارث 7 أيضاً و لا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم 
يوص. فإنّ مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك الواجب عدم انتقال ما 
يقابله من التركة إلى الوارث. و لكنه يشكل على ذلك الأمر فى ككثير مسن 
الموارد. لحصول العلم غالبا بأنّ الميت كان مشغول الذمة بدين. أو خمسء أو 
زكاة, أو حج أو نحو ذلك. الا أن يدفع بالحمل على الصحة7". فإنّ ظاهر حال 


)١(‏ أي: ظهور اللفظ الواقع في الوصية في ذلك و لا ريب في حجية 
ظواهر الألفاظ. 

(1) تقدم في |مسألة 0] من ختام الزكاة بعض الكلام و قد اختار الماتن 
هناك غير ما اختار فى المقام فراجع و تأمل. 

() إن كان المراد بها ظاهر الحال كما فسرها فهو يختلف باختلاف 


و ل لاا 0 56 


المسلم الااتيان بما وجب عليه لكنّه مشكل في الواجبات الموسعة. بل في 
غيرها أيضاً في غير الموقتة. فالأحوط في هذه الصورة الإخراج من الأصل(١).‏ 

(مسألة ؟): يكفي الميقاتية!"". سواء كان الحج الموصى به واجبا أو 
مندوبا و يخرج الأول من الأصل. و الثاني من الثالث: إلا إذا أوصى بالبلدية. و 
حينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأول من الثلث كما أن تمام الأجرة فى 
الثانى منه. ١‏ 

(مسألة "): إذا لم يعيّن الأجرة, فاللازم الاقتصار على أجرة المثل 
للأتضراف النفاةى لكن اذا كان هناك من برقي ببالأقل مننها وحبت 
استئجاره(". إذ الانصراف إلى أجرة المثل إنْما هو نفى الأزيد فقط7؟. و هل 


الأشخاص. و إن كان المراد بها قاعدة الصحة مسيم يتان 
إذا شك في أصل الوجود أيضاًكجريانها في صحة الموجود. أما الواجبات الموقتة 
فتجري فيها قاعدة عدم اعتبار الشك بعد الوقت. و أما ا 
أو غيرها فلا طريق لاحراز الاتيان إلا ظاهر الحالء, و قاعدة الصحة. و الأولى لا 
كلية فيها بل تدور مدار حصول الاطمئنان من القرائن, و الثانية مبنية على جريانها 
في الشك في اصل الوجود. 

)١(‏ بل الأحوط لكبار الورئة أن يخرجوا ذلك من سهامهم. 

(؟) لأصالة عدم وجوب الزائد عليه. و تقدم الكلام في (مسألة 81] فراجع 
و حكم بقية المسألة واضح. 

(5) مع عدم رضاء الورثة بأجرة المثل. أو وجود الصغار فيهم و مع ذلك 
فالجزم بالوجوب مشكل, بل مقتضى الأصل عدمه. 

(4) مع أنّ الانصراف إِنّما يعتنى به مع القرينة على الخلافء: و وجود من 
يقبل بالأقل قرينة على الخلاف فلا موضوع للانصراف إلا أن يقال: إن تعارف 
أجرة المثل عند الناس بمنزلة أمارة معتبرة و ليس من باب الانصراف, فلا يقدم 
عليه إلا ما كان اقوى منه و هو مفقود في المقام. 


امي ااا 020-00000000 مهذبالأحكام/اج١‏ 


يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلك. توفيرا على الورثة, 
خصوصا مع الظنْ بوجوده. و إن كان في وجتويه شكال خصوصا مع الظن 
بالعدم. و لو وجد من يريد أن يتبرّع فالظاهر جواز الاكتفاء به. بمعنى: 0 
وجوب المبادرة إلى الاستئجار بل هو المتعيّن('' توفيرا على الورثة, فإن أتى 

به صحيحا كفى. و الا وجب الاستئجا وار ارمس في لعا 
فالظاهر وجوب دفع الأزيد27) إذاكان الحج واجباء بل و إن كان مندوبا أيضاً مع 
وفاء الثلث و لا يجب الصبر إلى العام القابل و لو مع العلم بوجود من يرضى 
بأجرة المثل أو أقل بل لا يجوز. لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في 
الواجب. و العمل , بمقتضى الوصية في المندوب! “و إن عيّن الموصي مقدارا 
للأجرة تعيّن و خرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل. وإلا 
فالزيادة من الثلث كما أنّ في المندوب كله من الثلث. 


(مسألة 6): هل اللازم فى تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس 


فيها. مع أن رودو عابو 0 1 تعارف د المثل 
كالأمارة المعتبرة. و لا وجه للتعدي عنها إلا بما هو أقوى منهاء و الظاهر أن سيرة 
المتشرعة على عدم المداقة فى مثل ذلك. 

(؟) ظهر مما تقدم عدم دليل على تعينه. و مقتضى الأصل عدمه. نعم. هو 
الأحوط. 

(؟) لأنّ المناط فى الأعمال النيابية مطلقا إتيانها صحيحا لا مجرّد وقوع 
الإجارة عليها كما هو معلوم. 

(4) مقدمة لانيان الواجب و العمل بالوصية. 

(0) بناء على وجوب المبادرة بالعمل بالوصية مطلقا حتى فيما لم يكن قرينة 
معتبرة في البين عليها و إلا فمقتضى الأصل عدم وجوب المبادرة. نعم, لا تجوز 
المسامحة حتى تصير في معرض الضياع. و يأتى في الوصية ما يرتبط بالمقام. 


يكفي المرة لو اوصى بالحج ولم يعين عددا معيزا 000000 ل 


أجرة, أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن السيت في شرفه وضعته؟ لا يبعد 
الثاني ( الي الا عوك الأظهر الأول و مثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن 
الخارج من الأصل أيضاً. 

(مسألة 0): لو أوصى بالحج ويعنيّن المدة او التكران سغده معن 
توك لابق إن لم يعيّن كفى حج واحدا". إلا أن يعلم أنه أراد التكرار. 
وعليه يحمل ما ورد في الأخبار: من أنه يحج عنه ما دام له مال كما في 
الخبرين. أو ما بقي من ثلثه شيء كما في ثالث (2) بعد حمل الأولين على الأخير 
من إرادة الثلث من لفظ المال. فما عن الشيخ و جماعة. من وجوب التكرار ما 
دام الثلث باقيا ضعيف, مع أنه يمكن أن يكون المراد من الأخبار: أنه يجب 
الحج ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصايا أخر. و على 
فرض ظهورها في إرادة التكرار و لو مع عدم العلم بإرادته لا بد من طرحها. 
لإعراض المشهور عنهاء فلا ينبغي الإشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم 
بإرادة التكرار. نعم, لو أوصى بإخراج الثلث و لم يذكر إلا الحج. يمكن أن 


)١(‏ لأنّ مراعاة مثل هذه الأمور أهمٌّ عند نوع الناس من المحافظة على 
أصل المال خصوصا عند أهل الشرف و الفضيلة, و ربما بعد الاقتصار على الأقلّ 
عارا و منقصة. و منه يظهر أنه لا وجه لكون الأول أظهر. و كذا الكلام فى جميع ما 
يخرج من الأصل كالكفن و مؤن التجهيز. 

(؟) لحجية ظاهر قوله. مضافا إلى ظهور الإجماع عليه. 

(") للأصل, و لظهور الإطلاق المنطبق على صرف الطبيعة قهراء و وجوب 
الزائد عليه يحتاج إلى دليل و هو مفقود. 

(8) أما الأولان فأحدهما خبر الأشعرى: «قلت لأبى الحسن.9(: جعلت 
فداك. إِنّى سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك عنه فلم أجد عندهم جوابا. 
وقد اقتطروت الى مس تاهو إن بعد ون تيعد أوضى إن ذأوضى الى بوصحة جو 


ما ا ا م ل ع هده الاعظام اج ١١‏ 


يقال بوجوب صرف تمامه فى الحج. وكذا لو لم يذكر الا المظالم. أو إلا الزكاة, 
أو إلا الخمس. و لو أوصى أن يحج عنه مكدّرا كفى مرتان. لصدق التكرار معه. 

(مسألة :)١‏ لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معينة, و عيّن 
لكل سنة مقدارا معيّناء و اتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة. صرف نصيب 
سنتين فى سنة, أو ثلاث سنين في سنتين مثلاء و هكذا لا لقاعدة 


عنّي مبهما و لم يفسرء فكيف أصنع؟ قال.2ة: يأتي جوابي في كتابك. فكتب لي: 
يحج عنه ما دام له مال يحمله»!١".‏ 
اضطررت إلى مسألتك. فقال: هات. فقلت: سعد بن سعد أوصى حجوا عنّى مبهما 
ولم يسم شيئاء و لاندري كيف ذلك؟ قال يحج عنه ما دام له مال»7". 
اكير خبر بن خالد؛ : «سألت أبا ا جعفراة عن رجل أوصى أن يحج 
وبي الأصحاب عنها لا تصلح 
لإثبات حكم مخالف للأصل. فما نسب إلى الشيخة و اختاره في الحدائق من 
التكرار تحصيلا لليقين بالبراءة, و اعتمادا على هذه الأخبار ‏ لا وجه له. إذ الشك 
فى أصل التكليف لا فى الفراغ. و الأخبار موهونة بالضعف و الإعراض, فمقتضى 
الأصل و الإطلاق عدم وجوب الزائد ما لم يعلم التكرار. و لو أراد كبار الورئة 


0 ا رسيي ١‏ مع اختلاف بسيط. 
ل اعت ارات الجابة فى الحم بعلايك 1 


لراوصى بصرف مقدار معين في اليج 000 6087 0 


الميسور. لعدم جريانها في غير مجعولات الشارع!'' بل لأنّ الظاهر من حال 
الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج و كون تعيين مقدار كل سنة بتخيل 
كفايته. و يدل عليه أيضاً خبر عليّ بن محمد الحصيني7". و خبر إبراهيم ابن 
مهزيار: ففي الأول تجعل حجتين في حجة, و في الثاني تجعل ثلاث حجج فى 
حجتين, و كلاهما من باب المثال( !كما لا يخفى. 


)١(‏ فيه أولآً: أنها من المرتكزات العقلائية في الجملة. 

وثانياً: يمكن كون مفادها في المقام من المجعولات الشرعية بدعوى: أن 
المقصود إِنّما هو الحج بأيّ نحو تحقق و تعيّن المقدار بقدر معيّن إِنْما هو من باب 
تعدد المطلوب, و تأتي الإشارة إليه في المتن. 

(1) الظاهر أنه خبر ابن مهزيار قال: «كتب إليه على بن محمد الحصيني: إِنّ 
ابن عمّي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة و ليس يكفي. ما 
تأمرني في ذلك؟ فكتب9290: يجعل حجتين في حجة فإنّ الله تعالى عالم بذلك»! "ا 
و خبره الآخر: «كتبت إليهاة: إنّ مولاك على بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من 
ضيعة ‏ صير ربعها لك في كل سنة حجة إلى عشرين دينارا و إِنْه قد اتقطع طريق 
البصرة فتضاعف المون على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا. وكذلك أوصى 
عدة من مواليك في حجهم. فكتب.ة يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله" 
و هما معتبران من حيث السندء كما اعترف به في الحدائق. و المستدرك. و عن 
ابن طاوس: إِنّ إبراهيم بن مهزيار من السفراء فراجع, مع أَنّ في الإجماع كفاية. 

() فيلحق بما ذكر فيهما غيرهما أيضاً. و تتم الكلية التي تعرّض لها 
الفقهاء. و ادعوا تسالمهم عليها. 


)١(‏ و(1) الوسائل باب: "من أبواب النيابة فى الحج حديث: ١‏ و ؟. 


اموي 0-300 مهذبالأحكام/ج'١‏ 


هذاء و لو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجة, فهل ترجع ميراثا أو في 
وجوه البر أو تزاد على أجرة بعض السنين؟ وجوه( و لوكان الموصى به الحج 
من البلد. و دار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة, و بين الاستئجار بذلك 
المقدار من الميقات لكل سنة. ففي تفنين الأول أو الثاني. وجهان. ولا يبعد 
التخيير ا" ريل اولونة الثاني الا أنّ مقتضى إطلاق الخبرين الأول. هذاكله إذا لم 
يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد. و الا ستبطل 
الوصية7". إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير, أو كانت الوصية مقيدة بسنين 


مسيه. 


(مسألة 00 إدا أوصى بالحج و عيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحج 
واجباء و لم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل أو زاد و خرجت الزيادة من الثلث 


)١(‏ وجه الأول: أن مال لا مصرف معيّن له من الميت, فتشمله عموم ما 
تركه الميت فلوارثه. 

ووجه الثاني: أَنّ تعين الحج و المقدار كل منهما من باب تعدد المطلوب 
لكل بر يصل نفعه إلى الميت. 

و وجه الأخير: أنّ تعين المقدار من باب تعدد المطلوب و الا فالمطلوب 
هو الحج بأيّ مقدار حصل و يأتى في |مسألة 4] أنّ المتعيّن هو الوسط فيصرف 
في وجوه البر, و لو انطبق ذلك على زيادة أجرة الأجير في الحج في بعض السنين 
لجمع فيه الوجهان. و يمكن اختلاف ذلك باختلاف الموارد و الأشخاص. 

(؟) وجه الأول إطلاق الخبرين. و وجه الثاني أن تعدد الحج أولى من 
حجة واحدة مثلا. و وجه التخيير عدم ثبوت الترجيح بين الاحتمالين و لكن ذلك 
كله اجتهاد. في مقابل النصء إذ مع وجود الإطلاق لا وجه للتخيير و لا الحج من 
الميقات. 

(؟) أي: بالنسبة إلى الحج لتعذر العمل بها فيصرف المال في وجوه البر 
حينئذ. ثمٌ إن مع بطلان الوصية لا مورد للتمسك بالخبرين كما لا يخفى. 


الاجرة فيما اذا لم يرغب أحد للى الول 2 
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تعن ١(‏ ' و إن زاد و لم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية7؟ '. و يرجع إلى 
أجرة المثل و إن كان الحج مندوبا فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الشلث بذلك 
المقدار. و الا فبقدر وفاء الثلث. مع عدم كون التعيين على وجه التقييد و إن لم 
يف الثلث بالحج., أو كان التعيين على وجه التقيبد بطلت الوصية, و سقط وجوب 
الحج!". 

(مسألة 8): إذا أوصى بالحج و عيّن أجيرا معيّنا تعيّن استئجاره بأجرة 
المثل, و إن لم يقبل إلا بالأزيد. فإن خرجت الزيادة من الثلث تعيّن أيضاء و إلا 
بطلت الوصية و استؤجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقا. وكذا في 
المندوب إذا و في به الثلث. و لم يكن على وجه التقييد وكذا إذا لم يقبل 
أصلة(2), 

(مسألة 4): إذا عيّن للحج أجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحج مستحبا 
بطلت الوصية إذا لم يرج وجود راغب فيها. و حينئذ فهل تترجع صيراثا. أو 
تصرف في وجوه البر"” . أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثا 
أو كان الراغب موجودا إذا طرأ التعذر؟ وجوه. و الأقوى هو الصرف في وجوه 
الين لآ لناعدة السيعور: ندفرف ان الفتضل !ذا تدان مسن الحنين ب 


)١(‏ لوجود المقتضى و فقد المانع. فتشمله أدلة إنقاذ الوصية. و المراد 
بخروج الزيادة من الثلث وفاوّه بالزيادة مع عدم المزاحم 

(؟) مع عدم إمضاء كبار الورئة من سهامهم. و وجه بطلان الوصية حينئذ 
تعذر العمل بها فتبطل قهرا. 

(9) و تصرف في وجوه البر كما عرفت. 

(4) ظهر مما تقدم وجه هذه المسألة, فلا مورد للتكرار. 
واردة ذ سس 


ادير الاويرى اااار اباد ارين 0 
مسرح لها في مجعولات الناس. كما أشرنا إليه سابقا. مع أن الجنس لا يعد 
ميسورا للنوع(؟. فمحلها المركبات الخارجية إذا تعذر بعض أجزائها و لو 
كانت ارتباطية -بل لأنّ الظاهر من حال الموصى ”!)فى أمثال المقام -إرادة 
عمل ينفعه. و إِنّما عين خاضًا لكونه أنفع في نظره من غيره. فسيكون تعيينه 
لمثل الحج على وجه تعدد المطلوب و إن لم يكن متذكرا لذلك حين الوصية. 
نعم. لو علم في مقام كونه على وجه التقييد في عالم اللب أيضاً يكون الحكم 
فيه الرجوع إلى الورثة27' و لا فرق في الصورتين بين كون العذر طارئا أو من 
الأول!”' و يؤيد ما ذكرنا: ما ورد من الأخبار في نظائر المقام. بل يدل عليه 


برب وي بي ا 
أنحاء البر داخل فيه و يكون من أفراده و العرف يساعد عليه أيضاً. مع أنّ المناط 
صدق الميسور فمع صدقه تجري القاعدة و لو كان من الجنس و الفصلء و مع عدم 
الصدق لا تجري و لو كان في خصوصيات الفرد. و ذلك يختلف باختلاف الموارد. 

(*) هذا الظاهر أيضاً مما يؤيد جريان قاعدة الميسور في المقام, و كذا ما 
في الأخبار. فعن ابن الريّان قال: «كتبت إلى أبي الحسن.#ة أسأله عن إنسان 
أوصى بوصية, فلم يحفظ الوص إلا يابا واحداء كيف يصنع بالباقى؟ فوقع كا 
الأبواب الباقية اجعلها فى وجوه البر»!"". 

(4) لصدق أنه مما تركه الميت فيشمله ما دل على أنه لوارئه بعد عدم مورد 
للوصية, و عدم صحة التصرف في وجوه البرء لفرض تحقق التقييد الحقيقيء و 
عدم إرادة 'تعدد المطلوب. 

(0) لجريان «قاعدة الميسور»فيهما إن كان ذلك من باب تعدد المطلوب. 


الوساتلباننة ايك اواب الها باحد دف 


حكم الاجرة فيما اذا لم يرغب احد للحج 6 


خبر عليّ بن سويد( عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت مات رجل فأوصى 
بتركته أن أحج بها عنه. فنظرت في ذلك فلم تكف للحج فسألت من عندنا من 
الفقهاء فقالوا تصدق بهاء فقال (عليه السلام) ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها. 
فقال (عليه السلام): ضمنت إلا أن لا تكون تبلغ أن يحج بها من مكة فأنت 
ضامن». 

و يظهر مما ذكرنا حال سائر الموارد التتى تبطل الوصية لجهة من 
الديات !"1 هداق غور مذ| اوس الال و عي الدمتضا رقو عدر 


و جريان «إن ما تركه ألميت فهو لوارثه»إن كان بعنوان التقييد الحقيقي. و بطلان 
أصل الوصية, و عدم موضوع للصرف في وجوه البر. 

)١(‏ لم نجد على بن سويد فيما تفحصت في كتب الأحاديث, و نذكر تمام 
الحديث عن الكافي عن علي بن فرقد قال: «أوصى إلىّ رجل بتركته و أمرني أن 
أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة, و 
فقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن فى 
اراق فساعه و قلت لدع إن رعلا م مز الك من اهل الكوفد ماكو اروص 
بتركته إلىّ و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من 
قبلنا من الفقهاء فقالوا: تصدّق بها فتصدّقت بها فما تقول؟ فقال لى: هذا جعفر بن 
محمد فى الحجر فأته و اسأله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو يد الله! تحت 
الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت إليّ فراني فقاللة: ما 
حاجتك. قلت جعلت فداك إِنْى رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقالالا: دع 
ا امتحافم بعاتيتك؟ قلع برجا ماكو أوضى يتركته أن أخير .يهان كنتها فى 
المتن -». 

(؟) لكون الحكم مطابقا للقاعدة على كلا الفرضين من كون المقصود من باب 


.17: صفحة‎ ١7 الوسائل باب: 1 من أبواب الوصاياء و فى الوافى ج‎ )١( 


امي ااا ههذبالأحكام/ج١‏ 
بعضهاء و أما فيه فالأمر أوضح('" لأنّه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك 
الوارث بذلك فلا يعود إليه. 

(مسألة ١٠):إذا‏ صالحه على داره مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد 
موته صح و لزم؛ و خرج من أصل التركة و إن كان الحج ندبياء و لا يلحقه حكم 
الوصية(' و يظهر من المحقق القمّى (رحمه الله) فى نظير المقام إجراء حكم 
الوصية عليه7". بدعوى: أنّه بهذا الشرط ملك عليه الحج, و هو عمل له أجرة. 
فيحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل. فإن كانت زائدة عن الثلث توقف على 
إمضاء الورثة. 


تعدد المطلوب, و كونه من التقييد الحقيقي. 

)١(‏ لحكم المتشرعة بأنّ ذلك من الوصية المعهودة, و يكون من تعدد 
المطلوب بحسب أنظارهم. و أما تعليل الماتن فهو مخدوش, لأنه مع كون المورد 
من تعدد المطلوب ,يصرف في البر. مع بطلان الوصية. و مع كونه من التقييد 
الحقيقيّ يرجع إلى الورثئة على أيّ حال. 

)١(‏ لأنه تصردف في ماله فعلا في حال حياته و تمليك فعلىٌّ للغير مع 
الشرط. و الوصية تمليك للمال بعد الممات و تصرف في ماله بعده. 

(؟) الاحتمالات في مثل هذه الأمور أربعة: الأول أنها تمليك فعليٌ منجز و 
استفادة من المالك بماله في حياته في زمان الحياة و لا ربط لها بالوصية أصلا 
فيكون كبيع شيء في زمان الحياة لشخص بشرط أن يستغفر له بعد الممات. 

الثاني: أَنّْها عبارة عن الوصية المحضة كسائر الوصايا المتعارفة. 

الثالث: الشك في أنْها من أَنْهما. 

الرابعة: تركبها من التمليك الفعلىٌ و الوصية, و مقتضى التمليك الفعلىّ 
عرفا هو الوجه الأول. والثالث يكون , سكم ايض لقاعدة السلطنة بعد ظهور 
التمليك في الفعلية و عدم جواز التمسك بأدلة الوصية, لأنّه من التمسك بالعام في 
الشبهة المصداقية. و أما الأخير فله أقسام: فتارة: ترد الوصية على التمليك الفعلي. 


اذا صالحه على شىء وشرط عليه الحج 56 


وفيه: أنه لم يملك عليه الحج مطلقا فى ذمته ثم أوصى أن يجعله عنه بل 
إِنَما ملك بالشرط الحج عنه. و هذا ليس مالا تملكه الورثة7(١.‏ فليس تمليكا و 
وصية, و إِنْما هو تمليك على نحو خاص('' لا ينتقل إلى الورثة. و كذا الحال 


و أخرى: بالعكس. و ثالثة: يكونان فى عرض واحد. 

و في الأولى: يجري عليه حكم التمليك الفعلي و لا حق للورئة فيه, وكذا 
في الأخيرة لقاعدة السلطنة بعد صدق التمليك الفعلي فيه أيضاًء و عدم جواز 
التمسك بأدلة الوصية. لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 

و أما الثانية: فمقتضى أصالة بقاء الوصية بعد حدوثها إجراء حكم الوصية 
عليه. للشك فى أنّ هذا النحو من التمليك اللاحق لها يخرجها عن حقيقة الوصية 
أملا 0 

ثم إن يمكن أن يجعل النزاع بين المحقق القميية و غيره صغرويا, 
لاتفاقهما على أَنّه ليست من الوصية إن كان تمليكا فعليا بالشرطء و يكون منها إن 
كان عهدا إليه بالحج مثلاء و ذلك يختلف باختلاف الموارد و التعبيرات و سائر 
الخصوصيات. 

)١(‏ لتحقق التمليك بالغير فى ظرف الحياة, و تخصص نفس المورّث به. و 
استفادة عوض ماله لنفسه, فالمراد بقوله: ليس مالا أي: المالية الخاصة التي 
تكون مورد إرث الورئة لا نفى أصل المالية رأساء و الشك في كونه مما تركه 
الميت يكفي في عدم شمول أدلة الارث له. لكون التمسك بها حينئذ من التمسك 
بالعام في الشبهة المصداقية. 

(؟) التمليك الفعلى متحقق قطعا و هو صحيح. لقاعدة السلطنة, وكونه من 
الوصية مشكوك فلا تشمله أدلتها. لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع 
المشكوك. بل يشكل التمسك بأدلة الارث أيضاًء لأنه يعد مثل ذلك نحو استفادة 
من المالك بماله فى حياته فقد استوفى عوض ماله فلم يبق شيء للورئة حتى 
يدخل في ملكهم بأدلة الإرث. 


الحتمىي 0-0-0207 مهذبلأحكام/ج'١‏ 
إذا ملكه داره بمائة تومان مثلا(١.‏ بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره. 
او ملكه إِيَاها بشرط ان يبيعها و يصرف ثمنها فى الحج او نحوه فجميع ذلك 
صحيح لازم من الأصل 7 و إن كان العمل المشروط عليه ندبيا. نعم, له الخيار 
عند تخلف الشرط و هذا ينتقل إلى الوارث, بمعنى: أن حق الشرط ينتقل إلى 
الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ 
المعاملة7). 

(مسألة :)١١‏ لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح. و اعتبر 
خروجه من الثلث إن كان ندبياء و خروج الزائد عن اجرة الميقاتية عنه إن كان 
واجب 27 و لو نذر في حال حياته أن يحج ماشيا أو حافيا. و لم يأت به حتى 


)00( لجريان جميع ما تقدم فيه أيضاً وعدم صحة التمسك بأدلة الوصية و 
الإرث. 

واتوهم: أنّ هذا الشرط عهد منه و العهد هو الوصية كما ,يأتي في كتاب 
الوصية (مدفوع) ‏ أولاً: بعد كون الشرط هو العهد بل إِنْما هو الإلزام و التنبت. و 
ثانياً: على فرض كونه عهدا فليس كل عهد هو الوصية. 

(؟) أما الصحة. فلقاعدة السلطنة. و أما اللزوم فلأصالة اللزوم فيما يملك. و 
أما عدم الانتقال إلى الورئة وعدم كونه من الوصية فيكفي في عدم ترتب آثارهما 
الشك في كونه من مواردهماء مضافا إلى الصدق العرفي في عدم كونه منهماء و أنه 
استفادة من المالك يماله و استيفاء عوض ملكه. 

() يمكن أن يقال: إِنّه لا ينتقل هذا الحق إلى الورئة, لأنه شرط عليهم لا 
أن يكون لهم, فقد قطع سلطنتهم المورث عن هذا المال؛ يل هو من شؤون الحاكم 
الشرعي من باب ولاية الحسبة, فالأحوط للورئة الرجوع إليه. 

(5) أما أصل صحة مثل هذه الوصية, فلعموماتها. و إطلاقاتها. و أما الخروج 
من الثلث في المندوب مع عدم إجازة الورثة فلأنّه من خصوصيات الوصية في غير 


حكم ما اذا اوصي بحجنين او ازيد 0 يب بيد 


مات. و أوصى به أو لم يوص, وجب الاستئجار عنه من أصل التركة )١(‏ كذلك. 
نعم لو كان نذره مقيّدا بالمشي ببدنه امكن ان يقال: بعدم وجوب الاستئجار 
عنه. لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه. فيسقط بموته, لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه 
ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا(". 

(مسألة 7١):إذا‏ أوصى بحجتين أو أزيد: و قال: إِنّها واجبة عليه. صدق. 
و تخرج من أصل التركة (". نعم, لوكان إقراره بالوجوب عليه في 


الواجب الماليء كما يأتي في محله. وكذا خروج ما به التفاوت مطلقاء فإِنّه يخرج 
من الثلث, لعدم كونه من الواجب المالي بل هو تبرعيّ محض. 

)١(‏ لما تقدم من أنّ الحج الواجب بالنذر يخرج من الأصل. 

(؟) الأقسام خمسة: 

فتارة يكون المشي مقيدا بنفسه فقط فلا يجب الاستئجار حينئذ. 

وأخرى: يكون مطلوبا بنفسه أعمٌّ من بدنه و أجيره فيجب القضاء حينئذ 
ماشيا. 

و ثالثة: يكون طريقا محضا للوصول إلى الحج و لا مطلوبية له في نفسه 
أصلا لا لنفسه و لا بنفسه. و الظاهر جواز الاستئجار راكبا حينئذ أيضا. 

و رابعة: يشك في أنه من أيّ الأقسام مع إحراز وجوب الحج و أصل الحج 
حينئذ واجب و الكيفية مشكوكة فيرجع فيها إلى البراءة. 

و خامسة: يشك في أنه بالنسبة إلى أصل الحج من أيّ الأقسام و الظاهر 
عدم وجوب الاستئجار أصلاء لاحتمال أن يكون من القسم الأول فيكون الشك 
في أصل التكليف. و تجري أصالة البراءة. و الأحوط لكبار الورئة الاستئجار من 
سهامهم. 

() لسيرة المتشرعة بل العقلائية على القبول في الأخبار بما يتعلق بالنفس 
مطلقاء و ظاهرهم الإجماع عليه, و يشمله عموم إقرار العقلاء على انفسهم جائز. 
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مرض الموت. و كان متهما في إقراره. فالظاهر أنه كالإقرار بالدّين فيه. فى 
خروجه من الفلف إذاكان :دديما على ماهو الأفزي 01 ْ 

(مسألة :)١7'‏ لو مات الوص بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار. و 
شك فى أنه استأجر الحج قبل موته أو لا؟ فإن مضت مدّة يمكن الاستيجار فيها, 
فالظاهر حمل أمره على الصحة مع كون الوجوب فوريا منه(؟). و مع كونه 
فجوسع! عكال "او إن ل تعيض مب :حكن الاوععان نيا وجب 


والإشكال عليه ينه موجب لضياع حق الورئة (مدفوع) أنه لا بأس بدكما 
في إقرار المفلس بعد الحجر عليه بدين سابق, وكما في الاإقرار في مرض الموت 
مع عدم الاتهام, والسرٌ فيه أن حق الورثة لا اقتضائيّ والإقرارالجامع للشرائط 
اقتضائئ فلا تنافييينهماء ويأتي في كتا بالحجرء والإقرار. والوصية ماينفع المقام. 

)١(‏ لأنّ وجود الاتهام يوجب الشك في اعتباره. هذا الإقرار إلا في المتيقن 
من مورده و هو الثلث. 

(؟) لقاعدة الصحة. و ما يقال: من أنه يعتبر فى مجراها صدور فعل منه و 
مع عدمه فلا مجرى لها (مدفوع): 

أولاً: إنّ مقتضى بعض الإطلاقات عدم اعتباره. 

و ثانيا: قبض الوصي المال ‏ بعنوان الوفاء بالوصية ‏ فعل صدر منه 
خصوصا مع كون الوجوب فوريا فيحمل على الصحة. و لكن هذا الحكم على 
إطلاقه مشكل جدًا خصوصا فى هذه الأزمنة التى استولى الفساد على أهلها فمن 
أحسن الظن بأحد فقد غوّر كما في الخبرل". 

و يمكن أن يجعل هذا النزاع لفظيا فمن ,يقول بعدم اعتبار صدور الفعل أي: 
إذا حصل الوثوق من سائر القرائن. و من يقول بالاعتبار أي: إذا كان طريق 
حصول الوثوق منحصرا به. ٍ 

(؟) من أن مقتضى ظاهر حال المسلم المبادرة إلى أداء حقوق الناس مطلقاً. 


.1١4:راتخملا نهج البلاغة باب‎ )١( 


اذا قبض الوصى الاجرة و تلفت فى يده 008 


الاستئجار من بقية التركة إذا كان الحج واجباء و من بقية الشلث إذا كان 
مندوب ١!‏ و في ضمانه لما قبض و عدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان و 
جهان!". نعم؛ لو كان المال المقبوض موجودا أخذ حتى في الصورة _الأولى؛ و 
إن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان مما يحتاج إلى بيعه و صرفه 
فى الأجرة. و تملك ذلك المال بدلا عما جعله أجرة, لأصالة بقاء ذلك المال على 
ملك الميت7). 

(مسألة 5١):إذا‏ قبض الوصيّ الأجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن 
ضامنا و وجب الاستئجار من بقية الثلث و إن اقتسمت على الورثة استرجع 


و من أنّ التوسعة قرينة على عدم المبادرة بلا محذور في التأخير. فلا يتحقق 
مورد الحمل على الصحة. 

)١(‏ أما أصل وجوب الاستئجار. فلوجوب العمل بالوصية مطلقا. و أما 
يبي 0 لا سبي لي 

افق عمو خا 1ل ومن أصالة البراءة بعد عدم جريان قاعدة اليد من 
جهة الاستئمان في الإجارة و يأتي منهة في المسألة التالية عدم الضمان, و يأتي 

في أحكام المعاملات أنّ التضمين ينافي التأمين مطلقا. 

(؟) مع إحراز عدم الإإتيان بالحج يكون المال مال الميت. و أما مع الشك 
في الاإتيان بالحج و حمل أمره على الصحة و الحكم بوقوع الحج بحسب الظاهر 
فلا وجه لكون المال باقيا على ملك الميت, لعدم جريان أصالة بقاء المال على 
ملكه مع وجود الأصل الموضوعي في البين و هو الحمل على الصحة. 
يحرز عدم الإتيان بالحج. 

(قلت): هذا غير الصورة الأولى لأنها فيما إذا شك فى الاتيان به. و هذا 
صورة إحراز عدم الاإتيان به فالأقسام ثلاثة: 
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منهم ! أأ. و إن شك في كون التلف عن تسقصير أو لاء فالظاهر عدم الضمان 
أرضا!؟ و كذا الخال إن انوس وهات الأحين:ز لم يكن له تركة: أو لم يمكن 


الأخذ من ورثنه عن 


(مسألة ١١):إذا‏ أوصى بما عنده من المال للحج ندباء و لم يعلم أنّه يخرج 

(2. نعو. لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا 

أو أنه أوصى سابقا يذلك و الورثة أجازوا وصيته. ففى سماع دعواه و عدمه و 
١ (6)‏ 

جهان” ". 


فتارة: أحرز الإتيان بالحج بحسب القرائن و لا ريب في خروج المال عن 
ملك الميت. وأخرى: يشك فيه. و مقتضى جريان أصالة الصحة أنّ حكمه حكم 
القسم الأول. وثالثة: يحرز بحسب القرائن عدم الإتيان به و لا ريب في بقاء 
المال غلى ملك الفيت: 
الاستئجار, فلوجوب العمل الوصية. و أما الاسترجاع فلانكشاف بطلان القسمة و 
عدم انتقال تمام المال إلى الورئة. 

(؟) لظهور حال المسلم في عدم التقصير. و أصالة البراءة عن الضمان. 

(1) فمع كون التلف بلا تقصير لا ضمان في البينء لأنْه أمين كانت له تركة 
أو لاء أمكن الأخذ من ورثته أو لا. وكذا مع الشك فى تقصيره, لأصالة البراءة عن 
الضمان. نعم إن علم تقصيره يؤؤخذ من تركته. و مع عدم تركة له أو عدم إمكان 
الأخذ من ورثته وجب الاستئجار من بقية تركة الموصى أو بقية ثلثه. 

(؟) لاحتمال كونه زائدا على الثلثء فيتوقف على إجازة الورئة. نعمء لو 
كان الموصي متوجها إلى هذه الجهة و مع ذلك أوصى بما عنده من المال يحمل 
فعله على الصحة حينئذ. 
يل اباوو ا واو و سياه 0 


يجوز النيابة في الطواف مشتغلاً عن الميث وعن الحي 1 عون لفو قم 


دي و الاك لين لقف و كذا عن الح إذا كان 
غاننا عن 52(" 1 و حاضرا و كان معذورا في الطواف لقني" و أمنا جع 


الورثة فلا بد من المحاكمة عند الحاكم الشرعى. 
تعالى جعل حول الكعبة عشرين و مائة رحمة. منها ستون للطائفين»!"'. 

(1) نصّاء و إجماعا قال أبو عبد الله في خبر أبي بصير: «من 
وصل أبا أو ذا قرابة له. فطاف عنه. كان له أجره كاملاء و للذي طاف عنه مثل 
أجره. و يفضل هو يصلته إياه ‏ بطواف آخر»'"' و عقد في الوسائل في 
الطواف عن المعصومين 22 أحياء و أمواتا بايا فراجع(" و عن ابن عمار عن أبي 
عبد اللهاية: «أطوف عن الرجل و المرأة و هما بالكوفة قالاايةا: 
نعم» 1 1. 

(") إجماعاء و نصوصا قال أبو عبد اللّهايةٍ فى صحيح حريز: «المريض 
المقلونيم و المقى علية يرس عنة و .رظان عته 1" . 

و صحيح معاوية بن عمار: «و المبطون يرمى: و يطاف عنه. و يصلى 


.)١7»هنع‎ 


و في خبر الخثعمي!" عن أبي عبد اللهاظة: «أمر رسول الْهيية أن يطاف 
عن المبطون, و الكسير» إلى غير ذلك من الروايات و ياتى التفصيل فى احكام 
الطواف. 


0 الوسائل باب: ؛ من أبواب الطواف حديث‎ )١( 

)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب النيابة : فى الحج حديث :؟. 

() راجع الوسائل باب: 7 من أبواب النيابة في الحج. 

(8) الوسائل باب: 8 من أبواب النيابة في الحج حديث 3 

تاو( الوسائل باب 25 من ابوات الطواقف كدية: وى 6 
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كونه حاضرا و غير معذور فلا تصح النيابة عنه(١).‏ و أما سائر أفعال الحج 
فاستحبابها مستقلا غير معلوم حتى مثل السعي بين الصفا و المروة("). 


)١(‏ للنص. و الإجماع ففي مرسل ابن أبي نجران عن الصادقءة قال: 
«قلت له: الرجل .يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكة قال.9ة لاء و لكن يطوف 
عن الرجل و هو غائب عن مكة, قال: قلت و كم مقدار الغيبة؟ قالاإ: عشرة 
أميال76"). 

وفي خبر ابن عبد الخالق قال: «كنت إلى جنب أبي عبد الله:9ة وعنده ابنه 
عبد الله. و ابنه الذي يليه. فقال له رجل: أصلحك الله تعالى يطوف الرجل عن 
الرجل و هو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال:99: لاء لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني 
فلانا فطاف عنّى. سمّى الأصغر و هما يسمعان»! ' فيقيد بذلك إطلاق ما دل على 

صحة النيابة في الطواف. 

(؟) لأصالة عدم الاستحباب, و أصالة عدم المشروعية بقصده. و لكن 
الظاهر أن الأضحية مستحبة نفساء لقول أبى جعفراة: «الأضحية واجبة على من 
وجد من صغير أو كبير و هي سنة»". ْ 

وعن علىّةٍ فى خبر ابن هاني: «لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا 
و ضحوا إنّه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها»!. 

و أما السعي فظاهرهم عدم الاستحباب النفسي فيه إلا فى مورد واحد وهو 
ما إذا علم أنْه سعى ثمانية أثسواط فإِنّه يستحب أن يضيف إليها ستسا و يمكن 
أن يستفاد من بعض الأخبار رجحانه. كقول رسول الْهيَية في خبر ابن قيس 


7: الوسائل باب: 18 من أبواب وجوب الحج حديث‎ )١( 
3 من أبواب الطواف حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
7: من أبواب الذبح حديث‎ ٠١ (؟) ورد في الوسائل باب:‎ 
©: الوسائل باب: 54 من أبواب الذبح حديث‎ )4( 


اذاكان عنده وديعة ومات صاحبه وكان عليه حجة الاسلام 


(مسألة :)١7‏ لو كان عند شخص وديعة. و مات صاحبها وكان عليه 
حجة الإسلام, و علم أو ظنّ!١'‏ أن الورثة لا يدون عنه إن ردها إليهم. جاز 
بل وجب أن يحج بها(" عنه. و إن زادت أجرة الحج رد الزيادة إليهم 
لصحيحة بريد: «عن رجل استودعني مالا فهلك, و ليس لوارثه شيء ولم يحم 


لرجل من الأنصار: «إذا سعيت بين الصفا و المروة كان لك عند الله تعالى أجر من 
حج ماشيا من بلاده, و مثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة»!"". 

وعن أبى بصير قال: «سمعت أبا عبد اللهكةٍ يقول: ما من بقعة أحبٌ إلى الله 
معان من المسعى» لله يدل :فيه كل عبارة! ١‏ لو الم يكيل 'ذلاك كله على الستفى 
الواجب. 

)١(‏ المراد على حصول الاطمئنان العادي. و بذلك يمكن أن يجمع بين 
كلمات من عبّر بالعلم و من عبّر بالظن من الفقهاء. إذ ليس المراد بالظن أي ظن و 
لو لم يكن معتبرا. 

(؟) البحث في هذه العبالةتارة تعيب القاغةة:.و أخرى "يحبب الدليل 
الخاص. أما بحسب القاعدة فيجوز في ظطرف امتناع الورئة عن الأداء. لأنه 
إحسان محض (<وَألله يحب لْمُخْسِنينَ»7" وؤنا عَلَى ألْمُحْسِنِينَ من 
سَبِيلٍِ»! *' و قولها9ة: : «الله في عون المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه»ا يل 
فرق فيه بين جميع الحقوق الواجبة المالية حجا كان أو غيره. كما لا فرق فيه بين 
بقاء التركة على ملك الميت. أو انتقالها إلى الورئة. 

أما على الأول: فلا إشكال فيه للقطع برضاء الميت به و كذا على الثاني, لأنّ 
الانتقال إليهم في مقدار دين الميت لا موضوعية فيه أبداء بل هو طريق لتفريغ ذمة 
1و 3) الوسائر الي ١‏ شن اراب الس سنيية ولو 
0 الآّية 88 .١‏ 


(6) الوسائل 32 07000 حديثك :7 
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حجة الإسلام قال .9ا: حج عنه و ما فضل فأعطهم»و هي و إن كانت مطلقة الا أن" 
الأصحاب قيّدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأديتهم لو دفعها إليهه(١)‏ و مقتضى 
إطلاقها عدم الحاجة إلى 


الميت لأجل كونهم أولى به, فإذا علم امتناعهم لا معنى لمراعاة حقء أولويتهم, مع 
أنّ هذه الأمور مورد رضاء جميع الورّاث بالنسبة إلى مورثهم نوعاء و من لم 
يرض منهم بها خارج عن المتعارف. و يمكن دعوى عدم شمول ما دل على 
اعتبار رضاء الورئة لما هو خارج عن المتعارف بالنسبة إلى الحقوق الواجبة على 
الميت, و التمسك بإطلاق الأدلة في مثله تمسك بالعام في الموضوع المشكوك, 
كما أن مقتضى أنه إحسان محض عدم الاحتياج إلى إذن الحاكم خصوصا مع 
إطلاق ما تقدم من الاية و الرواية. نعم, لو احتمل صيرورة ذلك منشأ للحجاج و 
الخصومة يحتاج حينئذ إلى إذن الحاكم, لأنّ إذنه قاطع لها و بذلك يمكن أن يجمع 
بين الكلمات. 

وما الثاني: فهو صحيح بريد عن أبي عبد اللهاكة قال: «سألته عن رجل.. 
إلخ -كما في المتن»٠١‏ و هو موافق لما قلناه من القاعدة أيضاً فلا مجال للمناقشة 
في المسألة. مع أنه يظهر منهم الإجماع على الحكم في الجملة فأصل الجواز 
مسلّم. و أما الوجوب فلظاهر الأمر في صحيح بريد و احتمال كونه في مقام 
توهم الحظر لا يعتنى به. لأنه مجرّد الاحتمال الذي يكون خلاف الظاهر. 

)١(‏ و.يمكن منع إطلاق الصحيح أيضاً فإِنّه لو علم منهم الأداء لا وجه 
لسؤال ذلك عن الإمام#ة خصوصا مثل بريد الذي هو من الفضلاء الأعيان. بل 
يبادرون بفطرتهم إلى إعطاء المال إلى الورئة و لا يتحمّلون مشقة الاستنابة, 
فالتقييد بالاطمئنان بعدم الأداء سياقئ عرفيّ و لا نحتاج إلى تقييد الأصحاب و 
دعوى الإجماع عليه. 


.١: من أبواب النيابة فى الحج حديث‎ ١٠ الوسائل باب:‎ )١( 


ما يتعلق بالمال الودعى الذي مات صاحبه ولم يحج 


الاستئذان ١7‏ من الحاكم الشرعىّ س3 

و دعوى: أن ذلك للإذن من الإمامة كما ترى. لأَنّ الظاهر من كلاه 
الإمامظة بيان الحكم الشرعىّء ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن مسن 
الحاكم و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء وكذا عدم 
الاختصاص بحج الودعي بنفسه. لانفهام الأعمٌ من ذلك7 منها. اقل عق 
بحجة الإسلام غيرها من أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب 
عليه مثل: الخمس و الزكاة, و المظالم, 


)01( إلا في مورد معرضية المورد للخصومة و اللجاج فيحتاج إلى ال#ذن 
لقطع ذلك عما بينهم. 

فرع: لو كان للميت أموال عند جمع و علم كل منهم بعدم أداء الورئة حج 
ميتهم و حج كل واحد منهم عن الميت مع عدم اطلاعه على غيره فهل يصح حج 
كلهم نيابة أو يستخرج بالقرعة؟ الظاهر هو الأخير, و حينئذ يجب على البقية رد 
المال إلى الورئة. 

(1) لا منافاة بين كونه بيانا للحكم و إذنا أيضاًء و لو لم يكن هذا إذناء فقوله 
تعالى <وَ أله يحب ألْمُحْسِنِينَ» و قوله#ة: «الله في عون المؤمن ما دام المؤمن 
في عون أخيه»'١'‏ إذن من الشارع في الإحسان المحض. 

() و التعميم موافق للقاعدة التي ذكرناهاء و يشهد له الاعتبار أيضاً. و 
الظاهر أن ذكر جملة: «ليس لوارئه شيء»التي ذ فى لصحي لأجل القرينة على أنه 
لو أعطى المال إليهم يتملكون المال و يؤخر الحج, مع أنّ المدار على إطلاق كلام 
الإمام:اثة لا الخصوصيات المأخوذة في السؤال. 

إن قيل: إذا كان الحكم موافقا للقاعدة ذليكن جائزا في صورة عدم الاطمئنان 
بعدم الأداء أيضاً (يقال): أصل موافقته للقاعدة في ظرف امتناع الورئة, كما مرٌ. 


(5) الوشااة بالك نل افق لوال افقل المعرو ف عدك :1 
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والكفارات. و الدّين أو لا؟ . و كذا هل يلحق بالوديعة غيرها مثل: العارية, 
والعين المستأجرة. و المغصوبة. و الدّين في ذمته أو لا؟ وجهان قد يقال 
بالثاني 37 لأنّ الحكم على خلاف القاعدة7؟) إذا قلنا إن التركة مع الدّين 
تنتقل إلى الوارث. و إن كانوا مكلفين بأداء الدّين و محجورين عن اتتصرف 
قبله بل و كذا على القول ببقائها معه على حكم مال الميت. لأَنّ أمر الوفاء إليهم 
فلعلّهم أرادوا الوفاء من غير هذا المالء أو أرادوا أن يباشروا العمل الذي على 
الميت بأنفسهه(". و الأقوى مع العلم بآنّ الورثة لا يوؤدون بل د الظن القوى 
أيضاً جواز الصرف فيما عليه( لا لما ذكره في المستند: : من أن وفاء ما على 
الميت من الدّين أو نحوه _واجب كفائيّ على كل من قدر على ذلك. و أولوية 
الورثة بالتركة إِنْما هي ما دامت موجودة, و أماإذا بادر أحدإلى صرف 
المال فيما عليه لا يبقى مال حتى تكون الورثة أولى به إذ هذه الدعوى فاسدة 
جدًا(*. بل لإمكان فهم المثال من الصحيحة. أو دعوى تنقيح المناط أو أن 


)١(‏ حكي ذلك في المستند عن جمع. و حكي خلافه عن آخرين أيضاً. 

(1) لا نسلّم أنه على خلاف القاعدة مع إحراز امتناع الورئة بل هو مطابق 
لقاعدة: «ما على المحسنين من سبيل». 

(؟) الأقسام ثلاثة: 

فتارة: يعلم من بيده المال بعدم إرادة الورئة لخصوصية خاصة في الآداء 
لو كانوا في مقام تفريغ ذمة ميتهم عما عليه؛ بل يكون نظرهم إلى أصل تفريغ 
الذمة فقط و أخرى: لا يعلم بذلك. و ثالثة: يعلم بلحاظهم الخصوصية. و لا إشكال 
في الجواز في الأول. وكذا الثاني لأنّ مقتضى الفطرة الإسلامية و الرحمة 
لمورثهم كون نظرهم إلى تفريغ ذمته فقطء و مقتضى الأصل عدم نظر آخر لهم 
غير ذلك. و في الأخير يحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي. 

(4) لما مرّ من أنه إحسان محض, و موافق للقاعدة في هذه الصورة. 

(0) لأنّ الوجوب الكفائيّ لا ينافي التوقف على الإذن كما فى غسل الميت 


ا 7٠لسسسسم‏ سم يعمس سه  .‏ سس سمس ليس سس سي سس لس سس حم ل م مم م ل لصم 
سس سم سسب . ع ما حم سمح المع صا ع صصص سخ مح سصيم اسسس صصص لس لعي الي ص لبس الا سد ج ل سس التسس صر بجا ميت عبتن 


المال إذا كان بحكم مال الميت فيجب صرفه عليه. و لا يجوز دفعه إلى من لا 
يصرفه عليه. بل و كذا على القول بالانتقال إلى الورثة. حيث أنه يجب صرفه 
فى دينه( ١‏ فمن باب الحسبة!!' يجب على من عنده صرفه عليه. و يضمن لو 
دفعه إلى الوارث لتفويته على الميت. نعم. يجب الاستئذان من الحاكه 7 


والصلاة عليه. و تقدم في أحكام الأموات ما ينفع المقام, و لكن يمكن أن يكون 
مراد صاحب المستند ما ذكرناه و إن قصرت عبارته عنه. 

)١(‏ ويشهد بذلك العرف و الاعتبار. بل وجد أنّ المتشرّعة من الورئة, و 
إخراج زكاته في حياته. فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرّط فيه مما لزمه 
من الزكاة, ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له فقال.2ة: جائزء يخرج 
ذلك من جميع المال. إِنْما هو بمنزلة دين لو كان عليه. ليس لوارئه شيء حتى 
يؤدوا ما أوصى به من الزكاة»! ١‏ 

و خبر يحيى الأزرق: «عن رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالاء فأخذ 
أهله الدية من قاتله. عليهم أن يقضوا دينه؟ قالا92: نعم. قلت: و هو لم يترك شيئا 
قال.ثة: إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه»'! ". 

(1) الأمور الحسبة هي التى لا بد من تحققها خارجا. و لكن بعضها منوط 
بإذن شخص خاص كما في المقامء و مع امتناع إذنه لا يسقط أصل إتيانه فيباشره 

(9؟) فيما إذا كان الموضوع معرضا عرفا للخصومة و اللجاج. و في غيره 
مقتضى الأصل عدم الوجوب بعد عدم دليل عليه. 


1 الوسائل باب امن آبرات الوهنانا تكديف‎ ١ 
.١ الؤسائل بات من ابوات الوضا ناخد يك‎ )7( 


ابميس 220202020000000 ههتّبالأحكام/ج١‏ 


وو مالي وا ع واي لا وانوي 0 
تادر الوارث 52-5 الدفع 20 ل 37 الوارث منكرا 1 فنعا وا مكنيد 
ل ل ا 
بنفسه(2). 
(مسألة :)١‏ يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه ‏ أن 
يطوف عن نفسه و عن غيره. وكذا يجوز له أن يأتى بالعمرة المفردة عن نفسه 
ون غير 

(مسألة :)١9‏ يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج 


)01( روي عن النبئ 312 : «السلطان ولىّ من لا ولي له(" و ينطبق ذلك 
على الحاكم الشرعي. لأنّه السلطان الواقعي, و يقتضيه مرتكزات المتشرّعة 
أيضاً. 

)١(‏ لأصالة البراءة عن الزائد عليه. 

() لأصالة عدم جواز تصرفه فيه إلا بإذن من له حق الإذن. 

() لو لم نقل بسقوط ولايته مع الامتناع و إلا لجاز. و طريق الاحتياط 
الرجوع إلى الحاكم الشرعي. 

(6) كل ذلك لإطلاق أدلة استحبابها الشامل للنائب أيضاًء وفي خبر 
يحيى الأزرق قلت: «لأبي الحسن ##: الرجل يحج عن الرجل. يصلح 
له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال:99: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما 
شاء»(". 


)منسورك الوسائل باب ال من ابواك الوضا بااحدريفة ١‏ 
(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب النيابة فى الحج حديث .١:‏ 


ما يتعلق بمراد المستأجر حصول الحج في الخارج او عيّن شخصأ 000000 «ووي) 0 


بنفسه21(7. ما لم يعلم أنه أراد الاستئجار من الغير و الأحوط عدم مباشرته!"), 
الا مع العلم بن مراد المعطي حصول الحج في الخارج(' و إذا عيّن شخصا 
تعيّن (2, إلا إذا علم عدم أهليته و أنّ المعطى مشتبه في تعيينه أو أن ذكره من 


باب 0 الأفراد(0). 


)01( لأنّ استيجار الحج أعمٌّ من استئجار نفسه و غيره فيشمل إطلاق عقد 
الإجارة لنفسه ايضا. 

(') للانصراف البدوى إلى إجارة الغير, و لكنّه لا اعتبار بالانصرافات 
النذوية :و أن تلاك تحاط 

(؟) للعلم بعدم الفرق بين نفسه و بين غيره حينئذ. 

(غ) لعموم ما دل على الوفاء بالعقد و الشرط. 

(0) كل ذلك لإحراز عدم الموضوعية في تعيينه حينئذ بل كان خطأ محضا 
في الأول. 


-أن يحج مهما أمكن. بل و كذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب7١)‏ و يستحب 
تكرار الحج, بل يستحب تكراره في كل سنة كا دكن تر كه حبيى سين 
متوالية(. و فى بعض الأخبار: «من حج ثلاث حجج لم يصبه 


(فصل فى الحج المندوب) 


)١(‏ للإجماع, و النصوص المستفيضة المرغبة في الحج بأنحاء شتّى من 
الترغيب نا 

(؟) نصوصاء و إجماعا ففى خبر ابن أبي منصور قال: «قال لي جعفر بن 
محمدءكة: يا عيسى, ان استطعت أن تأكل الخبز و الملح و تحج في كل سنة 
فافعل»! ". 
إلى ربه ‏ و هو موسر -إِنْه لمحروم»' " وعن أبي جعفر 32 في خبر حمران: «إن 
لله تعالى مناديا ينادي: أي عبد أحسن الله تعالى إليه. و أوسع عليه فى رزقه. فلم 
يفد إليه فى كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله إِنّ ذلك لمحروم»!. 
)١(‏ راجع الوسائل باب: 2 و ع و 0 من أبواب وجوب الحج. 


(1) الوسائل باب: 1 من أبواب وجوب الحج حديث :1 
2 و(5)الوسائل باب: 9 من أبواب وجوب الحجج حديث: 6 


استحباب التبرع بالحج عن الارقاب وغيرهم © 


لاا 


أنها ارون واوا ا أنه اوعس اللخصن ذى 
العمر(). 

امنا ): يستحب التبر] بالحج عن الأقارب و غيرهم ونيم 
عن المتسو مي ل الاناء وام ع شيرف الى -نة | البوان 


ع # 
فقر أبدأ»7". 


(؟) فعن ابن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّهئةٍ يقول: من رجع من مكة و 
هو ينوي الحج من قابل زيد في عمره»!" 
و قاليةٍ أيضاً في مرسل الفقيه: «و من خرج من مكة و هو لا .يريد العود 
إليها. نقد قرب أجله. و دنا عذابه»! " و قد ورد فى نية العدم نصوص: 
فلما انصرف قال: 
إذا جعلنا ثافلاً يميناً فلن تنوه يعكيها اشنينا 


للحج و العمرة ما بقينا 
فنقص الله تعالى عمره. و أماته قبل أجله»!*'. 
(") أما الأقارب فلقول أبي جعفرنكة في بر جابر: «قال رسول 


١1 الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث‎ )١( 
.١وهو١ (؟)و("”) و(6)الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الحجج حديث:‎ 


22 نيلات الاحكام اج 1 


للْهيية: من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب اله له حجتين و 
ري 

وأما غير الأقارب و المعصومين#2 فلخبر البجلى: «قلت لأبى جعفر 
الثاني ة: فريما حججت عن أباك, و ريما حججت عن أبي. و ريما حججت عن 
الرجل من إخواني, و ربما حججت عن نفسيء فكيف أصنع؟ فقال.99: تمتع»! "" و 
إطلاقهما يشمل الحيّ و الميت. 

وأما لواحي او امس وسار كاي وااو لل 
أطوف عن الرجل و المرأة و هما بالكوفة؟ فقالا9ة: نعم»! "ا 

و خبر ابن القاسم عن أبي جعفر الثاني /9ة: «قلت له قد أردت أن أطوف 
عنك و عن أبيك فقيل لي: إِنّ الأوصياء لا يطاف عنهم, فقال2: بلى» طف ما 
أمكنك فإن ذلك اث 

و إاطلقق الأشان تسدل. الخاضرين العدووين كان آنا الخاضير خبير 
المعذورء فمقتضى أصالة عدم المشروعية و عدم جوازه. و يشهد له صحيح ابن 
جعفر عن أخيهاكة قال: «سألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت, و ثلثيها لحيّ 
فقال2: للميت و أما الحىّ فلا»!”) بعد حمله على غير المعذور. نعم, لا بأس 
بإهداء الثواب. لأنه حقه فله أن يفعل فيه ما يشاء. 


: الوسائل باب: 0 من أبواب النيابة في الحج حديث‎ )١( 
: الوسائل باب: 0 من أبواب النيابة في الحج حديث‎ )١( 
: الوسائل باب: 18 من أبواب النيابة في الحج حديث‎ )( 
: (غ) الوسائل باب: 7 من أبواب النيابة في الحج حديث‎ 
: الوسائل باب: 0 من أبواب النيابة في الحج حديث‎ )6( 


اغأ مذ سا ها 


الحج افضل من الصدقة بنفقته 5 0 
ا ا لو ا ا 1 1 ب 1 3ت 


(مسألة 4): يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا 
كان واثقا بالوفاء بعد ذلك(١3).‏ 

(مسألة ©): يستحب إحجاج من لا استطاعة له("). 

(مسألة ): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج ا 

(مسألة /1): الحج أفضل من الصدقة بنفقته47). 

)١(‏ فعن الواسطي عن أبي الحسن390: «سألت أبا الحسن.#ة: عن الرجل 
يستقرض و يحج, فقال اي إن كان خلف ظهره مال فإن حدث به حدث أدى عنه 
فلا بأس)7". 


(؟) في خبر الدّيلمي قال: «سمعت الرضائيةٍ يقول: من حج بثلائة من 
المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عرّ و جل بالثمن» ". 

(") لأنه من سبيل الله تعألى. فيشمله إطلاق دليل الاعطاء من ذلك 
السّهم. مضافا إلى صحيح ابن مسلم عن الصادقءىة: إِنّه سأل عن الصرورة أ 
يحج من الزكاة؟ قالاك: نعو!' و تقدمت هذه المسألة في الزكاة. و في مسائل 
الاستطاعة. 

منها: قول أبي عبد اللهاة: «صلاة فريضة أفضل من عشرين 

) و(5)الوسائل باب: ٠ه‏ من أبواب وجوب الحج حديث: : /ا و6 


500 4ن أبواب وجوب الحج حديث ا 
(غ) الوسائل باب: لاهن نوات المستحتين للركاة حديك :1 


اه ب ييه 0-320 مهذب لأحكام/ج'' 


(مسألة 8): يستحب كثرة الإنفاق فى الحج و فى بعض الأخبار: إن الله 
يبغض الإسرافء إلا بالحج و العمرة»!7١.‏ 

(مسألة 9): يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة ‏ مع عدم العلم 
بحرمتها("). 

(مسألة :)١١‏ لا يجوز الحج بالمال الحرام(). لكن لا يبطل الحج إذا كان 


لباس إحرامه و طوافه و ثمن هديه من حلال(6). 


ححة وضعة حير هن بي فملة من ذهب يتصدق باحق الا يقن مشداشو ب 


)١(‏ قال أبو عبد اللهائة فى رواية ابن أبى يعفور: «قال رسول الهوية: ما 
من نفقة أحبٌ إلى الله عرّ و جل من نفقة قصد. و يبغض الإسراف إلا فى الحج و 
العمرة»!'". 

(؟) للإطلاق. و الأصلء و الإجماع. و صحيح أبي همام عن أبي الحسن 
الرضااكًة: «فيمن عليه دين قال]ة: يحج سنة, و يقضي سنة, قلت: أعطي المال 
من ناحية السلطان؟ قال نظه: اباس عليك»7". 

0( بصرورة من الدّرين» و نصوص متواترة, ففى مرسل الفقيه: «روي عن 
الأئمة 8 أنهم قالوا: من حج يمال حرام نودي عند التلبية لا لبيك عبدي و لا 


سعد يك»! , 


لم يقبل منه في أربع: من أصاب مالا من غلولء أو ربا. أو خيانة, أو سرقة لم يقبل 
منه فى زكاة, و لا صدقة, و لا حج, و لاعمرة»!". 


(4) راجع إمسألة 14] من الفصل الأول. 


.1: الوسائل باب: 5غ من أبواب وجوب الحج حديث‎ )١( 
.١: الوسائل باب: 0 من ابواب وجوب الحج حديث‎ )1( 

(؟) الوسائل باب: 05 من ابواب وجوب الحج حديث .٠١:‏ 

(8) و(0)الوسائل باب: 07 من ابواب وجوب الحج حديث: .٠١‏ 


عتعوالل “الله ليجع ا تا الال سينيد 008 الب 

(مسألة ١‏ يشترط في الحج الندبي : إذن الزوجء و المولى. بل الأبوين 
فى بعض الصور. و به بشترط أيضا. أن لا يكون عليه حج واجب مضيّق لكن لو 
فصن وبع عن 1١‏ 

(مسألة :)١7‏ يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه كما يجوز 
أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه7". 

(مسألة :)١١‏ يستحب لمن لا مال له أن يحج به أن يأتي به و لو بإجارة 
نفسه عن غيره و في بعض الأخبار أن للأجير من الثواب تسعا و للمنوب عنه 
واحداً!"). 

.٠١9 تقدم ما ,يتعلق بذلك في الفصل الأول [مسألة 7/8. و إمسألة‎ )١( 

(1) أما بعد الفراغ. فلصحيح ابن المغيرة: «قلت لأبي عبد اللهاية: و أنا 
بالمدينة بعد ما رجعت من مكة إِنّي أردت أن أحج عن ابنتي قال]19: فأجعل ذلك 
لها الآن)7". 

و في مرسل الفقيه: «قال رجل للصادق:2ة: جعلت فداك إِنْي كنت نويت أن 
أدخل فى حجتي العام أبي «أمي»أو بعض أهلي فنسيت فقال لذ الآن 
فأه شركهأ» 3 

وأما قبل الشروع مع النية فيدل عليه الخبران بالأولى و ظاهرهما وإن كان 
صحة جعل نفس الحج للغير بعد الفراغ و لكنّه مخالف للإجماع. فلا بد و أن 
يحمل على إهداء الثواب. مع أن إهداء الثواب إلى الغير مطلقا موافق لقاعدة تسلط 
الناس على أموالهم, و منافعهم, و حقوقهم كما مد ذلك مراراً. 

(؟) فى خبر ابن سنان قال: «كنت عند أبي عبد اللّهالئة إذ دخل عليه رجل, 
فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل. و لم يترك شيئا من العمرة إلى 


50 م للد 0 


9 مهدب الأحكام /ج 1١١‏ 
الحج إلا اشترط عليه. حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسرء ثم قال: يا 
هذاء إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله. و كان لك تسع بما 
اغبت من بذنلف7 1 

فرع: هل يجزي ذلك في سائر الأعمال العبادية الاستيجارية من الصلاة, و 
الصوم. و قراءة القران. و نحوها؟ مقتضى التعليل جريانه فيها أيضا. 


.١: من أبواب النيابة فى الحج حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


(فصل فى أقسام العمرة) 


007 وا و لاجس 
الغمرة 32 بالكتانهو السقة و الإجماع!١'‏ ففي صحيحة زرارة: «العمرة واجبة 
على الخلق بمنزلة الحج فإنَ الله تعالى يقول <وَ أتِمُوا آلْحَج وَألْعُمْرَةَ لله4» وفي 
صحيحة الفضيل7': (في قول الله تعالى: «وَ أَتمُوا لْحَجَ وَ آَلْعْمْرَةَ»ه قال 


(فصل في أقسام العمرة) 


)١(‏ أما السنة: : فهي مستفيضة و بها تتم دلالة الكتاب, لأنّ قوله تعالى: (وَ 
تَمُوا ألْحَجَ وَألْعمْرَة لله فَإِنْ أحْصِرْثُم فَما إسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذيِ» 1( أعننة بهن 
ميوت أذينة قال: «سألت أبا عبد الله عن قول الله عرّ و جل: 
ووَلله عَلَى لاس جح ألْبَْتِ مَنِ إسْتَطاع إَِيْهِ سَبِيلا» يعني: به الحج دون 
العمرة؟ قال.99: لا. و لكنه يعني الحج و العمرة جميعاء لأنهما مفروضان»1". 
وأما الإجماع: فيدل عليه محصله و منقوله مستفيضاً. 
(1) في الوسائل و غيره من كتب الأخبار: الفضل أبي العباس!" بدل 
فضيل فراجع. 








.195 سورة البقرة, الآية‎ )١( 
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(عليه السلام) هما مفروضان» و وجوبها ‏ بعد تحقق الشرائط -فوريّ 
كالحج ١!‏ و لا ب؛ يشترط في وجوبها استطاعة الحج. بل تكفي استطاعتها في 
وجوبها(". و إن لم تتحقق استطاعة الحج كما أنّ العكس كذلك. فلو استطاع 
للحج دونها وجب دونها و القول باعتبار الاستطاعتين فى وجوب كل منهما و 
أنهما مر تبطان ضعيف كالقول باستقلال الحج في الوجوب دون العمرة7". 
(مسألة ؟): تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع, 
والأخبار() و هل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن 


)١(‏ بالإجماع. و لاإمكان استفادته من ذكرها فى عرض حجة الاإسلام في 
النصوص المتعرضة لوجوبهما. 

(؟) على المشهور: لاطلاق أدلة وجوبهاء و أصالة البراءة عن اعتبار 
استطاعة غيرها و لكن تأتي المناقشة في هذا الأصل. 

(؟) أما القول الأول فلم يعرف القائل به و على فرض وجوده. فهو مخالف 
للإطلاق, و الأصل. و أما الثاني: فنسب إلى الدروس و لم يعرف له مستند غير 
الأصل. و ظهور الأدلة فى خصوص الحج. فيعتبر استطاعته في وجوبها. و الظاهر 
كونه من الاجتهاد في مقابل إطلاق النص. 

(8) قال أبو عبد الله )فا : فى صحيح الحلبي: : «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد 
قضى ما عليه من فريضة العمرة»(". 

في صحيح ابن شعيب قال: «قلت لأبي عبد الهاظ: قال الله 
عرّوجل «وَ أَتمُوا آلْحَجّ وَ الْعُمْرَة لله...». يكفي الرجل - إذا تمتع بالعمرة إلى 
المج ا ل المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول الْهعَنة 
اضعائوا"! 

عم ارس نر قال: «قلت: فمن تمتسع 
بالعمرة إلى الحج. أ يجزي ذلك؟ قالة: نعم" إلى غير ذلك من 


لكاو لكا( الوساتلبات: ومن ابوات العررة تعدية» انو 1 


ما يتعلق بالعمرة على الافاقي اذا استطاع اليها ل هك 


مستطيعا للحج؟ المشهور عدمه بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات وهو 
الأقوى ١7‏ وعلى هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان 
مستطيعا لها وهو في مكة وكذا لا تجب على من تمكن منها ولم يتمكن منالحج 


الأخبار الكثيرة. 

)١(‏ وتشهد له السيرة على عدم استقرار عمرة على من استطاع من النائين 
فمات أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج و عدم الحكم بفسقه لو أخر الاعتمار 
إلى أشهر الحج ‏ الى آخر ما في الجواهر. 

أقول: البحث فى هذه المسألة تارة: بحسب الأصل. و أخرى: بحسب 
الاطلاقات. و ثالثة: بحسب الأخبار الخاصة. 

أما الأول: فالشك في وجوبها على النائي مع عدم استطاعته للحج يكون 
من الشك فى أصل التكليف فتجري البراءة بلا إشكال, و النائي يشك في وجوبها 
علب ستيه ونيا فيكون وجوبها عند الاستطاعة للحج معلوما قطعا و مع عدم 
الاستطاعة له مشكوك, و المرجع فيه البراءة. 

أما الثانية: فهي عبارة عن قولهئة في صحيح فضل: «هما مفروضان»! ١‏ 
أي: العمرة والحج, وقولهةٍ في خبر أبي بصير: «العمرة مفروضة مثل الحسج - 
الحديث -!' و قولهاظا: : في خبر ابن عمار: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة 
الحج لأنّ الله تعالى يقول «و أَتِمُُوا آلْحَجّ وَ الْعَمْرَةَ لله4". 

ولا ربب في ظهورهاء بل نصوصيتها فى وجوب العمرة في الجملة و 
تشمل العمرة التمتعية مع الاستطاعة للحج. و أما شمولها للعمرة المفردة للنائي مع 
الاستطاعة لها فقط, فهو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية قية, للشك في شمول 
التشريع لها بعد معلومية التشريع للعمرة التمتعية إذا استطاع للحج أيضاً. 

إن قلت: لا شبهة في الموضوع حتى يكون من التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية, لمعلومية العمرة لدى المسلمين فينطبق عليه الدليل قهرا. 





(١)و‏ و(") الوسائل باب: افق ابوانت العخوة تعديف ١اوهةهو/.‏ 


اسه ا --0-0202020-0 ههذّبالأحكام/ج'١‏ 


لمانع و لكن الأحوط الاتيان بها(١").‏ 
(مسألة *): قد تجب العمرة بالنذر. والحلف. والعهد والشرط فى 


قلت: ليس المناط في موضوعات العبادات الصدق العرفي فقط مع الشك 
في أصل التشريعء بل المناط إحراز تشريع الحكم و مع الشك فيه لا أئر للصدق 
العرفيء و احتمال كون المراد من العمرة الواجبة بالنسبة إلى النائي العمرة التمتعية 
وعدم التعرض لما يتعلق بها في الأخبار سوّالا وجوايا -و غير ذلك مما ذكره في 
الجواهر ‏ يوجب التردد في الوجوب بالنسبة إليه. 

أما الثالث: : فمنها ما عن أبي عبد اللهاة فى صحيح الحلبي: «إذا استمتع 
الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة»!١'.‏ 

و خبر ابن عمار: «قلت: فمن 7 تمتع بالعمرة. إلى الحج أ يجزي عنه؟ قال: 
نعم»/ "". 

و في خبر ابن شعيب قال: «قلت لأبي عبد اللهاقه قول الله عرّ و جل «وَ 
تَهُوا ألْحَعمَ وَ ألْعُمْرَة لله4 يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك 
- المفردة قال: كذلك أمر رسول الْهيَي أصحابه!". 

و عنهائة أيضاً فى خبر أبى بصير: «إذا أدى المتعة فقد أدى العمرة 
المفروضة»!2. 1 1 

ولا تدل جميع هذه التعبيرات على أَنّ العمرة المفردة واجبة مستقلة على 
النائي و العمرة التمتعية تجزي عنها و تكون بدلا عنهاء لأنّ هذه التعبيرات أعمّ من 
ذلك بل بعضها ظاهر في الخلاف مثل قولهكُةٍ: «فقد قضى ما عليه من فريضة 
العمرة»!*' مع أنه يمكن حمل صدور مثل هذه التعبيرات على التقية من 
المخالفين, لأنّ الواجب لديهم العمرة المفردة فبينواء8 بهذا النحو من البيان و 
مقصودهم2 أَنّ الواجب إِنْما هو العمرة التمتعية لا المفردة. 

)١(‏ خروجا عن احتمال الوجوب و مخالفة من قال به. 


0 


(0١1١‏ و(؟)(”)و و(0)الوسائل باب: لذن أوات العمرة عدي ١‏ و" و وآأ. 


تجب العمرة بالنذر والشرط في ضمن العقد ولدخول مكة أيضاً 6 


ضمن العقد. و الاجارة(١',‏ و الافساد(؟) واتجب ا لدخول مكة بمعلى: 


حرمته بدونها(". فإنّه لا يجوز دخولها إلا محرماء إلا بالنسبة إلى من يتكرّر 
وحن لدو خرويور !6 كالقطا دو السهنا قرز ما كداما ذ كن مكدوب: 


)١(‏ كل ذلك للإجماع, و إطلاق أدلة وجوب الوفاء بها عمرة كانت أو غيرها. 

(1) المراد بالإفساد: إفساد حج التمتع فإِنّه يوجب الاإتيان به ثانيا فيجب 
الإتيان بعمرته أيضاً. و نسب في المستند إلى قطع الأصحاب بأنّ إفساد نفس العمرة 
موجب للإتيان بها ثانيا. و يأتي التفصيل في محلّه. و من موارد وجوبها فوات الحج, 
فإن فاته الحج وجب عليه التحلل بعمرة مفردة على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى. 

(*) بل لا يجوز دخول الحرم إلا محرماء كعدم جواز مس المصحف إلا 
متوضئا. و أما دخول مكة فتجب العمرة أو الحج تخييرا إن وجب الدخول و إلا 
كان وجوب العمرة من الوجوب الشرطيّ كوجوب الوضوء للنافلة» و تدل على 
أصل المسألة ‏ مضافا إلى الإجماع ‏ النصوص ففي صحيح ابن مسلم قال: 
«سألت أبا جعفراة هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام ‏ قالا99: لا. إلا أن يكون 
مريضاء أوية ل 

و في صحيح ابن حميد: «قلت لأبي عبد اللهل: يدخل الحرم أحد 
إلا محرما؟ قال.9ة: إلا مريض, أو مبطون»!' و يأتى في الإحرام تفصيل 
الكلام. 

(؟) للنصء و الإجماع. و الحرج قال أبو عبد الله اه في صحييح رفاعة 
ابن موسى: «إنّ الحطابة و المختلية أتوا النبئ#6 فسألوه. فأذن لهم 
أن يدخلوا حلاله»!" و المختلية: الذدين يقطعون النباتات الرطبة, و في 


.5 و‎ ١ من أبواب الإحرام حديث:‎ 0٠ الوسائل باب:‎ )١(و‎ )١( 
من أبواب الاحرام حديث :؟.‎ 0١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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ويستحب تكرارها كالحج و اختلفوا فى مقدار الفصل بين العمرتين. فقيل: يعتبر 
شهر. وقيل: عشرة ايام والاقوى عدم اعتبار فصل .)١(‏ 


بعض النسخ المجتلبة أي: الذين يجلبون المتاع من الخارج. 

فروع -(الأول): الظاهر أنّ ذكر الحطابة و المجتلبة في الحديث مثال لكل 
من تكرّر منه الدخول فلا يختص بهما. فحينئذ يشمل كل من تكرّر دخوله فيه و 
كان له غرض عقلائيَ سواء كان لأجل حرفة و مهنة -كالحملدارية الذين يتكوّر 
ذلك منهم لمصالح الحجاج -أم لاكالذي يفعل ذلك للظفر يأصدقائه و رفقائه من 
الحجيج. 

(الثانى): لا فرق في الدخول بين ما إذا كان في جميع السنة أو في موسم 
الحج فقط. لقاعدة الحرج, و ظهور الاطلاق. 

(الثالث): المرجع في التكرر هو العرف فمع الصدق العرفيّ يسقط 
الوجوب, و مع عدمه .يثبت فكيف بما إذا صدق العدم. 

(الرابع): إذا دخل مكة بإحرام و قضى نسكه و أحلّ من إحرامه فخرج من 
مكة ثم عاد إليها قبل مضيّ شهر يجوز له الدخول فيها بلا إحرام أيضاً إجماعا. و 
يأتي في إمسألة "] من (فصل صورة حجة التمتع) ما ينفع المقام. 

)١(‏ نسب ذلك إلى كثير من المتأخرين؛ و يظهر من الناصريات الإجماع 
عليه للإطلاقات المرغبة كقوله2ة: «الحج الأصغر العمرة»("). 

و قولهاك!: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»(". 

وقوله يبه «العمرة كفارة لكل ذنب»!' و لارتكاز مطلوبية تكرر العبادة 
مطلقا عند المتشرعة خصوصا مثل العمرة. 

وأما الأخبار الخاصة فهي أقسام: 

الأول: قول أبىي عبد الله افد فى كتاب على ليه : «في 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب العمرة حديث: ٠١‏ و غيره. 
00 الوساتل ناه اهن انوات العمرة ديك 5 


*ا فاق «اعتواب تكراز المفرة وال يعاس 


كل شهر عمرة»(١.‏ 
وفى خبر اين يعقوب قال: «سمعت أبا عبد الله افد يقول: فى كل 5 
عمرة»1". 


و قوله.ية أيضاً فى خبر ابن عمار: «قال أبو عبد الله.99: السنة إثنا عشر 
شهراء يعتمر لكل شهر عمرة»' ". 

إلى غير ذلك من الأخبار و هي معتبرة سنداء و لا يستفاد منها عدم تشريع 
غير الواحدة. إذ يحتمل أن يكون المراد عمرة مؤّكدة في الفضيلة, أو عمرة 
مشروعة بحيث لا يكون غيرها جائزة, أو عمرة واحدة تسهيلا و إرفاقا كما أن في 
العمر حجة واحدة واجبة و كذلك العمرة فى كل شهر و هولا ينافى تأكد 
استحياب غيرها أيضاً. و مقتضى المرتكزات الاحتمال الأول. أو الأخير فلا يثبت 
بمثل هذه الأخبار عدم مشروعية غير العمرة الواحدة في الشهر. نعم لو كان 
التعبير هكذا: (ليس فى كل شهر إلا عمرة واحدة) لأمكن استفادة عدم المشروعية 
على عامل فيه أرضاً: اذ دكن جيله على عو تاكه لبان غيرها على جره 
المشروعية. 

الثانى: خبر على بن أبى حمزة قال: «سألت أبا الحسن اه الرجل يدخل 
مكة في السنة المرّة و المرّتين و الأربعة كيف يصنع؟ قالا#ة: إذا دخل فليدخل 
ملبياء و إذا خرج فليخرج محلاء قال:ة: و لكل شهر عمرة, فقلت: يكون أقلّ؟ 
فقالائة: فى كل عشرة أيام عمرة»!؟' و سياقه يشهد بأنه من باب التسهيل و 
الإرفاق لا نفي التشريع. 

الثالث: قول أبي عبد الله فى صحيح حريز: «و لا يكون عمرتان 
في سنة)!” و قوله.كة أيضاً في صحيح الحلبي: «العمرة في كل سنة 
مرّة»١‏ والظاهر بل المقطوع به أَنّ العمرة التي تشتاق إليها النفس كمال 
الاشتياق. لما ارتكز في نفوس المؤمنين من أنه كل ما طال العهد بين أفراد 
1و0و7 الإمال ميدي اراب السروسيهم واي 
(؛) و (0) و(1)الوسائل باب: 5 من ابواب العمرة حديث: ”و /او١1.‏ 


مهذب الأحكام / ج ١١‏ 


فيجوز إتيانها كل يوه ,'١(‏ و تفصيل المطلب موكول إلى محله. 


فعل الخير يتأكد اشتياق النفس إليه و يشتد إليه الحنين, مع إمكان كونها 
صادرة بالنسبة إلى الأزمنة القديمة حيث إن عمرتهم غالبا كانت فى موسم الحج, 
فهذه الأخبار وردت على طبق المتعارف في تلك الأؤمئة فلا تنافي بينها حستى 
يذهب بعض إلى اختيار الأول كالنافع. و الوسيلة, و الغنية و غيرها. و بعض إلى 
الثاني كالمهذب البرع, و الجامع, و الشرائع. و أما الثالث فلم أظفر على قائل به 
عاجلا فاجتمع مجموع الأدلة بعد رد بعضها إلى بعض على ما اختاره في المتن» 
مع أنّ أخبار القسم الأول متواترة فلا وجه لتوهم المعارضة بينها و بين القتسم 
الأخير. 

)١(‏ بل في ,يوم واحد مرّات لو أمكن ذلك لما تقدم. 


فصل فى أقسام الحج 


ولسين: ثلاثة ‏ بالاإجماع('' و الأخبار!'2 تمتع. و قران 


فصل في أقسام الحج 

)١(‏ من المسلمين عامة فى أصل تشريع الأقسام الثلاثة من الحج فى 
الإسلام, و هو من المسلمات بين علماء الفريقين. 

وأنما وقع النزاع في أن حج التمتع باق تشريع النبي #2 أو أنه 
أبطل تشريعه بعد النبيي. فإجماع الإمامية و نصوصهم المتواترة على 
الأول. وذهب غيرهم إلى الثاني و استندوا إلى اجتهاد للخليفة الثاني والمسألة 
مذكورة في الكتب الفقهية, و التاريخية: و الكلامية ‏ مفصلا من شاء 
فليراجعها. 

(؟) و هي متواترة منها قول أبي عبد الله ىا في صحيح ابن عمار: «الحج 
ثلائة أصناف: حج مفرد. و قران, و تمتع بالعمرة إلى الحج. و بها أمر رسول 
للْهيَبيهٌ و الفضل فيها و لا نأمر الناس إلا بها»!'". 

و خبر الصيقل: «قال أبو عبد الله9: الحج عندنا على ثلاثة أوجه: حاج 
متمتع؛ وحاج مفرد سائق للهدي. و حاج مفرد للحج»' ". 

و في خبر زرارة عن أبي جعفراكة: «الحاج على ثلائة وجوه: رجل أفرد 
الحج و ساق الهديء و رجل أفرد الحج و لم يسق الهدي و رجل تمتع 


.١: من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب أقسام الحبع حديث :؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 


1 2-2 مهذب الأحكام/ ج١١‏ 


وافراد( و الأول فرض من كان بعيدا عن مكة و الاخران فرض من كان 
حاضراء اي: غير بعيد و حد البعد ‏ الموجب للأول ‏ ثمانية و أربعون ميلا 


بالعمرة إلى الحج»١١'‏ إلى غير ذلك من الروايات المعتبرة. 

() التمتع: بمعنى التلذذ سمّى بذلكء لأنّ المحرم يتلذذ تروك الإحرام بعد 
التحلل من عمرته و قبل الاحرام لحجة. 

و سمّى القران به لأنّ الحاج ,يقرن بين إحرامه و سوقه لهدية. 

و سمّى الإفراد. لأنّه مفرد عن العمرة و لا يعتبر العمرة فى صحته. 

و قد مر في أول كتاب الحج ان تشريع الحج كان بعد هبوط أدمنظة ثمّ في 
زمن إبراهيم الخليل:2ة و كان كل منها بوحي من الله تعالى تعليم جبرئيل مباشرة. 
و كان الحج شائعا في الجاهلية و كان ذلك من أهمٌ مجامعهم و أسواقهم و قد قرر 
الإسلام بعض ما كان شائعا و ردع عن بعض. 

نعم, تشريع حجة التمتع كان في حجة الوداع؛ كما في بعض الأخبار 
كصحيح الحلبي عن أبي عبد لهاك لك قال: «إن رسول الْهيية حين ححج 

حجة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلّى 
بها: نم قاد راحلته حتّى أتى البيداء فأحرم منهاء و أَمّل بالحج و ساق 
مائة بدنة و أحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة و لا يدرون ما المتعة 

حتى إذا قدم رسول اللْهييهُ مكة طاف بالبيت و طاف الناس معه ثمٌ صلّى 
ركعتين عند المقام و استلم الحجر. م قال ابدأ بما بدأ الله عزّ وجل به. 
فأتى الصفا فبداً بها. نم طاف بين الصّفا و المروة سبعاء فلما قضى طوافه 
ا ب 0 
الله عرّ و جل به فأحلٌ الناسء, و قال رسول الّهيي لو كنت استقبلت من 
أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم, و لم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي 


:”: من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


01 الط الك العقا يي ا 2 


من كل جانب, على المشهور 7 الأقوى. لصحيححة زرارة عن أبسى 
حشر تح له اقول 1ك وجل في بعبيه: إذلك لمن لَمْ يَكْنْ 
أَهْلهُ حاضرى الْمسْجد اآلْحَرامٍ» فقال.ىة: يعني أهل مكة ليس عليهم 
متعة كل من كان أهله دون تمالينةةى أريعيين هينات الت عرق و عسفان 





كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية, وكل من كان 
أهله وراء ذلك فعليه المتعة» و خبره عنسهاك1: «سألته عن قو الله 
عرّوجل: (ذلك.. إلخ) قال لأهل مكة ليس لهم متعة, و لا عليهم 
عمرة قلت فما حد ذلك؟ قال: ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحى 
مكنة دون عسشان و ذا ت فرق» و يسفاه أبضنا من عمل مين اينار 


ا وي ا 
مَحَلَهُ» وقال: سراقة بسن مالسك بن جعشم الكناني يا رسول الله2ة 
علمنا كأنا خلقنا اليوم»أرأيت هذا الذى امرها عه امنا هنذا أو لكل عاء؟ 
فقال رسول الْهيية لا بل للأبد و إن رجلا قام فقال: يا رسول الله نخرج 
حجابا ورؤوسنا تقطر؟ انقال. رسول الْهيَي: انك لن تؤمن بهذا أبدا 
-الحديث 0( 

(4) نسبه في الجواهر دالى شرع الطاتبع دو يال «و إن كنا لم نحققه». و 
البحث في هذه المسألة تارة: يخنسب الأصل العملي. واخرى: حسيب الأ 
اللفظي أي: الإطلاقات. و العمومات. و ثالثة: بحسب الأدلة الخاصة. 

أما الأول: فالمسألة من الشك بين المتباينين و يجب فيها الاحتياط ان لم 
يعلم حكمها من الأدلة بأن يأتي بالعمرة بقصد القربة المطلقة و التكليف الواقعيّ و 
بعد التقصير يحرم للحج من مكة و يأتى بجميع أفعاله بقصد التكليف الواقعيّ 


.١14: الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 


اشير 202020202020000 ههذبالأحكام/ج١‏ 
الفعليّ أيضاً. ثمّ يأتي بعمرة اخرى رجاء على الأحوط و لكن لا تصل النوبة إلى 
الأصل العملى مع وجود سائر الأدلة. 

5 الثاني: فادعي أنّ مقتضى العمومات و الإطلاقات وجوب التمتع 
مطلقا إلا ما خرج بدليل معتبر. 

منها: قول أبي عبد اللىِة: «عليك بالتمتع»' ١‏ 

و في خبر أبي بصير: «ما نعلم حجا لله غير المتعة»!"ا 

و قولهائة: «إن حج فليتمتع»!" أو «من حج فليتمتع»!2) إلى غير ذلك من 
الأخبار المطلقة. 

وقد ثبت في محله أنْه إذا قيد المطلق بقيد مردد بين الأقل و الأكثر يسقط 
الإطلاق في المتيقن من التقييد و يثبت في غيره مع استقرار الإطلاق. و ظهور 
اللفظ فيه ففي المقام يجب التمتع على من بعد عن مكة عند أقل التحديدات 
الواردة في الأخبار بناء على كونها في مقام بيان التحديد لوجوب المتعة. و أما 
ينام على "انها البنان ننسا ارق بن وجب ليه الاتراة أو القران فلا ربط لها بالمقام, 
إذ يمكن أن تكون مصاديق الشيء متعددة كما هو واضح. فلا تكون هذه الأخبار 
مقيدة للمطلقات الواردة في وجوب حج التمتع بل مبنية لمصاديق حكم آخر. 

مع أن لنا أن نقول: انه يجب القران أو الإفراد على من يكون حاضرا في 
مكة, أو من كان بحكم الحاضر خرج من بعد عنها يثمانية و أربعين ميلا قطعا و 
بقي الباقي تحت إطلاق الحاضر بالمعنى الذي يأتي التعرض له أيضاً و لكن الشأن 
في صحة التمسك بهذه الإطلاقات. لعدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهات 


0 الوسائل باب: "من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
3 الوسائل :باب "من أبواب أقسام الحج حديث‎ )8( 
0 : (؟) الوسائل باب: "من أبواب أقسام الحج حديث‎ 
.١85: (؛) الوسائل باب: ”من أبواب أقسام الحج حديث‎ 


حد البعد الموجب لحج التمتع 50-6 


وأما الأخير و هو العمدة فمن ُ الأدلة الخاصة الاية الكريمة: و هى قوله 
تعالى ذلك لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهلهُ حاضِري الْمسْجد الْحَرام وَإتقُوا آله وَِْلَمُوا 
أن آلله شَدِيدُ العقاب» ''' و ذكرنا ما يتعلق بهذه الآية الشريفة في التفسير و 

تعروّضنا للبحوث التي تناسبها فراجع' '' و اللّه العالم. 

و المراد بمسجد الحرام مكة المكرمة, كما في آية الإسراء سان ألذِي 
شرى بِعَبْدِهِ لَيْلاَ مِنَ آَلْمَسْجِدٍ الْحَرا م إِلَى الْمَسْجِدٍ الْأقصّى»7". 

و المراد بعدم الحضور أما الدقة العقلية, أو الدقة العرفية, 1 المسبابعة 
العرفية كما في جميع الاستعمالات المحاورية. 

و لا وجه للأول قطعاء بل و لا الثاني و إلا لوجب حج التمتع على أهل منى 
و نحوها من الأطراف القريبة لمكة المكرمة و هو مقطوع بخلافه, فالمتعيّن هو 
الأخير أي: من يكون بحسب تردده فى حوائجه إلى مكة المكرمة كأنه من 
حاضريهاء فالمراد بالحضور الحضور التنزيلي العرفي, و مقتضى المتعارف أَنّْ أهل 
القرى المجاورة للبلد كاهل ذلك البلد فيما يكون لهم و عليهم؛ و يصدق في 
المجاورة أَنْهِم كحاضريها و ليس المراد الحضور في مقابل السفر الشرعيء لعدم 
الدليل عليه في المقام بل هو على عدمه. 

0 ان هذا الموضوع قابل للتشكيك فحدده الشارع الأقدس يما 

من الادلة بعد رد بعضها إلى بعض فنقول: 

اذ ساو بيسن ازع كلها ا تعالى: ايت 
ا ار رد اما وال ناد وحة للهاة :و التسي. 

الأول: ما ذكر فيها الموضوعات الخارجية كقول أبي عبد اللهاية فى 
صحيح أبي بصير: «ليس لأهل مكة و لا لأهل مر و لا لأهل سرف 
)١(‏ سورة البقرة :195" 


9 للد التالك من مواعب الزشين فى تفصير القران: 
(؟') سورة الإسراء : .١‏ 


ْ ذَّب الأحكام / - ؟١‏ 
حجتججيرة ١!‏ الل ال الل سو اسح فرت زا 


متعة و ذلك لقول الله عرّ و جلّ «ذلك لِمَنْ لَمْ يَكّنْ أَهْلّهُ حاضري الْمَسْجِد 
ْحَرام74' و مثله صحيح الأعر(". 

ومر-مثل فلس - موضع .يقرب مكة المكرمة من جهة الشام نحو مرحلة 
و كل مرحلة ١6‏ ميلا و تصير ثمانية فراخس. و سرف - مثل كتف - موضع من 
مكة على عشرة أميال و يصير ثلاثة فراسخ و ثلث فرسخ. لأن كل فرسخ ثلاثة 
أميال و مثل هذا الخبر شارح لمعنى الحضور و إِنّْد شامل حتى لثمانية فراسخ 
حول هفكة الفكرمة: 

الثاني: ما علق فيه الحكم على ثمانية عشر ميلا كقوله.ك أيضاً في 
صحيح حربز - الوارد في تفسير الاية الشريفة المتقدمة -: «من كان منزله على 
ثمانية عشر ميلا من بين ,يديهاء و ثمانية عشر ميلا من خلفهاء و ثمانية عشر ميلا 
عن يمينهاء و ثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر و أشباهه»!" 
أسقطه عن الاعتبار عدم وجود العامل به. 

الثالث: ما علق فيه الحكم على ثمانية و أربعين ميلا كما في خبري زرارة 
المذكورين في المتن!* و إنّ ذات عرق المذكور فيهما أول تهامة و على نحو 
مرحلتين من مكة. و عسفان محل بين مكة و المدينة على نحو مرحلتين من مكة 
أيضاً و قوله:!ة: «كما يدور حول مكة» أي: يعتبر هذا الحد من جميع نواحي مكة 
و تمام أطرافه, كما في خبره الآخر. 

و أما قولهايًة: «دون عسفان. و دون ذات عرق» فالظاهر أنهما واديان 
وسيعتان يكن لهما أولا و وسطا و آخراء و يمكن أن يكون من بعض حدودهما 
من طرف مكة أقل من ثمانية و أربعين ميلاء فلا يجب التمتع حينئذ. بل يجب 
القران أو الافراد. 





()الساتاحات: من أبواب أقسام الحج حديث .١:‏ 
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الحج حديث :1: 
,0 الوسائل باب: 1 من ابواب اقسام الحج حديث .٠١:‏ 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الحج حديث :”: 


حد البعد الموجب لحج ال لتمتع ات 


أن (١‏ بن التسبينول: ينان سمححةه اننا عكسى سماة فنك 


وسمكة ان موقنل عليه اهنا خير أن سير عن الغنافرى بات قلات لهك 
مكة متعة؟ قال.9#: لا, ولا لأهل بستان, و لا لأهل ذات عرق, ولا لأهل عسفان 
و نحوها»!'' فان هذين الواديين وسيعان فيمكن أن يكون هذا التعبير بلحاظ 
حدودهما من طرف مكة التي تكون أقل من ثمانية و أربعين ميلا. 

الرابع: ما علق فيه الحكم على ما دون المواقيت كقول أبي عبد الله.9ة في 
صحيح الحلبي في تفسير الآية المباركة: «ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري 
المسجد الحرام: و ليس لهم متعة»'". 

و عندناية أيضاً في صحيح حماد: «ما دون الأوقات إلى مكة»!" 
أسقطهما عن الاعتبار عدم عامل بهما. 

و الحق: أنه لا تعارض بين هذه الأخبار, لما ثبت في محلّه من أنه لا مفهوم 
للقلب و لا للعدد. و جميع هذه الأخبار في مقام بيان المصاديق للحضور عند 
المسجد الحرام الذي يكون مناطا لوجوب القران و الإفراد لا أن يكون تحديدا 
لمحل وجوب المتعة حتى ,يلزم التعارضء فالتحديد لوجوب المتعة إِنْما هو بعد 
ثمانية و أربعين ميلا عن مكة المكرمة و فيما دونه يجب القران أو الافراد. و ما 
ذكر في الأخبار بيان لمصاديق وجوبها. هذا مع ما يأتى من الموهنات لما هو 
المخالف للمشهور. 

(0) لم يرد ذكر ائني عشر ميلا إلا فى خبر وأحد و هو صحيح حريز 
المتقدم. 

نعم, بناء على أن يكون مرء و سرف اللذان وردا في صحيح ابن خالد على 
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كل جانب -كما عليه جماعة(أ) ضعيف لا دليل عليه الا الأصل 7" فإن مقتضى 
جملة من الأخبار: وجوب التمتع على كل أحد. و القدر المتيقن الخارج منها من 
كان دون الحد المذكور و هو مقطوع بما مد/6. 

أو دعوى: أن الحاضر مقابل للمسافر و السفر أربعة فراسخ. و هو كما 
5( 


أو دعوى: ان الحاضر ملعن ار ين اكع - أمر عرفي, و 
العرف لا يساعد على أزيد من اثني عشر ميلا و هذا أيضاًكما ترى!١1).‏ 


ترى 


رأس اثني عشر ميلا كان دالا عليه أيضاً و لكنه مشكل بل ممنوع فراجع 

(1) منهم المحقق في الشرائع, و العلامة في القواعد. و نسب إلى المبسوط. 
و جعله أقوى في الجواهر. 

(0) ان كان المراد الأصل العملئء فقد مر أَنّ مقتضاه الاحتياط على نحو ما 
قلناه. و ان كان المراد الأصل اللفظي, فيأتي الإشكال فيه. 

(8) إذ لم يثبت أصالة العموم و الإطلاق بالنسبة إلى ذات الحج من حيث 
هي بهذه العمومات و الإطلاقات. و انما هي بالنسبة إلى تكليف النائي و حينئذ 
نقول شمولها لمن بعد عن مكة بقدر ثمانية و أربعين ميلا معلوم و الأقل منه 
مشكوك, فلا يصح التمسك بها مع الشك, لأنه تمسك بالدليل في الموضوع 
المشكوك, مع أَنْه لا وجه للتمسك بالقدر المتيقن بعد وجود مثل صحيح زرارة - 
المتقدم ‏ المعمول به عند الفقهاء. 

(9) لأنه من مجرّد الدعوى بلا دليل عليه من شرع أو عرفء إذ ليس كل 
لفظ «حاضر»استعمل في الكتاب و السنة في مقابل المسافر الشرعي. مع أنه لا 
وجه له بعد وجود الدليل المعتبر على الخلاف. 

)٠١(‏ فإنّه كما لا يساعد على أزيد من اثنى عشر لا يساعد عليه أيضاً 
اكول من الترحيم رزلا مرحم فل لك ساعة غلى عغيرزة أميآل أو أتل م الهلا 


كما ان دعوى: ان المراد من ثمانية و أربعين التوزيع على الجهات الأربع. 
فيكون من كل جهة اثنى عشر ميلا منافية لظاهر تلك الأخبار .)١١(‏ 

وأما صحيحة حريز _الدالة على ان حد البعد ثمانية عشر ميلا فلا عامل 
بها(؟١كما‏ لا عامل بصحيحتي حماد بن عثمان و الحلبي, الدالتين على أن 
الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكة و هل يعتبر الحدٌ المذكور من مكة أو 
من المسجد؟ وجهانء أقربهما الأول ١١!‏ و من كان على نفس 


حد البعد الموجب لحج التمتع 520 


وجه لمساعدة العرف و عدمها بعد ورود الدليل على التحديدء و العرف يرجع إليه 
ما لم يكن دليل شرعي في البين. 

ثم إِنّهد نسب هذا الاستدلال إلى كشف اللثام و غيره. 

)1١(‏ هذه الدعوى نسبت إلى ابن إدريس و قصد بذلك رفع النزاع بين 
الأصحاب و وجه منافاته لظاهر الأخبار أن ظهور قولهاكة: «كل من كان أهله 
دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل 
في هذه الآآية»١‏ في ان هذا الحد يلاحظ من كل طرف لا أنْه يوزع على الأطراف 
مما لا يكن 

)١1(‏ تقديم صحيح حريز في القسم الثاني من الأخبار. و صحيحا حماد و 
الحلبي في القسم الرابع. و تقدم سقوطهما عن الاعتبار, لعدم وجدان عامل بها. 

(19) لذكر لفظ «مكة»في صحيح زرارةء و صحة إطلاق مسجد الحرام 
على مكة كما في أية الإسراء!'' مع انه كان من بيت أم هاني مضافا إلى أنه لا 
معنى لاعتبار الحضور في مسجد الحرام من حيث هيء فالمناط مكة المكرمة و 
حواليها. و في المسألة قولان و ليس من مجرد الوجهين فراجع المطولات. 

و الظاهر ابتناء المسألة على المسامحة العرفية, فيصح اعتبار الحد من 


5: الوسائل باب: 5 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
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الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع لتعليق حكم الإفراد و القران على ما دون 
الحدا''. و لو شك فى كون منزله فى الحد أو خارجه وجب عليه 
الفحص(!9١)‏ و مع عدم تمكنه يراعى الاحتياط و إن كان لا يبعد القول بان 
يجري عليه حكم الخارج(١23.‏ فيجب عليه التمتع لأنّ غيره معلّق على عنوان 
الحاضر. و هو مشكوك فيكون كما لو شك في أنّ المسافة مافة 


حوالى مكة عرفا و لا يخفى أنّ حدّ مكة يختلف باختلاف الأزمنة, فأين حدّ مكة 
فق اومان :مندوو الآية الفنريفة من متها قن هده الأزتة بل وف الأرسة القددة 
أيضا لازدياد الأبنية فيها في كل قرن. ‏ - | 

)١15(‏ فتدل تلك الأخبار على الحكم بالدلالة المطابقية و هذا هو المشهور 
بين الفقهاء أيضاً. 

)١0(‏ لكون الشبهة معرضا عرفيا للوقوع في مخالفة الواقع و كل ما كانت 
كذلك وجب فيها الفحص حكمية كانت الشبهة أو موضوعية, و تقدم نظائر كثيرة 
للمقام في الزكاة. و الخمس. و الاستطاعة, و نحوها و أثبتنا ذلك في كتاب 
(نهذيب الأصول] فراجع. 

(17) لا وجه لجريان حكم الخارج عليه, و ذلك كما أنَّ وجوب القران و 
الإفراد معلّق على أمر وجوديّ و هو عنوان الحضور. فكل ما لم يحرز ذلك 
العنوان لا يجب. فكذا وجوب التمتع علّق على عنوان وجوديّ و هو البعد عن 
مكة بحدّ معيّن محدود. فالتمسك بالدليل اللفظى لوجوب كل منهما تمسك بالعام 
في الشبهة المصداقية. و الأصل الموضوعي لا يجري في كل منهماء لعدم العلم 
بالحالة السابقة. و الحكميّ يجري في كل منهما و يسقط بالتعارض, فلا بد من 
الاحتياط و هو يحصل بالاإتيان بالعمرة أولا بقصد القربة المطلقة ثم الإحرام 
للحج من مكة و الإتيان يتمام اعماله رجاء و الأحوط الإتيان بعمرة اخرى رجاء 
بعد الفراغ من الحج بناء على أَنّْه يعتبر في عمرة القران و الإفراد أن تكون بعد 


يجري الأقسام الثلاثة في الحج الندبي والتمتع افضل ااا ااا ومس 


فراسخ أولاء فإنّه يصلى تماما("' لأنّ القصر معلّق على السفر, و هو مشكوك. 

ثم ما ذكر إِنّما هو بالنسبة إلى حجة الإسلام. حيث لا يجزي للبعيد إلا 
التمتع. و لا للحاضر إلا الإفراد أو القران و أما بالنسبة إلى الحج الندبى فيجوز 
لكل من البعيد و الحاضر كل من الأقسام الثلاثة بلا إشكال و إن كان الأفضل 
اختيار التمتع (14) و كذا بالنسبة إلى الواجب غير حجة الإسلام: 


الحج في غير موارد الاضطرار و يأتي التفصيل في محلّه. 

(17) القياس مع الفارق, لأنّ مقتضى الأصل الموضوعي و هو عدم تحقق 
المسافة, و الأصل الحكمى و هو استصحاب وجوب التمام وجوبه عليه إلا إذا 
ثبت انه مسافر شرعا و في المقام لا أصل كذلك لا موضوعا و لا حكما حستى 
يرجع إليه كما مر فراجع و تامل. 

(14) أما جواز الاإتيان في الحج الندبئّ بكل واحد من الأقسام الثلاثة, 
فلإطلاقات الأدلة المرغبة فى الحج بالسنة شتّى الغير القابلة للتقيد إلا بما هو 
المعلوم منه. و لأصالة البراءة عن التعين بعد الشك في وجوبه. و لظهور التسالم 

و أما أفضلية التمتع مطلقاء فلأخبار مستفيضة, و الإجماع بقسميه. 

منها: قول أبي عبد اللّهائةٍ في خبر ابن البختري: «المتعة و الله أفضلء و بها 
نزل القرآن. و جرت السنة»(". 

و فى صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله.! أيضاً قال: «قلت له: 
إنى قرنت العام و سقت الهدى فقال.992: و لم فعلت ذلك؟ التمتع و الله 
أفضل»!". 


,6: الوسائل باب: ؛ من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
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كالحج النذري و غيره(؟١).‏ 

(مسألة :)١‏ من كان له وطنان, أحدهما فى الحد و الآخر فى خارجه 
لزمه فرض أغلبهماء لصحيحة زرارة عن 0 جعفرايةٍ: «من أقام بمكة 
سنتين هو من أهل مكة و لا متعة له. فقلت لأبى جعفرلة: أرأيت إن 
كان له أهل بالعراق و أهل بمكة؟ فقال 19. : فلينظر أيهما الغالب0!'") فإن 
تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخيّر بين الوظيفتين و إن كان الأفضل 
اختيار التمتع(١''‏ و إن كان مها اج دو ار ل له 
الاستطاعة 22000 


و قول أبى جعفراء1: «المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق 
للهدي. و كان يقول: ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة»١١'‏ إلى غير ذلك 
مما هي مستفيضة. بل متوأة 8 

(19) لأنّ المنساق من الأدلة و الكلمات خصوص حجة الإسلام الواجبة 
في العمر مرة. فيرجع في غيره إلى أصالة البراءة عن التعين؛ لأنّ الشك في أصل 
التكليف عدا إذا أطلق النذر و إن قيده بحج خاص تعيّن كما أنّ الحج الإفسادي 
تابع لما أفسده. لما يأتي في محله. 

)٠١(‏ تمام الحديث: «نهو من أهله»!" 


)١1١(‏ أما التخيير. فلظهور الاطلاق و الاتفاق. و تقيد الاطلاق بخصوص 
أحد الفردين من الترجيح بلا مرجّح, فيتحقق لا محالة التخيير العقلي. و أما 
أفضلية التمتع, فلنصوص تقدم بعضها فراجع 

(١؟)‏ ان صلح ذلك للترجيح, و لكنّه ممنوع, إذ لا دليل على الترجيح به 


الو هايا من أبواب أقسام الحج حديث 0 
() الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حديث .١:‏ 


(مسألة 7): من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع 
إليهاء فالمشهور7؟"! جواز حج التمتع له وكونه مخيّرا بين الوظيفتين, 
واستدلوا بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله90: «عن 
رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة 
فيمرٌ ببعض المواقيت إله أن يتمتع؟ قال .#ة: ما أزعم ان ذلك ليس له لو 
فعل وكان الإهلال أحبّ إِلىّ» و نحوها صحيحة أخرى عنه. و عن عبد 
الرحمن بن أعين عن أبى الحسن2(990') و عن ابن أبى عقيل: عدم 
حسواز :لك انيه من ا رض المكي كيان الحج 


من شرع أو عرفء فيبقى الإطلاق المقتضي للتخيير العقلى بحاله. 

نعم, هو الأحوط لكونه من احتمال الترجيح احتمالا ضعيفا. 

(7) يظهر ذلك عن جمع -_منهم المحقق, و العلامة -(رحمهم الله تعالى). 

ثم ان قولهاة: «و كان الإهلال بالحج أحبٌ إليّ»١'‏ المراد به حج التمتع. 

(5؟) ولا إشكال فى صحة سندهما أما الأول فكما ذكر فى المتن و أما 
لقائو :قمر ازن الججا و ابن أغين ال :بلقا انا العسن اذا طن روصل 
من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار. ثمّ رجع فمرٌ ببعض المواقيت التي وقّت 
رسول الْهيّية له أن يتمتع؟ فقال922: أزعم ان ذلك ليس له. و الإهلال 
بالحج أحبٌ إليّ. و رأيت من سأل أبا جعفراك و ذلك اول ليلة مسن 
شهر رمضان - فقال له: جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة 
قال 9 : تصوم إن شاء الله تعالى قال له: و أرجو أن يكون 
خروجي في عشر من شوال فقال تخرج إن شاء الله فقال له: قد نويت أن 
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واجبا عليه. و تبعه جماعة لما دل مسن الأخبار على أنه لا متعة لأهل 
ايا ور د ا سقرينة ذيل الخبر الثشاني 0 


أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع؟ فقال له: إن الله ريما منّ علىٌ بزيارة رسول 
6 موا ناح جا راسي جاره ريزنا موي تر 

بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع, فرد عليه القول ثلاث 
مرات يقول: إِنّى مقيم بمكة و أهلي بهاء فيقول: تمتع, فسأله بعد ذلك رجل من 
أصحابنا فقال: إِنْي أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوالء فقال له: أنت مرتهن 
بالحج فقال له الرجل: إن أهلي و منزلي بالمدينة, ولي بمكة أهل و منزلء و بينهما 
أهل و منازلء فقال له: أنت مرتهن بالحجء فقال له الرجل: فإنّ لي ضياعا حول 
مكة و أريد أن أخرج حلالا, فإذا كان إبان الحج حججت»0". 

(10) لا ريب في ظهور الذيل في الندب. و لكن ظهور بعض جملات 
الخبر في الندب لا يضر بظهور جملة أخرى منه في الإطلاق الشامل للواجب و 
المندوب. فيصح الأخذ بإطلاق الفندرنيلة عاك بيند و بين الذيل الظاهر في 
1 مسألتان لا ربط لأحدهما بالآخر, بل قولهكة: «و كان الاهلال 

حب إلئ»!"' ظاهر في الواجب. لمعلومية أفضلية التمتع في المندوب عند الشيعة 

ابي وو 

و أشكل على ظهور الإطلاق نارة: باستبعاد عدم حجة الإسلام من المكى 
كما في الخبر. و اخرى: بإمكان حمله على التقية. كما عن كشف اللشام. وثالثة: 
بمعارضته بقولهاظكا: «و أهل مكة لا متعة لهي»ا" الموافق للكتاب, 
)١(‏ الوسائل بات: لمن أبواب أقسام الحج حديث ١:‏ 


ا ا 1 


الآفاتي اذا صار مقيماً فى مكة بعد الاستطاعة وقبلها اس 
الآقانتي اذا صار مقيما في مكة بعا 6-5 ايه 


والتعيين: و مقتضى الاشتغال هو العا 1 خصوصا إذا كان مستطيعا حال كونه 
في مكة فخرج قبل الإتيان بالحج. بل يمكن ان يقال: إن محل كلامهم صورة 
حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها!"'' و أما إذاكان مستطيعا فيها قبل خروجه 
منها فيتعين عليه فرض أهلها(4"). 

(مسألة "): الآفاقي إذا صار مقيما في مكة. فإن كان ذلك بعد 


و النصوص المستفيضة. و رابعة: بإمكان الحمل على من هجر مكة و أراد 
الاستيطان في غيرها. 

و الكل مردود. لأن مجرد الاستبعاد لا ينافي ظهور الإطلاق و الحمل على 
التقية خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بعد الاضطرار إليه. مع ان الترغيب إلى التمتع 
ولو تخييرا خلاف التقية فكيف يحمل عليهاء كما لا وجه للمعارضة. لكون أدلة 
المقام مخصصا لقوله.99: «و أهل مكة لا متعة لهم»و الحمل على من أراد 
الاستيطان خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة و هي مفقودة, بل مقتضى الأصل عدم 
هذا القصد فلا محيص إلا من الرجوع إلى الإطلاق المقتضي للتخيير, مع أن في 
قولهاكًة: «ما أزعم أ ذلك ليس له»!'؟ تنصيص وتأكيد للجواز. 

(1؟) اما كون الذيل قرينة لحمل الصدر على الندبء فلا وجه له لظهور 
السياق في تعدد الحكمين, كما لا وجه لجريان قاعدة الاشتغال مع وجود 
الإطلاق. مع ان جريانها في مورد دوران الأمر بين التعيين و التخيير أول الكلام 
كما فصّل في الأصول فراجع كتابنا إتهذيب الأصول |. 

(70) لكنه من مجرد الدعوىء و مخالف لإطلاق كلامهم. و إطلاق 
النصوص. 

)١8(‏ لأصالة بقاء تكليفه الفعلى و عدم تبدله. 


.١: الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 


202 مهذّب الأحكام / ج ١١‏ 
استطاعته و وجوب التمتع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه. سواء كانت إقامته 
بتضند الوط أو التخاورة والونا اندسمية بلقن !3" و عا إذالم يكن سسعطينا 
ثم استطاع بعد اقامته فى مكة فلا إشكال فى انقلاب فرضه إلى فرض المكى 
فى الجملة!' "كما لا إشكال في عدم الانقلاب بمجرّد الاقامة(١‏ ') و إِنْما الكلام 
فى الح الذى د يست الاشلاج قال قري ماهو المشتون من اله يعن لوال 
فى السنة الثالثة, لصحيحة زرارة عن أبي جعفر #ة: «من أقام بمكة سنتين فهو 
ٍ من أهل مكة و لا متعة له» و صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق اىة: «المجاور 
بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين, فإذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له 
أن يتمتع». 

و قيل: بأنه بعد الدخول في الثانية, لجملة من الأخبار!" '" و هو 


وفيه: أنه لا وجه لجريان الأصل مع وجود الإطلاق في النصوص و 
الكلمات. فما هو المشهور هو المتعين بلا فرق بين كون الاستطاعة فيهما أو في 
الخارج أو في مكة قبل الخروج ثم خرج. 

(19) للأصلء و الإجماع الذي به يقيد إطلاق الأخبار الآتية لو كان شاملا 


لهذا الفرض 
() لكونه من المسلّمات, نصاء و فتوى بنحو الاجمال. 
)"١(‏ للإجماع. و النصوص التي يأتى بعضها. 


(95) نسب هذا القول إلى المقنع. و الدروسء و كشف اللثام, لقول أبي 
عبدالله29: «المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة - قال الراوي - يعني: يفرد 
الحج مع أهل مكة و ما كان دون السنة فله أن يتمتع»! "ا 


,6: الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 


اذا للد 0000 55 
ذا قام الافاقى فى مكة قبل الاستطاعة ينقلب فر ضه ان استطاع فيها _ اس ل 


ضعيف. لضعفها بإعراض المشهور عنهاء مع ان القول الأول موافق للأصل!' ", 
وامنا القسول بنانة بج تناه قلاف يتين نيا ليل غيلية إلا 
الأصل المقطوع بما ذكر مع أن القول به غير محقق, لاحتمال إرجاعه إلى 
القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة, و أما الأخبار الدالة على أنه 
بعد ستة أشهر أو بعد خمسة أشهر, فلا عامل بها مع احتمال صدورها تقية, 

و قال أبو جعفرءة: «من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو 
مكى»7". 

و في صحيح الحلبي عن الصادقنظة في القاطنين في مكة: «إذا أقاموا سنة 
أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة»! ". 

و مثله قوله.ة في خبر حماد: «إذا أقام بها سنة أو سئتين صنع صنع أهل 
مكة»(". 

(3) أي أصالة عدم الانقلاب. و أشكل على المشهور تارة: بأن المراد 
بالسنتين الدخول فيها لاتمامهما. و أخرى: بأن المراد من سنتي الحج الزمان الذي 
يمكن فيه وقوع حجتين كما في شهر الحيض. و ثالثة: بأن الدخول في الثانية 
موافق للاعتبار. ْ 

و الكل باطل اما الأول فلن التوجيه فرع اعتبار الخبر و مع الإعراض عما 
دل على التحديد بالنسبة و معارضته بغيره. وكون المعارض أقوى لا يكون معتبرا 
حتى .يوجه فهو توجيه باطل فى فرض باطل. 

وثانياً: بأنه لا شاهد على أنّ المراد بالسنتين الدخول فى الثانية و هو 
خلاف الظاهر و كذا كون المراد بها الزمان الذي يمكن فيه وقوع حجتين و أما أنّ 


.1: الوسائل باب: ؟ من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
الوسائل بأب: 1 من ابواب اقسام الحج حديث :؟,‎ 66 
:7/: الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )7( 





0 مهذب الأحكام /ج ؟١‏ 
وإمكان حملها على محامل أخر 2" و الظاهر من الصحيحين: اختصاص الحكم 
بماإذا كانت الإقامة بقصد المجاورة. فلو كانت بقصد التوطن 
فينقلب بعد قصده من الأول(9' فما يظهر من بعضهم من كونها أعم لا 
وجه له(١)‏ و من الغريب ما عن آخرء من الاختصاص بما إذا كانت بقصد 


السنة موافق للاعتبار فهو من مجرد الادعاء بلا بينة و شاهد كما هو واضح. 
(5") قال أبو عبد الله]ةٍ فى صحيح حفص: «ان كان مقامه بمكة أكثر من 
ستة أشهر فلا يتمتع, و إن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع»!١".‏ 

وعنهافا: «من أقام بمكة خمسة أشهن فلينين له أن يتمتع»! '". 

م إن المراد بالتقية في المقام يمكن أن يكون إلقاء الخلاف في نقل 
الحديث لمصالح تقتضي ذلك و من المحامل الآخر حملها على المتوطن في مكة 
و لكن رد علم هذه الأخبار إلى أهله أولى من ذلك كلهء مع اتفاق الفتوى على 
خلافها. 

(70) لأنّ المنساق من هذه الأخبار إِنْما هو الالحاق الحكمى و من قصد 
الانسيطان: يكو موطتوغا من أهل:مقة بلا اقياخ الى اللستوال بو البياةه:3 القرك 
أصدق شاهد عليه. 

فهناك عناوين ثلاثة: الزائر الوارد في مكة من الخارج. و المجاور فيهاء و 
المتوطن في مكة. و لا تحديد للأول و الأخير شرعا بل هما موكولان إلى العرف 
و إنما ورد التحديد للثانى شرعا بتمام سنتين و الدخول فى الثالثة فيتبدل حكمه 

(1) لأنه بعد صدق كونه متوطنا في مكة مع البناء على الاستيطان و 
تهيئة أسباب ذلك لا يعقل وجه صحيح للتحديد بل يكون لغوا و المراد بالبعض 


7”: الوسائل باب: 8 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
.0: الوسائل باب: 8 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )1( 


حكم المقيم بمكة اذا وجب عليه التمتع 3 ( سوسم 
مكف 
الاستطامة أبض/لة0 حكن لويرب الع الاستطاعة من مكة, 5 
اشطركك: تنه خباضيو ل الاتتستطاعة سن ل 750 فلااوجه لما يظهر من 
دانسا عن أسدار املاع اران عليه اليد ا 0 
الانقلاب إِنْما أوجب تغير نوع الحج. و أما الشرط فعلى ما عليه(*22, 
فيعتبر بالنسبة إلى التمتع هذا و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة فسى مكة 
لكن قبل مضي السنتين, فالظاهر أنّه كما لو حصلت في بلده. فيجب عليه 


صاحبا المدارك و الجواهر. 

(/0) لكونه مخالفا للنص١(")‏ و الإجماع كما في المسالك. 

(8؟) لأنّ ذلك من لوازم إطلاق الحكم بالانقلاب عرفاء فيدل إطلاق 
الحكم على كفاية الاستطاعة من مكة بالملازمة العرفية. 

(9؟) لظهور الاطلاق فى كفاية الاستطاعة المكية, و أصالة البراءة عن 
اعتبار الاستطاعة البلدية. بل الظاهر كفاية الاستطاعة من مكة قبل الاتقلاب أيضاً 
لكن لحج التمتع الذي يكون وظيفته فعلاء لما تقدم من انه لا تعتبر الاستطاعة من 
البلد بل من أيّ محل حصلت الاستطاعة يجب الحج عليه بحسب تكليفه الفعلى 
راجع إمسألة 1] من مسائل اشتراط الاستطاعة. 

(0:) لا محصّل لهذا الكلام و هو مختل النظام فإنه إن أريد به اعتبار 
الاستطاعة من بلده فعلا في وجوب الحج المكي عليه فهو لغو محض و إن أريد 
أنه مع عدم الاستطاعة من البلد. فإن حج ثم رجع إلى محله و استطاع منه يجب 
عليه الحج ثانياء فهو مخالف لما دل على أن حجة الإسلام واحدة في العمرة د 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8 و ؟ من أبواب أقسام الحج. 


اسمسيم 0 0-0-0000 مهذبالأحكام/رج'١‏ 


التبطع 51 

و لوديقيت ان المينة النالفة او ازين 59 فاليوان عن حصوليها بد 
الانقلاب 617 

وأما المكى إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيما بهاء فلا يلحقه حكمها فى 
تعيّن التمتع عليه. لعدم الدليل و بطلان القياس إلا إذا كانت الإقامة فيها بقصد 
التوطن. و حصلت الاستطاعة بعده. فإنه يتعيّن عليه التمتع بمقتضى القاعدة. و 
لو فى السنة الأولى 27 و أما إذا كانت بقصد المجاورة, أو كانت الاستطاعة 
حاصلة فى مكة له(60), 


ولا تعدد فيها و إن أريد به غير ذلك فهو مأخوذ بدليله و لا دليل له من عقل أو 

(1]) لإطلاق أدلة وجوبه من غير تقييد حينئذ. هذا إذا وقع حجه قبل 
التجاوز عن السنتين و أما إذا كان بعدهما فمقتضى إطلاق ما تقدم مسن صحيح 
زرارة!' وجوب القران و الافراد عليه. و طريق الاحتياط أن يأتى أولا بالعمرة 
بقصد القربة ثمّ يحرم للحج من مكة و يأتي بعمرة رجاء على الأحوط. 

(19) لتنجز التكليف بحج التمتع بالنسبة إليه حينئذ فيستصحب يقاءه. 

(11) لأنه المنساق من الأدلة عرفا. 

(4:) لكونه ناءيا عن المسجد الحرام و غير حاضرء. فيشمله عموم دليل 
الشاملة له حينئذ. 

(10) أما في الصورة الأولى. فلصدق كونه من أهل مكة و من حاضري 
المسجد الحرام. و أما فى الصورة الأخيرة, فلأصالة بقائه. و ظهور الإجماع على 


(1) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حديث .١:‏ 


حكم المقيم فى مكة اذا وجب عليه التمتع م نانسا 





نعم. الظاهر دخوله حينئذ في المسألة السابقة7١)‏ فعلى القول بالتخيير 
فيها -كما عن المشهور ‏ يتخيّر و على قول ابن أبي عقيل يتعيّن عليه وظيفة 
المكى. 

(مسألة 4): المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته 
في بلده. او استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه _فالواجب عليه الخروج 
إلى الميقات لأحرام عمرة التمتع("2 و اختلفوا في تعيين مصيقاته على 
أقوال: 

أحدها: أنه مهل أرضه 287 ذهب إليه جماعة, بل ربما يسند إلى المشهور 
-كما فى الحدائق لخبر سماعة عن أبى الحسن .99 قال: «سألته عن المجاور إله 
أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال.#ة: نعم يخرج إلى مهل أرضه فليلب إن 


شاء»المعتضد بجملة من 
عدم تغخيره. 

(41) لصدق كونه مكيا و خرج إلى بعض الأمصار ثمَّ رجع إليهاء فيشمله 
صحيح عبد الح 0 


(21) للأصلء و الإجماء, و إطلاق أدلة تكليفه الفعلى. 

(8) بضم الميم أي: الميقات و محل الإحرام و يسمى بذلكء لأن الإهلال 
بمعنى رفع الصوت و حيث يرفع الصوت بالتلبية يسمى المحل باسم الحال. و لا 
بد من بيان مقتضى القاعدة أولا ثم التعرض لما يتعلق بالمقام و هي: ان مقتضى 
الأصل و الإطلاق عدم وجوب العبور على ميقات خاص على الافاقي لا نفسا و 
لا شرطا بل هو مخير في العبور من أي ميقات شاء و أراد و الإحرام منه. و 
مقتضى الاستصحاب بقاء هذا الحكم للافاقي المقيم في مكة ما لم ينقلب 


.0: الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 


2“ مهذب الأحكام /ج ١١‏ 
الأخبار الواردة في الجاهل و الا الدالة على ذلك بدعوى: عدم 
خصوصية للجهل و النسيان!*" و إن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتع. و 
بالأخبار الواردة في توقيت المواقيت و تخصيص كل قطر بواحد منها أو من مرّ 
عليها بعد دعوى أن الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه!١”.‏ 

ناننها: أنه احن-المواقيت الخصوضة :مشيرا رينيا و الب ةذه جبماعة 


تكليفه إلا أن يدل دليل معتبر غير معارض على الخلاف و ذكر مهل أرضه في 
حبر سناع "١‏ فين ناث الغالت:و العتال لأ الخضوضي و كذا ادن الحل في غيره - 
كما سيأتي - و حينئذ فتتفق جميع الأخبار في مفادها و تتطابق مع الأصل و 
الإطلاق أيضاً و يرتفع الاختلاف من البين. 

و يمكن استفادة ذلك من كلمة: «إن شاء»الواردة في خبر سماعة بجعله 
قيدا للخروج إلى مهل أرضه يعني: انه مخير في الرجوع إلى مهل أرضه إن شاء 
ذلك. 

(19) يأتي التعرض لهذا الفرع في إمسألة 7] من (فصل أحكام المواقيت) 
فراجع. 

(+0) بدعوى: أن ذكرهما من ياب المثال لكل من يكون تكليفه حج التمتع 
و هو في مكة و لم ينقلب تكليفه إلى حج القران أو حج الافراد فيشمل المقام 
أيضا. 

(01) فإِنّه لوكان الرجوع إلى الميقات عبارة أخرى عن المرور عليه لثبت 
التخيير بلا إشكال كما في المرور, لأنّ المار مخّر في المرور على أيّ ميقات شاء 
و أراد و لم يقم دليل على كون الرجوع إلى الميقات مخالفا للمرور عليه بل هما 
متحدان في إرادة الكون لقصد النسك فيه و هو الجامع القريب بينهما. 


.١: الوسائل باب: 8 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 


ما يتعلق بميقات احرام عمرة التمتع للمقيم بمكة 0 يعاس 


اخرى. لجملة أخرى من الأخبار("*) مؤيدة بأخبار المواقيت بدعوى: عدم 
استفادة خصوصية كل بقطر معنن (013) 


(07) أما الجماعة الأخرى فمنهم الشهيدان. و يظهر من المحقق و غيره 


م 


أيضا. 


و أما الأخبار فمنها قول أبى جعفراك(: فى مرسل حريز: «من دخل مكة 
بحجة عن غيره ثمٌ أقام سنة فهو مكيّ فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر 
بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة و لكن يخرج إلى الوقت وكل 
ما حول رجع إلى الوقت»)1!". 

و منها: موئق سماعة عن أبي عبد اللهكة: «من حج معتمرا في شوال و من 
نيته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك. و إن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع 
لأنّ أشهر الحج: شوالء و ذو القعدة, و ذو الحجة, فمن اعتمر فيهنٌ و أقام إلى الحج 
فهي متعة. و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحج فهي عمرة. و إذا اعتمر فى شهر 
رمضان أو قبله و أقام إلى الحج فليس بمتمتع و إِنّما هو مجاور أفرد العمرة. فإن 

هو أحبٌ أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز 
ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج. فإن هو أحبٌ أن 
يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها»! "". 

ومنها: خبر إسحاق بن عبد الله: «سألت أبا الحس ننه عن المعتمر 
«المقيم»بمكة. يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال/19: : ع يتمتع أحبٌ إلىّ و ليكن 
إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين»' " 

(0) فيشمل النائي العابر عليها و المقيم في مكة الراجع إليها و يعضده 
الأصل كما مرء و سهولة الشريعة في هذا التكليف المشتمل على المشقة 
ا 0 
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الثها: أنه أدنى الحل نقل عن الحلبي. و تبعه بعض متأخري 
المعاة يق 050 لجملة تالناسن الأخار 09 و الأحورط: الأول :و إن كان الأقوى 
الثاني. لعدم فهم الخصوصية من خخبر سماعة7١"‏ و أخبار الجاهل 





خصوصا فى الأزمنة القديمة. 

6:0 يات 5 لك 0 المدارك و الكفاية. 
ليعتمر أحرم من العراة. أو 50 0 بها" 

و الحديبية, و الجعرانة من حدود الحرم كما يأتي في العاشر من 
المواقيت. 

بلجي اللي 01 : «سألت أبا عبد اللهفا: لأهل مكة أن يتمتعوا؟ 
قال9ة: لا. ليس لأهل مكة أن ي يتمتعوا قلت: :و القاطنون اي : إذا ارايت 
5 ماك وو وي د بالحج؟ قال.92: من مكة 
وا مها نقول الناى» ‏ 

وفى رواية حماد: «سألت أبا عبد الها عن أهل مكة أ يتمتعون؟ قال:الا: 
ليس لهم متعة. قلت: فالقاطن بها؟ قالا: إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع 
أهل مكة قلت: فإن مكث شهرا؟ قال#ة: يتمتع قلت: من أين يحرم؟ قال: يخرج 
من الحرم» 0 

(01) أما كون الأول أحوط. فللاتفاق على جوازه. و أما عدم فهم 
الخصوصية من خبر سماعة, فلما تقدم من ثبوت التخيير له قبل الوصول إلى 








لالم ا عو 


الميقات. و مقتضى الأصل بقاؤه. فيكون ذكر مهل أرضه من باب الغالب في تلك 
الأزمنة لقلة وسائل النقل فيها فكان أهل كل أرض يعبر عن مهل أرضه و يرجع 
عنه غالبا فلا وجه لتقييد مرسل حريز بعد كون القيد غالبيا. 

مع أن قوله: في المرسل: «كل ما حول رجع إلى الوقت2١‏ في مقام بيان 
جعل القاعدة الكلية لا تصلح للتقييد إلا بما هو أقوى منها في الدلالة. 

م انه يمكن حمل خبر سماعة' '' على الأفضلية التي لا ريب في ثبوتها 
حتى يرفع التنافي من البين كما هو عادة الفقهاء في الجميع بين مثل هذه 
الأخبار. 

و أما قوله. في موثق سماعة: «فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق و 
عسفان»!' فلا ريب فى أنه لا موضوعية للتجاوز عنهماء بل يكون ذلك طريقا 
للوصول إلى الميقات و ليس كل منهما في ناحية واحدة بل الاولى في طريق 
العراق و الأخيرة في طريق المدينة فهو أيضاً بيان للوصول إلى إحدى المواقيت 
من غير تعين و الاقتصار عليها من دون بيان طرق سائر المواقيت من باب 
الاقتصار عن الكل بذكر البعض. 

كنا ار قولم كة فى تن ابن عه رزو لنكن اعرافه سين منسين اسلة أو 
1 ليلتين! لبيان ذلك أيضاً. 

و خلاصة ذلك كله: إن هذا التقريب للخروج إلى أىّ ميقات شاء من غير 
تعيين منه افلا لذلك و حمل الليلة على من كان ميقاته بقدر ليلة و الليلتين على من 
كان ميقاته بقدرهماء و كذا في ذات عرق و عسفان بلا شاهد عليه من العقل و 
النقل. 





7717: تقدمت فى صفحة‎ )١( 
771: تقدمت فى صفحة‎ )1( 
751: (؟) تقدمت فى صفحة‎ 
.5 ١٠: الوسائل باب: ؛ من أبواب أقسام الحج حديث‎ )( 


مي ااا 0-0000 مهذبالأحكام/ ج١1‏ 
والناسي!؟" و أن ذكر المهل من باب أحد الأفراد[9") و مسنع خصوصية 
للمرور فى الأخبار العامة الدالة على المواقيت17" و أما أخبار القول الثالث ‏ 
فمع ندرة العامل بها 21١!‏ مقيدة بأخبار المواقيت أو محمولة 
على صورة العذر(١١',‏ ثم الظاهر. أن ما ذكرنا حكم كل مسن كان فى مكة 
و أراد الإتيان بالتمتع و لو مستحبا(؟") هذاكله مع إمكان الرجوع إلى 


(00) لآن في جميع تلك الأخبار ذكر «الناسي»أو «الجاهل»أو «الحائض» 
التي تركت الإحرام جهلا'' في كلام السائل و مورد السؤال. و المعروف أن 
المورد لا يكون مخصصا لإطلاق الجواب. 

(08) و الغالب بحسب تلك الأزمنة و ما كان بحسب الغالب لا يصلح 
للتقييد كما ثبت في محله. 

(09) يل المناط كله الكون فيها مع إرادة فعل النسك سواء كان ذلك 
بالمرور بها أو الرجوع إليهاء و مع هذه الاحتمالات يكفي أصالة البراءة عن تعين 
ميقات خاص ان فرض إجمال الدليل كيف و قد استظهرنا عدم الإجمال. 

)1١(‏ إذ لم يعمل بها إلا الحلبي. و الأردبيلي, و بعض تلامذته فهي موهونة 
بإعراض المشهور. مع موافقتها للعامة. مضافا إلى اشتهار كون أدنى الحل ميقاتا 
للعمرة المفردة عند الشيعة في كل عصر يمنع عن استفادة غير ذلك من مثل هذه 
الأخبار. مع ان من عادة الأردبيلي4: التشكيك في جملة من المسلمات. و كذا 
بعض تلامذته (قدس سرهم). 

(11) كما يأتي ذلك في أحكام المواقيت إن شاء الله تعالى. 

(17) لإطلاق ما مر من الأخبار. مع أن بعضها ظاهر في الحج المندوب 
فراجع. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١4‏ من أبواب المواقيت. 


حكم المقيم بمكة اذا تعذر الرجوع إلى الميقات 0 (69) 0 
المواقيت و أما إذا تعذر. فيكفى الرجوع إلى أدنى الحل7؟١)‏ بل الأحوط الرجوع 
إلى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات27'' و إن لم يتمكن مسن 
الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه و الأحوط الخروج إلى ما يتمكن. 


فرع: لو أراد أهل مكة الاإتيان بحج التمتع فظاهرهم التسالم على لزوم 
خروجه إلى إحدى المواقيت و الاحرام منه و يأتى التفصيل فى فصل المواقيت. 

(1) على المشهور المتسالم عليه و قد عد ذلك من القطعيات بين الفقهاء 
(رحمهم الله). 

(15) لقاعدة «الميسور». و إن نوقش في جريانها في مثل المقام. لعدم 


الأحوط. 


صورة حج التمتع(*1) على الإجمال: أن يحرم في أشهر الحج 
(1') من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج. ثم يدخل مكة فيطوف 
فيها بالبيت سبعاء و يصلى ركعتين في المقام. ثم يسعى لها بين الصفا 
والمروة سبعاء ثمّ يطوف للنساء احتياطا و إن كان الأصح عدم وجوبه ‏ 
(''' و يقصّر ثم ينشئ إحراما للحج من مكة في وقت يعلم أنه يدرك 
الوقوف بعرفة ‏ و الأفضل إيقاعه يوم التروية ثهّ يمضى إلى عرفات فيقف 


(10) و يسمّى بالمتعة أيضاً لأن الحاج يتحلل بين عمرته و حجه فيتلذذ 
وينتفع بما حرم عليه بالإحرام. 

وصورة حج الإفراد أن يحرم للحج من حيث يجوز له الإحرام, فنيمضي 
إلى عرفات و يقف بها : م إلى المشعر قنقف بها أرشا قياتى متى فنتى متاك - 
كما في حج التمتع بلا فرق بينهما إلا في الهدى فلا يجب في حج الإفراد - نم 
يأتي مكة و يأتي بالطواف و صلاته نم يأ تي بالسعي ثم يطوف للنساء و يصلي 
ركشيةدى اتح ذية العماة ا 000 
عن العمرة و عدم ارتباطه بها. 

و حج القران كالإفراد إلا في سياق الهدي عند عقد الإحرام و لذلك سمى 
بالقران. 

(51) وهى: شوالء و ذو القعدة, و ذو الحجة بتمامه كما يأتى تفصيله. 

(7هكا بل لا بسب السماعا .و تصوضا ْ 

منها: صحيح صفوان بن يحيى قال: «سأله أبو حارث عن رجل تمتع» 


ضورة حج التمتع : 0 0502 
بها من الزوال إلى الغروب!"'' ثم يفيض و يمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه و 
يقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس!!١'‏ ثم يعضي إلى منى فيرمي جمرة 
العقبة, ثم ينحر أو يذبح هديه و يأكل منه. ثم يحلق أو يقصّر. فيحل من كل شيء 
إلا النساء و الطيب و الأحوط اجتناب الصيد أيضاً و إن كان الأقوى عدم حرمته 


عليه من حيث الاحراه(*"), 


ثم هو مخير بين أن يأتي إلى مكة ليومه. فيطوف طواف الحج. 
ويصلي ركعتيه. و يسعى سعيه فيحل له الطيب ثم يطوف طواف النساء 
ويصلي ركعتيه فتحل له النساء. ثم يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها 


بالعمرة إلى الحج. فطاف و سعى» وقصّر هل عليه طواف النساء؟ قالا9ة: لا إنْما 
طواف النساء بعد الرجوع من منى»)1"". 

وأما خبر المروزي عن الفقيهاكة قال: «إذا حج الرجل. فدخل مكة 
الصفا و المروة, و قصّرء فقد حل له كل شيء ما خلا النساء لأن عليه لنحله 
النساء ‏ طوافا و صلاة»!'' فهو ضعيف سندا و شاة. إذ لم يوحد عامل به و 
إن أسنده في الدروس إلى النقل ولكنه لم يعين الناقل ولا عينه أحد غيره 
أينا. 

(18) أي: من .يوم عرفة. 

(19) أي: من ,يوم النحرء و كذا أعمال منى على تفصيل يأتي إن شاء الله 
تعالى. 

(7) بل ,يحرم من حيث الحرم بلا إشكال كما ,يأتي. 


5 الوشائلبانة: اهن انزاب الطراف عدت 3 
() الوشائل باب: من آبواب الطواف حديتك :1 


ليالى التشريق و هي: الحادي عشر. و الثاني عشر و الثالث عشر و يرمى فى 
أيادها التعمال الفلانههى أن لت يأتى الى يك ليوف :بل ركيم فتن تق سرمي 
جماره الثلاث يوم الحادي عشر و مثله يوم الثانى عشر ‏ ثم ينفر بعد الزوال 
إذا كان قد اتقى النساء و الصيد. و إن أقام إلى النفر الثاني و هو الثالث عشر 
- و لو قبل الزوال - لكن بعد الرمى ‏ جاز أيضاً ثمٌ عاد إلى مكة للطوافين 
والسعى. و لا إثم عليه فى ا ذلك. على الأصح "١١‏ كما أن الأصح 
الاجتزاء بالطواف و لبور تمام ذي الحجة!'"' و الأفضل الأحوط هو 


)/١(‏ لجملة من النصوص: 

منها: قول أبي عبد الله في الصحيح: «لا بأس أن تؤخر زيارة 
البيت إلى يوم النفرء إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث 
والمعاريض»1. 

و في خبر ابن عمار قال: «سألت أبا إبراهيم# عن زيارة البيت 
تؤخر إلى اليوم الشالث؟ قال.9#: تعجيلها أحبٌ إلىّ. و ليس به بأس إن 


و أما قولهائة فى صحيح ابن حازم: «لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى 
يزور البيت»!" و نحوه صحيح ابن مسلم!؟! عن أبي جعفرا: «سألته عن المتمتع 
متى يزور ألبيت؟ قالنْيةِ: يوم النحر» محمول على استحباب التعجيل بقرينة ما 
تقدم من الأخبار. 

(71) أما التأخير إلى آخر أيام التشريق؛ فلجملة من النصوص. 


(0) الوشائل بانية ا من آبوات أؤيازة النيت ديت ة 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب زيارة البيت حديث .٠١:‏ 
() الوشائل نانم اهن أبواف زدارة اليك عد يف 
(؛) الوسائل باب: ١‏ من أبواب زيارة البيت حديث : 


صورة حج التمتع 00 0 5 6--- 





ا له عدر ر 


منها: قول أبي عبد الله20ة فى الصحيح: «لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى 
أن تذهب أيام التشريقء إلا أنك لا تقرب النساءء و لا الطيب»!١!‏ و فى صحيح 
الحلبي عن أبي عبد الله.9ة: «سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح 
قالك9: لا بأس أنا ريما أخرته حتى تذهب أيام التشريق»!". 

و أما التأخير إلى آخر ذى الحجة فلإطلاق مثل هذه الأخبار. و ظهور 
الإجماع من كل من قال بجواز التأخير إلى آخر أيام التشريق. 

(/1) خروجا عن خلاف من حرّم التأخير عن الغد للتمتع اختيارا. و نسبه 
العلامة فى المنتهى إلى علمائناء و لكنه خالف نفسه فى المختلف. هذا مع 
الاختلاف بين الأصحاب. فذهب جمع كثير منهم إلى خوازة عَيْوَا فكيف يقت 
مثل هذا الإجماع و على أيّ تقديرء فعدم جواز التأخير عمدا لو ثبت فهو تكليفيٌ 
محض لا أن يوجب بطلان الطواف و الحج فلا يوجب إلا الإثم و هو يزول 
بالاستغفار و حيث تأتى جميع هذه المسائل مفصلا فلا وجه للتعرض بأكثر من 
ذلك. 


(1) الرسائل ناهة اهن ابواوزبارة الى حدت 1 
(8) الوسائل ياف ٠4‏ من أبوات قارة ابرع عديك : ؟. 
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الفرق بين حج التمتع و حجي الافراد و القران 

الأول: وجوب العمرة في الأول دون الأخيرين إلا إذا وجبت بالنذر و 

الثاني: تقدم العمرة في التمتع بخلاف الإفراد و القران إن وجبت. 

الثالث: اعتبار كون النسكين في عام واحد في الأول بخلافهما فانه لا 
يجب فيها ذلك إلا بالنذر أو نحوه. 

الرابع: اعتبار كون عمرة التمتع في أشهر الحج بخلاف الإفراد و القران إلا 
ان وجبت بنذر أو نحوه. 

الخامس: لا يجوز الخروج للتمتع إلا إذا رجع قبل شهر بخلانهما فيجوز 
الخروج لهما متى شاء. 

السادس: محل الإحرام لحج التمتع بطن مكة و لهما إحدى المواقيت أو 
منزلهما إن كان دون الميقات. 

نعم. لو كانا من أهل مكة يحرمان منها. 

السابع: محل الإحرام للعمرة التمتعية من الميقات أو ما فى حكمه بخلاف 
عمرتهما لو وجبت فإنه من أدنى الحل لو كان في الحرم و لوكان خارجا فمن أي 
ميقات يمر عليه فيكون مثل التمتعية حينئذ. 

الثامن: المتمتع .يقطع التلبية في العمرة إذا شاهد بيوت مكة بخلاف 
المفردة فإنه يقطعها عند مشاهدة الكعبة. 

التاسع: لا طواف للنساء في عمرة التمتع بخلاف عمرتهما فيتكرر طواف 
النساء فيهما حجا وعمرة. 

العاشر: يجوز للمفرد و القارن تقديم الطواف و السعىي على الوقوفين 


أحدها: النية بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحج -حين الشروع فى 
إحرام العمرة47”", فلو لم ينوه أو نوى غيره. أو تردد في نيّته بينه و بين 


اختيارا بخلاف حج التمتع. 
الحادي عشر: يجوز لهما تأخير الطواف و السعي طول ذي الحجة من غير 
كراهة و لا تحريم بخلاف حج التمتع فإنه مرجوع كراهة أو تحريما على القولين. 
الثاني عشر: يجوز لهما الطواف ندبا عند دخول مكة بخلاف المتمتع ففيه 


قولان الأشهر التحريم. 
الثالث عشر: إحرام المتمتع لا ينعقد إلا بالتلبية بخلاف القران فإنه يعقد 
بها و بالاشعار. 


الرابع عشر: يجب الهدي على المتمتع دونهما. 

نعم. هدي القران واجب لا من حيث الهدي بل من جهة السوق. 

الخامس عشر: ان التمتع يعدل إليه و لا يعدل عنه اختيارا و الإفراد يعدل 
عنه و لا يعدل إليه و القران لا يعدل عنه و لا إليه. و هذه كلها إجمال ما يحتاج إلى 
تفصيل ربما يأتى في غير المقام. : 

م إنه قد اختلف الفقهاء في أَنْهما لو قدما الطواف و السعي على الوقوفين 
هل يحصل لهما الإحلال أو لا؟ على أقوال أربعة يأتي التعرض لها في فصل 
الطواف إن شاء الله تعالى. 

(74) النية: معتبرة في جميع العبادات بل في جميع الأفعال الاختيارية 
بمعنى مطلق القصد و الاختيار. و تزيد العبادات عليها يأن يكون صدور العمل عن 
الفاعل لأجل الإضافة إلى الله جل جلاله و قد فصلنا ذلك في نية الوضوء و 
الصلاة!١'‏ و حيث ان الحج عمل مشتمل على شتات الأفعال المختلفة غير 


.6875 - 87:7: راجع ج: " صفحة‎ )١( 


م 2 58 مهذب الأحكام / ج ١١‏ 


يد 
نعم. فى جملة من الأخبار أنه لو أتى بعمرة مفردة فى أشهر الحج 


المأنوسة للنوع غالبا فلا بد من قصدها بنحو الجملة و الإجمال حين 
الشروع في أول ما يتعلق به و هو الإحرام و هو لا ينافي كون هذا القصد تفصيليا 
بالنسبة إلى كل عمل حين الإتيان به فالنية إجمالية من حيث التعلق بالمجموع و 
تفصيلية ارتكازية من حيث التعلق بكل جزء حين الاتيان به و لا منافاة بينها كما 
يقصد صومه تفصيلاء و كما في كل عمل مندرج الوجود كالصلاة و نحوها. 

فالنزاع في أنها الإحرام كما عن الدروس أو نية الخروج إلى مكة كما 
عن المبسوط ساقط عن أصله. إذ لا فرق بين نية الإحرام لحج التمتع أو نية 
الإحرام للعمرة التمتعية من حيث ارتباطها بالحج أو نية أصل حج التمتع من حيث 
اشتماله على أمور منها الإحرام لعمرته. لأن مرجع الكل إلى واحد و يشير إليه 
قول أبي الحسن.ة في حج التمتع: «لبٌ بالحجء و انو المتعة»'١".‏ 

و في صحيح آخر للبزنطي عن أبي الحسننى: «سألته عن رجل متمتع؛ 
كيف ,يصنع؟ قالنئِ: ينوي العمرة, و يحرم بالحج»!". 

وقد تقدم مكررا أن النية عبارة عن مجرد الداعى بلا شيء زائد عليه و هو 
حاصل بارتكاز كل من ,يرحل إلى تلك الديار المقدسة لأداء الفريضة على ما هي 
عليه فى الواقع. 

(76) أما فى الأول فبالضرورة الفقهية الدالة على البطلان بفقد النية. 

و أما الثاني: فلظهور الإجماع. بل لفقد النية أيضاً. لأنّ ما يكون تكليفه 
الفعلى لم تتعلق به النية و ما تعلقت به ليس تكليفه. 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الاحرام حديث :غ. 
(1) الوسائل باب: ١؟‏ من أبواب الاحرام حديث .١:‏ 


اتيان العمرة المفردة فى اشهر الحج 50-6 





جاز أن يتمتع بها(" بل يستحب ذلك 77" إذا بقى في مكة إلى هلال 
ذي الحجة. و يتأكد إذا بقي إلى يوم التروية2707. بل عن القاضى وجوبه حيتئذ و 
لكن الظاهر تحقق الإجماع على خلافه(1) فسفى موثقة عدا 
عن الصادق.99: «من حج معتمرا فى شوال و من نيته أن يعتمر, 
و رجع إلى بلاده فلا بأس بذلك و إن هو أقام إلى الحج فهو متمتع. لأنَ 
اشهر الحج: شوال. و ذو القعدة و ذو الحجة فمن اعتمر فيهن فاقام إلى الحج 
فهي متعة, و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحج فهى عمرة و إن اعتمر في 
شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع. و إنما هو مجاور أفرد 
العمرة, فإن هو أحبٌ أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج 


و أما الأخير: فلأنٌ الترديد مناف للنية, كما مرّ مرارا فيمكن إرجاع الكل 
إلى فقد أصل النية. 

كما انه يعتبر أن لا يكون رياء. أعاذنا الله تعالى و جميع المسلمين منها و إلا 
فيبطل نصا!'' و إجماعا و قد تقدم التفصيل في نية الوضوء و الصلاة فراجع و لو 
رأى في عمل عباديّ من العمرة أو الحج يبطل نفس ذلك العمل فلا بد من تداركه. 

(1) للإجماع كما عن جمع منهم المحقق و العلامة. 

(1/) كما عن جمع و لعله مراد من عبّر بالجواز أيضاً. لأنّ العبادة متقومة 
بالرجحان و تعبيرهم بالجواز بمعنى عدم المنع عنه شرعا لا الجواز 
الاصطلاحي. 


(74) بل هو اجتهاد في مقابل النصء ففى صحيح اليماني عن أبي عبد 
اللّهكة: «انه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرأ ثم خرج» 


9) الوؤساتل:نات: امن ابواي مقدمة الفادات: 


2277 اا 0-0-0000 مهدب الأحكاماج'١‏ 
منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرته إلى الحج 
فإن هو احبٌ ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبّى منها». 

و فى صحيحة عمر بن يزيد عن أبى عبد الله:#: «من اعتمر عمرة مفردة 
قله أن يرع الى أهله إلا امريد ركه جروع الناين يوم الترورة». 

و في قويّة عنهءة: «من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضي عمرته كان 
له ذلك و إن اقام إلى ان يدركه الحج كانت عمرته متعة قال نلُة: «و ليس تكون 
متعة إلا في اشهر الحج». 

و فى صحيحة عنه9: «من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة 
فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس». 


إلى بلاده؟ قالا99: لا بأس. و إن حج من عامه ذلك و أفرد الحج فليس عليه دم. 
وان الحسين بن علي عليهما السّلام خرج يوم التروية إلى العراق و كان 
معي م 
المتمتع و المعتمر؟ فقال!كة: إِنّ المتمتع مرتبط بالحج, و المعتمر إذا فرغ منها 
العراق و الناس .يروحون إلى منى و لا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد 
الحج»' ". 

و دلالتهما على خلاف القاضى مما لا ريب فيه و الحمل على الضرورة يلا 
شاهد كما يسقط بهما ما فى بعض المقاتل من أنّ الحسين94 بدّل 
حجة التمتع إلى العمرة المفردة, لظهورهما في انهل لم يكن قاصداً 


(1)الوتاتلنات: ااهل ابوانب التهرة حفية 1 
(1)الرضائل بات: لأمن ابوات التمرة حديك :1 


تيان العمرة المفردة في اشهر برج _ 00 (9و) 0 


و في مرسل موسى بن القاسم «من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع» إلى غير ذلك 

من الأخبار !"6 و قد عمل بها جماعة. بل في الجواهر «لا أجد 
فيه خلافا»و مقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده حين إتيان العمرة. بل 
الظاهر من بعضها أنه يصير تمتعا قهرا(١)‏ من غير حاجة إلى نية التمتع بها 


للحج من أول الأمر يل كان قاصدا للعمرة المفردة فلا يبقى موضوع للتبديل 

(6) و أما خبر ابن سنان: «انه سأل أبا عبد اللهلا: عن المملوك يكون فى 
الظهر يرعىء و هو يرضى أن يعتمر ثمَّ يخرج؟ فقال.ية: ان كان اعتمر في ذي 
القعدة ذ فحسنء و أن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج»''' فلا بدّ من 10 
على الندب. 

كما أن خين ابن حنقض :قال: لساله أنو يصير نبو آنا خاضن عتن اهل 
بالعمرة في أشهر الحج. إله أن يرجع؟ قال:9ة: ليس في أشهر الحج عمرة يرجع 
منها إلى أهله. و لكنه يحتبس بمكة حتى يقضى حجه. لأنه إنما أحرم لذلك»!" 


محمول على ما إذا قصد التمتع. 

و كذ| + خبر ابن شعيب قال: : «سألت أبا عبد الله]4ة عن المعتمر في أشهر 
الحج قالا99: هي متعة»! "ا 

)8١1(‏ لما تقدم في موئق سماعة: : «فهو متمتّع» أ وقولهكة: «كانت عمرته 
متعة»[0. 


و نوقش فيه.. أولاً: بعدم القائل به. 


1 الوشائل با افق ابزات العيوة بفديف ا 
)ا الوشاتل يات /امن ابواتت الحم خديه 1. 
() الوشائل يانه لان ابوات العمرة عند ريت د 
(غ) الوسائل باب /افن ابوات الحرة تعد يف 3 
(6) الوسائل يات لاقن ابوات: العم #اجد رت 01 


6 ديات الام رج 


بعدها بل يمكن أن يستفاد منها أن التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في 
أشهر الحج. بأيّ نحو أتى بها. و لا بأس بالعمل بها(61 لكن القدر الستيقن 


و فيه: أنه لا يضر بعد موافقة الدليل عليه و عدم كون ذلك من الاعراض 
الموهون. 

و اخرى: بأنه لو كان الانقلاب قهريا كان الإتمام واجبا و لم يجز الخروج 
وهو خلاف النص و الفتوى. 

و فيه: أنه يمكن أن تكون القهرية بعد التلبس بالحج أو كان جواز الخروج 
جائزا لهذا القسم من التمتع. 

و ثالثة: بأنّه حينئذ لا يجوز له حج الإفراد مع التصريح بالجواز في خبر 
اليماني. 

و فيه: أنه يمكن أن يحمل خبر اليماني على الإعراض عن عمرته و جعلها 
مستقلة من حيث هي و لحاظ عدم الارتباط بالحج. فإنّ الانقلاب القهري حينئذ 
مشكل بل ممنوع. 

(87) لاعتبار السند. و صحة الدلالة. فيصح العمل يها. 

و أشكل عليه.. تارة: يما مر من خبر اليماني. و تقدم الجواب عنه. 

وأخرى: بالإجماع على اعتبار النية فى حج التمتع حين الإحرام لعمرته. 

و فيه: ان النص مخصص للإجماع. مع انه يمكن جعل الحكم موافقاً 
للقاعدة أيضاً فإن قصد من يأتي يمثل هذه العمرة يتصور على أقسام: 

الأول: أن يقصدها بشرط لاعن الحج و قصد عدم الحج بعدها. 

الثاني: أن يقصد العمرة بلا التفات تفصيلي فعلا للحجء و لكن كان مسن 
قصده أَنّه لو وفق له لفعله, فالقصد الإجمالي الارتكازيّ له موجود فعلا و لا دليل 
على اعتبار أزيد من ذلك. 

الثالث: أن يقصدها على ما هي عليه في علم الله تعالى و بحسب الوظيفة 


تعتبر اتيان عمرة التمتع وحجه في اشهر الحج م ا لبروس 





منها هو الحج الندبى 617 ففيما إذا وجب عليه التمتع فأتى بعمرة مفردة ثم أراد 
أن يجعلها عمرة التمتع يشكل الاجتزاء بذلك عما وجب عليه سواء كان حجة 
الاسلام آم غيرها مما وجب بالنذر أو الاستيجار. 


الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج! فلو أتى 
بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتع بها و أشهر الحج: شوالء و ذو 
القعدة. و ذو الحجة بتمامه على الأصح. لظاهر الآية و جملة من الأخبار 
كصحيحة معاوية ابن عمار. و موثقة سماعة, و خبر زرارة(40 فالقول بأنها 


الشرعية و حيث إن الوظيفة الشرعية تقتضي صحة كونها تمتعية؛ فيكون قاصدا 
لالحج أيضاً و يكون مثل ما يأتي في إمسألة /) من فصل كيفية اللإحرام» فيرجع 
إلى نية الإحرام على ما هو صحيح شرعاء فيتحقق منه قصد الحج في الجملة و لا 
ريب في أنّ هذا هو قصد نوع الناس. 

(8) بعد ظهور الاطلاقء و إمكان تطبيقه على القاعدة لا فرق بين الندب 
و الواجب خصوصا مع بناء الحج على التسهيل مهما أمكن للشرع إليه مسن 
السبيل. 

(84) إجماعاء و نصوصا منها ما تقدم من موثق سماعة. 

(0) أما الآية, فقوله تعالى <ِألْحَججٌ أَشْهُدْ مَعْلُومُاتٌ74١'‏ الظاهر في تمام 
الأشهر الثلاثة لا الناقص منها و قد ذكرنا في التفسير انه لا يقع شيء من الحج في 
غيرها!". 

1 و أما صحيح ابن عمار عن أبي عبد الها «قال ان الله تعالى يقول «أَلْحَجَ 





كا عووة القر ةا 


00 _مهذّبالأحكام /ج ١١‏ 


الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة كما عن بعض أو مع ثمانية أيام 
كما عن آخرء أو مع تسعة أيام و ليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث أو 
إلى طلوع شمسه كما عن رابع ضعيف 417 على أنّ الظاهر أن النزاع لفظى فإِنّه لا 
إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجة فيمكن أن يكون 
مرادهم ان هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحج !87 


ولا جدال فى احج و طي: شوال وذو القعدة, وذو الحجة»(". 

و أما موئق سماعة فقد تقدم في المتن. 

و أما خبر زرارة الوارد في تفسير الآية عن أبي جعف را( في قوله الله عر و 
جل «الحج أشْهْرٌ #كفلورفات» فال ا ٠‏ و ذو القعدة, و ذو الحجة و ليس 
لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهنّ»!" 

(87) نسب القول الأول إلى التبيان. و روض الجنان. و الثاني إلى الغنية. و 
الثالث إلى المبسوطء و الوسيلة؛ و مجمع البيان و غيرها. و الأخير إلى ابن 
إدريس. 

والكل ضعيف لما في المتن و اعترف به غير واحد فراجع الجواهر و غيره 
من المطوكلات. 

(41) قال في الشرائع ما هذا لفظه ممزوجا بعبارة الجواهر: «و ضابط وقت 
الإنشاء لحج التمتع و ابتداءه فى هذه المدة ما يعلم أَنْه يدرك المناسك فيه كغيره 

أقول: و من إرسالهم ذلك إرسال المسلّمات يستظهر منهم أن النزاع 
لفظى. 


ا ع ال 0 


بعر في جج التنع ان يكون حجه وعمرقه في سنة واحدة .3 (700) - 


(مسألة :)١‏ إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت 
عدم صحتها تمتعا لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل؟ قولان اختار الثانى 
في المدارك, لأنّ ما نواه لم يقع و المفردة لم ينوها( و بعض اختار الذول(64) 
لخبر الأحول عن أبي عبد الله2ة: «في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج؟ 
قال يجعلها عمرة». 

وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج قال أبو عبد اللهيةِ: «من تمتع 
في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة و إن تمتع في 
غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم. إنّما هى حجة مفردة 
إِنْما الأضحى على أهل الأمصار»و مقتضى القاعدة و إن كان هو ما ذكره(١35)‏ 
صاحب المدارك تكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض لخي ب (11) 


(8) تأتى المناقشة فى هذا الدليل فلا وجه للاعتماد عليه. 

(69) يظهر ذلك من المحقق. و العلامة. و يمكن تطبيقه على القاعدة, لأنّْ 
ذات العمرة مقصودة قطعا فى ضَمن الخصوصية و لا دليل على اعتبار أزيد من 
ذلك. 

و بعبارة أخرى: قصد الخصوصية من قبيل تعدد المطلوب لا لتقيد الدقىّ 
العقلى حتى تكون المفردة غير مقصودة. هذا مع بناء الشارع على التسهيل و 
التيسير. و الامتنان في الحج و العمرة مهما أمكنه. لكون كل منهما عملا ذات 
مشقة فناسب التسهيل و المثة من كل جهة. 

(4) تقدم إمكان كون مقتضى القاعدة خلاف ما ذكره صاحب المدارك. 


0 أن قيل: أن خ خبر الأحول ذكر فيه الحج و لا ربط له بالعمرة فلا وجه 


الثالث: أن يكون الحج و العمرة فى سنة واحدة. كما هو المشهور 
المدعى عليه الإجماع. لآنه المتبادر من الأخبار المبينة لكيفية حج التمتع!؟' و 
لقناغةة تسو قنية العسعاداكق377 و الأخهاز الذالة عببلى وخسول 


يقال.. أولاً: ان المراد به العمرة قطعاء لأنّ فساد إتيان الحج في غير ذي 
الحجة مما لا يخفى على أحد من المسلمين فكيف يسأل عن الامامائة. 

و أما إتيان العمرة التمتعية في غير أشهر الحج فلا يعلم حكمه نوع الناس 
خصوصا في تلك الأزمنة. 

و ثانيا: يمكن أن يراد به الحج بماله من المقدمات التي منها العمرة كما 
يأتي من الماتن في شرط الرابع في بيان خبر إسحاق. 

إن قيل: إِنّ خبر الأعرج ظاهر في انقلاب عمرة التمتع إلى المفردة, لكنه 
من جهة انقلاب تكليفه إلى حج الإفراد لا من جهة وقوع العمرة في غير أشهر 
الحج. 

يقال: لا وجه لهذا التوهم, إذ لا تجب العمرة في حج الإفراد حتى تكون 
صحتها من هذه الجهة فلا ربط لأحد الحكمين بالآخر و لا ينافي ذلك ظهوره في 
ضوحة العهرة المفزذة: 

(؟8) و تكون ظاهرة فيه. و الظهور حجة معتبرة خصوصا في مثل 
قولهيييٌ: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ثمّ شبك أصابعه بعضها في 
بعض»71. 

(9) هذه قاعدة معمولة بها بين الفقهاء. خصوصا القدماء. و يقتضيها 
الاعتبار أيضاً لكنّها كجملة من القواعد. كقاعدة الميسور, و القرعة, و نحوها لا بد 
في اعتبارها من العمل بها فى مورد جريانها و قد عملوا بها في المقام,. فتكون 


)١(‏ الوسائل باب: "من أبواب أقسام الحج حديث: ١‏ و ؟. 


+التقاق انان الققرة وبجع التمنع فو سة واد 


1 5 
العمرة في الحج و ارتباطها به(2؟ و الدالة على عدم جواز الخروج 
من مكة بعد العمرة قبل الإتيان بالحج(59. بل و مادل من 
الأخبيار عس كن ذهسات السكفة بووال. موه الشروية او سوه 00 


معتبرة فيه بخلاف سائر الموارد من موارد الشك في الجزئية أو الشرطية و 
نحوها مما لم يعملوا بتلك القاعدة فيها بل رجعوا إلى البراءة من الجزئية أو 
الشرطية. 

(45) الظاهر ظهورا عرفيا في كونهما عمل واحد يؤتى به في زمان واحد 
الذها ول الذليل على عحة العقال بدنينا خصوصا بقل خب عها ز قال رقااة 
لأبي عبد اللهكة: من أين ائترق المتمتع و المعتمر؟ فقال.ة: إن المتمتع مرتبط 
بالحج و المعتمر إذ افرغ منها ذهب حيث شاء»' '". 

و قول أبي جعفرءة في صحيح صفوان: «المتعة دخلت في الحج. و لم 
تدخل العمرة المفردة في الحج»' ". 

و كفاية كونها في أشهر الحج من سنة واحدة مقطوع بصحته و في غيره 
يكون مقتضى ظواهر مثل هذه الأخبار البطلان. 

(10) الدال عرفا على اعتبار الوحدة الزمانية فيهما إلا مع دلالة الدليل 
على الخلاف. 

(917) الكاشف عن وحدة العمل و يلزمها وحدة الزمان عرفا. و بالجملة 
الملازمة العرفية بين الوحدة العملية و الزمانية مما لا تنكر. و الأخبار دالة بالدلالة 
المطابقة على كونها كعمل واحد شرعاء فتدل على وحدة الزمان كذلك و يأتي 
المراد بهذه الوحدة عند قولهة: «ثمٌ المراد من كونهما في سنة واحدة» كما يأتي 
نقل الأخبار الدالة على زوال المتعة بزوال التروية أو يوم عبرفة في 


3 الواتة بات لمن ابواتت القثر ود يف 7 
)١(‏ الوسائل بأب: فو انواتب الغهرة حديبث :0. 


0 
و تبحر ها(41) و له يناقيي خبير سعيد الأعرج المتقدم. 

بدعوى: أن المراد من القابل فيه العام القابل(14) فيدل على جواز إيقاع 
القدرة في سنة و الحج في أخرى, ليع ذلك !“اويل التبراف مجه التسهر 
القابل( ١٠١‏ على أنه. لمعارضة الأدلة السابقة غير قابل(١١6),‏ 

و على هذا فلو أتى بالعمرة في عام و أخّر الحج إلى العام الآخر لم 
يصح تمتعال؟ ١١‏ سواء أقام فى مكة إلى العام القابل. أو رجع إلى أهله ثم عاد 
إليها. و سواء أحل من إحرام عمرته. أو بقى عليه إلى السنة 


يدت لكام 1121 


إمسألة *] فلا وجه للتكرار. 

و توهم: أن تلك الأخبار وردت في العدول عن عمرة التمتع إلى الافراد. 
لأجل ضيق الوقت فلا يشمل المقام (فاسد): لأنا لا نستدل بمورد تلك الأخبار بل 
الاستدلال بسياق مجموع الأخبار من حيث المجموع. 

(41) مما يأتى التعرض لها في ضمن المسائل الآتية. 

(9) فيكون المراد بالشاة حينئذ الهدي. لصيرورة حجه حج التمتع ولا 
يخفى ظهور قولها2ةِ: «فعليه شاة»!١'‏ فى الكفارة دون الهدي بقرينة سائر الأخبار 
المتعرلة على هذا التعير كما بأى كن عله 

(48) لأنّ المنساق منه أشهر الحج المتصلة بعضها ببعض كشوال و ذي 
القعدة و ذىي الحجة و الشك في شموله لغير ذلك يجزي في عدم الشمولء, لأنه 
حينئذ من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك. 

)٠٠١(‏ لما مرٌ من انسباق الاتصال من لفظ أشهر الحج في المقام. 

)٠١١(‏ لكثرتها و تعدد طرق استفادة اعتبار كونها فى سنة واحدة منهاء 
فيسقط بذلك هذا الاحتمال في خبر الأعرج لامحالة. 0 

(؟١٠)‏ لقاعدة «انتفاء الشرط بانتفاء المشروط». المعمول بها عند الكل. 


.١: من أبواب أقسام الحج حديث‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 


يعتبر في اتيان احرام حج التمتع من بطن مكة_| 1 - للرووس) 


الأخرى 06١3‏ 
ولااوجه لما عن الدروس من احتمال الصحة في هذه السورة(2١1).‏ ثم 
المراد من كونهما في سنة واحدة(؟١5.‏ أن يكونا معا في أشهر الحج من سنة 
واحدة. لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثنى عشر شهرا و حينئذ فلا يصح -أيضاً 
"١7‏ لو أتى بعمرة التمتع في أواخر ذي الحجة و اتى بالحج في ذي الحجة من 

العام القابل. 

الرابع: أن يكون إحرام حجه من بطن مكة,. مع الاختيار للإجماع. 
والأخبارا""' ومافى خبر إسخاق عسن أبى الخسين 1# من 
قولهلة: «كان أبي مجاورا هاهنا. فخرج يستلقى بعض هؤلاء. فلما 
رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج» 
حيث إنهربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غير مكة. 


)٠١(‏ لاشتراك الجميع في مناط البطلان. 

)٠١5(‏ أي: فيما إذا بقي.على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأعمال إلى 
القابل, و لكنه مخالف للإجماع, و النصوص على ما استظهرنا منها. إلا أن يدعى 
ان المتيقن من الإجماع و المنصرف من النصوص غير هذه الصورة و هو مشكل 
بل ممنوع, مع أنّ أصل الفرض لا يصدر من العاقل فحكمه فرض في فرض باطل. 

)٠١0(‏ لأنّه المنساق من الأدلة و المتسالم عليه بين الأجلّة. 

)٠١7(‏ لظهور الإجماع على البطلان, و لما مر من انسباق كونهما في أشهر 
الحج من سنة واحدة. 

)٠١(‏ هذا الحكم من القطعيات الفقهية عند الامامية و يدل عليه مضافا 
إلى صحيح حريث ‏ صحيح ابن عمار الذي يأتي التعرض لهما في الميقات من 


امم 0-0000 مهذبالأحكام/ج'١‏ 
محمول على محامل ١١57‏ أحسنها: أن المراد بالحج عمرته7(؟ ١١‏ حيث إنها أول 
أعماله. 

نعم. يكفي أيّ موضع منها كان و لو في سككهاء للإجماع. و خبر 
عمرو ابن حرث عن الصادق:ة: «من اين اهل بالحج؟ فقال: إن 
تقم هو رحلتة و ان كدت من السكيوو ا عدت يدن الطررق)رانضييل 
مواضعها المسجد(١١١)‏ وأفضل مواضعه المقام, أو الحجر(١١١)‏ وقد 
يقال او تحت الفيدان 93797و لو تمدو الاجراء سو رمكيية احصره نما 


اميل ادلي ولا وجه للإشكال على صحيح ابن حريث: بأن في دلالته 

خفاء. لظهوره العرفي في كون السؤال عن 8 الإهلال بالحج و جوابه 2 
أيضاً كذلك و يأتي التعرض لصحيح ابن عمار في الميقات السادس إن شاء الله 
عار 

)٠١6(‏ منها الافراد بالحج. و الاجمال في الفعل لمصالح 
راهاائة. 

)٠١9(‏ وهذا الإطلاق بالنسبة إلى حج التمتع شائع كتاباء و سنة. و في 
عرف المتشرعة أيضا. 

(16) للإجماع كما عن جمع منهم صاحبا المدارك و الحدائق. 

)1١1١(‏ لصحيح ابن عمار الذي يأتي نقله في ميقات إحرام الحجء مضافا 
إلى ظهور الإجماع. 

(7؟١1١)‏ أي: التخيير بين المقام و بينه كما عن العلامة, و الشهيد لا التخيير 
بين الحجر و تحت الميزاب. لأنّ الميزاب في الحجر و تحته منه إلا أن يحمل على 
أنه أفضل أماكن إحرام الحج. 
فروع.. الأول: لو كان الإحرام من أماكن الفضل منافيا لحضور القلبء لكثرة 
الازدحام يحرم من سائر أماكن المسجد. لأن مراعاة حضور القلب أولى من 


حكم من لم يحرم من مكة اختياراً وم 


يتمكن7١١),‏ و لو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل إحرامه و لو لم يتداركه 
بطل حجه و لا يكفيه العود إليها بدون التجديد بل يجب أن يجدده. لأن إحرامه 
من غيرها كالعدم و لو أحرم من غيرها ‏ جهلا أو نسيانا ‏ وجب العود إليها و 


التجديد مع الإمكان و مع عدمه جدده فى مكان ١2(‏ 0 


مراعاة المكان. 

الثاني: لا فرق فيما ذكر بين الرجال و النساء إلا مع ازدحام الرجال 
فيذهبن النساء إلى الأمكنة الخالية من الرجال فى المسجد. 
هذه الأزمنة كما لا فرق فيه بين المسقف منه و غيره و لا بين الطبقة السفلى و لا 
العليا. و الاولى للنساء مكان الخلوة مهما أمكن. 

)1١(‏ إجماعاء و نصّاء ففى صحيح ابن جعفر عن أخيداكة قال: «سألته 
عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره و هو يعرفات ما حاله؟ قالا9ة يقول: اللّهمٌ 
على كتابك و سنّة نبيّك, فقد تم إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج 
حتى رجع إلى بلده. إن كان قضئ مناسكه كلها فقد تمّ حجه» '' و الظاهر ان ذكر 
النسيان فى السؤال مثال لمطلق العذر. 

)١1١4(‏ على المشهورء لقاعدة «الميسور»المعمول بها في المقام, و تظافر 
الأخنا يكنا 2 الاحرام مما أمكن مع العذر و المفروض تحقق العذر هنا أيضاً 
فعن زرارة: «عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات,. 
و هي لا تصلي, فجهلوا ان مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي. حتى قدموا 
مكة و هي طامث حلالء فسألوا الناس فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم 
منه فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج. فسألوا أبا جعفريية فقال: تحرم 


(9) الؤشائل ايه افق ابؤاني النوا قي عديك + 


مضي 02002000 مهذّبالأحكام/ج'١‏ 


الخامس: ربما يقال(9١3©:‏ إِنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته 


من مكانها قد علم الله نيتها»!'' و هو و ان ورد في الحائض لكن إطلاق التعليل 
في قوله.99 يشمل مطلق العذر». 

وعن الصادقاكة في خبر ابن عمار في الحائض التي لم تحرم قال ة: «إن 
كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت و لتحرم منه و إن لم يكن عليها وقت فلترجع 
إلى ما قدرت عليها بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم»' '". 

وذيله ظاهر في أنّ المناط كله التحفظ على عدم فوت الحج فلو لم تقدر 
على أن تخ رج إلى الخارج جرم من مكانهاء و كذا سائر المعذورين بعد كون ذكر 
الحائض من باب المثال. 
الحج فليحرم من مكانه»! '' المحمول على المعذور إجماعا. و .يأتى في إمسألة 8) 
من (فصل أحكام المواقيت) التعرض لهذه المسألة أيضأ فهي مكررة. 

و نسب إلى الشيخيية في خلافه الاجتزاء بإحرامه الأول في المقامء لآن 
الجهل. و التسياق غدر: 

وفيه: ان العذرية إنما هو فيما إذا ترك الإحرام رأسا لجهل أو نسيان. و 
تنظير المقام عليه قياس إلا إذا حصل العلم بالأولوية و هو ممنوع و على فرض 
لاع ار اا 0 
يتعرضوا لهذا الشرط. 
(١)الوشائلبات‏ :6١م‏ ابوات المواقت سديت :3 


(؟) الوسائلىياب: افق ابوات المواقيك حديك 1 
(©) الوساتل نات اسن ابوانع الفواقيت حديك :ا 


ما يتعلق باشتراط ان يكون مجموع عمرنه وحجه من وعن واحد 01001 ل(جس) 


و حجه من واحد و عن واحدء فلو استؤّجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما 
لعمرته و الأخرى لحجة لم يجز عنه, و كذا لو حج شخص و جعل عمرته عن 
شخص. و حجه عن آخر لم يصح و لكنه محل تأملء بل ربما يظهر من خبر محمد 
بن مسلم17١١)‏ عن أبي جعفراكا صحة الثاني. حيث قال: «سألته عن رجل يحج 
عن ابيه | يتمتع؟ قال: نعم المتعة له و الحج عن ابيه». 


والبحك افيه حارة«يهسي الأصل .ف اخرئ بحسب الالسباق هن الآدلة,:و 
ثالثة: بحسب المأنوس من مذاق فقهائنا الأجلة. 

أما الأول: فالمسألة من صغريات الشك في الشرطية و المرجع فيها 
البراءة. 

و أما الثاني: فالمستفاد مما ورد في أن حج التمتع مع عمرته عمل واحد 
ومشبّك أحدهما في الآخر إجراء حكم العمل الواحد عليه فهو عمل واحد 
شرعا. و كل ما كان هكذا لا يصح التفكيك بين أجزائه. فحج التمتع لا يجوز فيه 
ذلك. 

و أما الثالث: فظهور تسالنهم على أنه عمل واحد تسالم على لوازمه 
ايها 

)1١7(‏ و لكن لا وجه للاعتماد عليه مع الإجماع على خلافه مضافا إلى 
إجمال متنه فإن قول السائل: 50 بتمتع ».يحتمل وخوها: 

الأول: هل يأتي بحج التمتع عن أبيه أولا؟ 

الثاني: هل له أن يأتي بحج التمتع لنفسه زائدا على ما أتى به عن أبيه 
أو لا؟ 


الثالث: هل يصح أن ينوب أحد عن شخص في عمرة التمتع و اخر عنه 


احم 000000000000 مهذبالأحكاماج'١‏ 


(مسألة 7): المشهور انه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة 
العبيعء 1371 قينيل أن ساق بالخعه انه إذا اراةاذلك و عدليه ان تحر 


الرابع: هل يصح التفرقة بينهما في إهداء الثواب. و مع هذه الاحتمالات 
كيف يعتمد عليه في الحكم المخالف للإجماع مع أن المتعين هو الأخير؟ 

)١1170(‏ البحث فيها من جهات: 

الاولى: مقتضى الأصل عدم حرمة الخروج و عدم وجوب البقاء في مكة 
بعد الفراغ عن أعمال عمرة التمتع ما لم يترتب على الخروج مفسدة من فوات 
الحج و نحوه. 

الثانية: وجوب البقاء في مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع أما نفسية أو 
غيرية أو طريقية محضة. و الشك في الأولين يكفي في عدم كونه منهما إلا أن يدل 
دليل صحيح على أحدهماء و مقتضى المرتكزات كونه طريقيا محضا لأجل 
الإتيان بالحج فورا و عدم قوته عنه, و تشهد له قرائن في الأخبار كما تعاض لها 
الماتن, مع ان فساد العمرة السابقة بالخروج من مكة ليس قولا لأحد من أصحابنا 
كما صرح به في الجواهر فيما ياتى من عبارته. 

هذا مع إنه إذا جاز الخروج منها في أثناء عمرة التمتع قبل الإحلال منها 
كما يأتي في ذيل المسألة, و كذا في أئناء إحرام الحج يكون هذا قرينة على جواز 
الخروج بعد الإحلال بالأولى. 

إلا أن يقال: حيث انه يخرج محرما و يدخل محرما فلا ربط له بالمقام. 

الثالثئة: الأخبار الواردة في المقام و هي العمدة. 


منها: قول أبي عبد الله.اكإٍ فى صحيح حماد: «من دخل مكة متمتعا في 
أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجء فان عرضت له حاجة إلى 
عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج. فلا 
يزال على إحرامه. فإن رجع إلى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت 


ما يتعلق بخروج التمتع من مكة بعد عمرة التمتع 2 


بالحج فيخرج محرما به(14١)‏ و إن خرج محلا و رجع بعد شهر فعليه أن 


حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه و إن شاء وجهه ذلك إلى منى, قلت 
فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثمّ رجع في أبان الحج في 
أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في شهره 
دخل بغير إحرام, و إن دخل في غير الشهر دخل محرماء قلت فأي الإحرامين و 
المتعتين متعة الأولى أو الأخيرة؟ قال الأخيرة هى عمرته. و هى المحتبس بها 
التى :وصلت سه قلتك فم :فرق بين المفردة ومين عمرة المتجة إذا تدبخل في 
أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة «بالحج»و هو ينوي العمرة, ثم أحل منها و لم يكن 
عليه دم و لم يكن محتبساء لأنه لا يكون ينوي الحج»'' و دلالته على الوجوب 
الطريقي مما لا تنكر. 

و منها: تراد إشابى سعم لعلبي «الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج, 
يريد الخروج إلى الطائف قالة: يهلّ بالحج من مكة. وما أحبٌ أن يخرج منها 
إلا محرماء و لا يتجاوز الطائف. انها قريبة من مكة»!! و دلالته على عدم 
الوجوب أصلا ظاهرة. 

و منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد لاا في حديث - قال: 
«تمتع, فهو و الله أفضل ‏ ثمٌ قال إنّ أهل مكة يقولون: ان عمرته عراقية و حجته 
مكية كذبوا أ ليس هو مرتبطا بالحي؟ إلا يخرج حتى يقضيه»!؟ إلى غير ذلك من 
الأخبار الظاهرة إما في عدم وجوب البقاء. أو كونه طريقيا على فرض ثبوته و 
معنى كونه طريقيا انه مع ادراك الحج لا وجه للوجوب أصلا. 

)1١14(‏ لقول أبي عبد الهاي فى صحيح حماد: «من دخل مكة متمتعا في 
أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له 
(1) الوسائل باب: 717 من أبواب أقسام الحج حديث :1. 
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يحرم بالعمرة57١١'‏ و ذلك لجملة من الأخبار الناهية عن الخروج. والدالة 
على انه مرتهن و محتبس بالحج. و الدالة على انه لو أراد الخروج خرج 
ملبّيا بالحج و الدالة على أنّه لو خرج محلا. فإن رجع فى شهره دخل محلا 
و إن رجع فى غير شهره دخل محرما(*5١‏ و الأقوى عدم حرمة الخروج 
وجوازه محلاً حملا للأخبار على الكراهة كما عن ابن إدريس و جماعة 


حاجة إلى عسفان, أو إلى الطائف. أو إلى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا 
بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت 
حتى يخرج مع الناس إلى منى قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها 
بغير إحرام رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير 
إحرام قال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام و إن دخل في غير الشهر دخل 
محرما قلت: فأيّ الإحرامين و المتعتين متعته الأولى أو الأخيرة؟ قال:2ة: الأخيرة 
هي عمرته و هي المحتبس بها التي وصلت بحجته»' '". 

)١119(‏ لما تقدم فى صحيح حماد فراجع. 

)٠٠١(‏ أما الناهية للخروج فقد تقدم في صحيح زرارة. 

وأما الدالة على الارتهان. فهو موثق عمار قال: «سألت أبا الحسن الا عن 
المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدوا له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات 
عرقء أو إلى بعض المعادن قالن: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر 
الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج»' ". 

و أما الدلالة على الاحتباس فقد مر فى صحيح حماد فراجع و تأمل في 
الجميع, فإنها بعد رد بعضها إلى بعض تفرق عن لسان واحد و هو الاهتمام 


()الوسائل بات: "١‏ من أبواب أقسام الحج 3 
(1) الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب أقسام الحج حديث :6 
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أخرى ١5١7‏ بقرينة التعبير (لا أحبّ) في بعض تلك الأخبار و قوله]9ة فى مرسلة 
الصدوق: «إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك, 
لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم إنه لا يفوته الحج». 

و نحوه الرضويء بل و قولهية في مرسل أبان: «و لا يتجاوز إلا على 
قدر مالا تفوته عرفة»إذ هو و إن كان بعد قوله: «فيخرج محرما»إلا الي ان 
يستفاد منه: إن المدار فوت الحج و عدمه بل يمكن أن يقال إنّ المنساق من 
جميع الأخبار المانعة إن ذلك للتحفظ عن عدم إدراك الحج و فوته. لكون 
الخروج في معرض ذلك. و على هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً مع علمه 
عدم نوات الي 011 


بدرك الحج و فوريته و إن لا يفوته الحج بعد وصوله إلى تلك المشاعر. 

)١17١(‏ منهم العلامة, و الشيخ#. 

)١77(‏ فيكون مفاد جميع هذه الأخبار مع ما دل على وجوب إتمام الحج 
بالشروع فيه واحدا و المفروض أن حج التمتع و عمرته واحد شرعا و إن تخلل 
الإحلال بينهما فإذا علم بأنه يتمه يجوز له الخروج إلى أيّ محل شاء بلا محذور 
في البين. 

وتوهم: قصور سند ما هو ظاهر في الجواز ‏ كمرسل أبان و صدوق - 
ودلالة ما هو معتبر سندا كصحيح الحلبي, لأن قولداظة: «ماأحت»1" 
يستعمل فى الحرمة أيضاً (باطل) لظهور كلمة «ما أحبٌ»فى مطلق المرجوحية 
إلا مع القرينة على الحرمة بل المرسلان يصلحان للقرينة على عدم الحرمة. مع 
ان مجموع الأخبار بعد ردٌ بعضها إلى بعض لا يصلح لإثبات الحرمة لآن 


7: من أبواب أقسام الحبع حديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 


نعم, لا يجوز الخروج لا بنية العود. أو مع العلم بفوات الحج منه إذا 
. _-(2؟١)‏ 
رح 53 
ثم الظاهر أنّ الأمر بالاحرام ‏ إذا كان رجوعه بعد شهر ‏ إِنّما هو من 
حية إن الكل كنيز همزة لا ايكون ذلك تعدا او لقسناة عبرةة البسابتة أ 
لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكة!54١)‏ بل هو صريح خبر 
اتحان تن عيار!7 قال :بالك اننا الحسننةة عبن المقسه 
يجىء فيقضى متعته, ثم تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة. أو إلى ذات 
عرق أو إلى بعض المنازل قاللية: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان 


الارتهان و الاحتباس انما هو لأجل إتيان الحج لا أن تكون لهما موضوعية 
خاصة و المفروض إنه عالم بالإتيان فلا وجه للارتهان و مثل هذه الأخبار لا 
تصلح لاإثبات حكم مخالف للأصل لا حرمة و لا كراهة, لعدم تمامية الدليل بعد 
استفادة الطريقية المحضة عن هذه الأخبار. 

)١7(‏ لأنه إبطال للحج و هو حرام بلا فرق فيه بين الواجب و المندوب. 
ولو نوى عدم العود و خرج ئمّ رجع وحج يصح حجه و إن تجرّأ بما نوى. ثمٌّ ان 
الماتن تعرض لفروع المقام تبعا لغيره من الأعلام و هي: 

(5؟١)‏ هذا هو الفرع الأول أما عدم التعبد. فللأصل. و أما عدم فساد 
العمرة السابقة. فلأصالة الصحة فيها و أما عدم كون الإحرام لأجل دخول مكة, 
فلانصراف أدلة وجوبه عن مثل الفرض الذي يصدق عرفا أنه في أثناء عمل الحج. 
و لكن يمكن القول بالوجوب من هذه الجهة كما يأتي منه.ة. 

)١10(‏ لقوله اك فيه: «إن لكل شهر عمرة»!١!‏ و هو حكم استحبابي نصاء و 
إجماعا فيكون الحكم المعلل به أيضاًكذلك و لكن الاستحباب 


,6: الوسائل باب: ؟١ من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 


ما يتعلق بخروج التمتع من مكة بعد عمرة التمتع و 


في غير الشهر الذي تمتع فيه. لأن لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج إلى آخر 
-». و حينئذ فيكون الحكم بالإحرام -إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب 
لا الوجوب. لأن العسمرة التي هي وظيفة كل شهر ليست واججبة. 
لكن فى جملة من الأخبار كون المدار على الدخول فى شهر 
الخروج 1117 أو بعده كصحيحتي حماد و حفص بن البختري. و مرسلة 


من هذه الجهة لا ينافي عروض الوجوب من جهة أخرى فلا ينبغي أن يعد هذا 
من أدلة الاستحباب المطلق. 

(17) أي: ان دخل في شهر الخروج تجب العمرة و إن دخل في غيره 
تجب و هذه مسألة أخرى من فروع أحكام العمرة المفردة ينبغي أن يتعرض لها 
في ذيل (فصل أقسام العمرة) حيث قالء فيه: «و اختلفوا في مقدار الفصل بين 
العمرتين.. إلخ»و حيث إِنْ لها نحو ربط في الجملة يما نحن فيه تعرض لها و لكن 
قال في الجواهر ما هذا لفظه و نعم ما قال -: «بل ان لم يكن إجماعا أمكن القول 
ان ذلك البحث إِنّما هو في الفصل بين العمرتين المفردتين لا في مثل الفرض الذي 
هو عمرة التمتع التي يجب إكمالها بالحج بعدها و قد دخلت فيه دخول الشيء 
بعضه في بعض كما هو مقتضى ما جعله النبي 2 من تشبّك أصابعه الشريفة فهو 
حينئذ قبل قضائه في أثناء العمل فلا وجه لاستينافه عمرة في أثنائه و النصوص 
المزبورة مع عدم جامعية كثير منها لشرائط الحجية يمكن حملها على التقية؛ و 
لعل ما في النصوص من الخروج محرما تعليم للجمع بين قضاء حاجته و اتصال 
حجه بيعمر نه. 

نعم. لو قلنا بفساد عمرة تمتعه بخروجه و رجوعه بعد شهر أمكن حينئذ 
القول باستيناف عمرة جديدة لوجوب الحج عليه بإفساده إلا أنه ليس قولا لأحد 
من الأصحاب و الحاصل ان المسألة غير محرّرة في كلام الأصحاب على ما هو 


حقه). 
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الصدوق, و الرضوي و ظاهرها الوجوب"'' إلا أن تحمل على الغالب. 


ثمّ أن مورد صحيح حماد الشاهد للمقام قولهنيٌة فيه: «إن رجع فى شهره 
دخل بغير إحرام و إن دخل في غير الشهر دخل محرماً»7". 

و أما صحيح حفص ذفلا دلالة له على المقام, إذ فيه عن أبي عبد اللهاك: 
«فى رجل قضى متعته و عرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها فقال12: فليغتسل 
للإحرام و ليهلٌ بالحج و ليمض في حاجته فان لم يقدر على الرجوع إلى مكة 
مضى إلى عرفات»7' و لا إشارة فيه إلى المقام فكيف بالدلالة؟! 

نعم مرسله عنددية أيضاً شاهد للمقام: «في الرجل يخرج في الحاجة من 
الحرم قال:#ة: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام؛ و إن دخل في 
غيره دخل بإحرام»! '' و مرسل الصدوق قال:9ة في ذيل ما تقدم في المتن: «و إن 
ذلك الشهر دخلها محرما»!. 
قوة احتمال أن يكون المراد العمرة لكل شهر التى هى مندوبة بالذات. بل مقتضى 
أن بعض الأخبار قرينة على التصرف في الآخر ان خبر إسحاق بتعليله قرينة 
عليها أيضاً. 

ولباب الكلام من البدء إلى الختام: ان تمام أخبار المقام إذا رد بعضها إلى 
الخروج من مكة بعد الفراغ عن عمرة التمتع و لا وجوب الإحرام لدخول مكة 


.1: الوسائل باب: 5 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
..: الوسائل باب: 717 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )1( 
من أبواب الإحرام حديث :؛.‎ 0١ الوسائل باب:‎ )”( 

(5) الوسائل باب: 71 من أبواب أقسام الحج حديث .٠١:‏ 
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لسسصييييد دب 
فصق كلسو ن | لخم دج بعد العمرة باه 70 لكنه 0301 فلا 
بنك الاجنفاط ينا حرام [زاكنان الدشيول :فى عنس تير اشرو 
يبل الندي التق مدن عير ا الذشيول مبد ان عسورة ابره قل سف 


من هذه الجهة و ان وجب لدخولها من جهة أخرى. 

)١114(‏ فيكون المراد من مرسل حفص. و الصدوق. و الرضوي''' الدال 
على اعتبار شهر الخروج شهر التمتع أيضاً لفرض ان الخروج يحصل بعده بلا 
فصل غالباء فيرتفع التنافي حينئذ بينها و بين خبر إسحاق المشتمل على شهر 
التمتع . 

)١79(‏ إن كان المراد عدم الفصل بالدقة. و أما إن كان المراد منه بحسب 
العرف فلا بعد فيه مع ان قولهائة في التعليل: «لأن لكل شهر عمرة» ظاهر في أنه 
لا موضوعية لشهر التمتع من حيث هو بل المناط تخلل الشهر بين العمرتين مطلقا 

فلا وجه لتوهم المعارضة بين مثل هذه الأخبار. 


ان قيل: ظاهر قوله اؤكِل: «إن رجع فى شهره دخل ؛ بغير إحرم وإن 
دخل في غير الشهر دخل محرما» با ا 
موئق عمار: «يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن 
لكل شهر عمرة»! ' اعتبار شهر النسك و هما مختلفان فيتحقق التعارض لا 
محالة. 

يقال: لا ريب فى كون الأول أعمّ من الثانى, لكفاية أدنى الملابسة في 
صحة الاضافة, فيشمل شهر النسك أيضاً و قد مر أنه لا موضوعية لشهر السك من 
حيث هو حتى لو أتى بالعمرة في اليوم الثامن و العشرين - مثلا ‏ ثم أراد أن 


0 الوسائل با باب: 18 من أبواب 0 اي 


شهر من حين الإهلال7١3,‏ أي: الشروع في إحرام العمرة لا الإحلال منها. و لا 
من حين الخروج. إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة: ثلاثون يوما من حين 
الإهلال. و ثلاثون من حين الإحلال ‏ بمقضتى خبر إسحاق بن 
عمار(١؟١)‏ و ثلاثون من حين الخروج.ء بمقتضى هذه الأخبار7؟2١)‏ بل مسن 
حيث احتمال كون المراد من الشهر فى الأخبار هنا و الأخبار الدالة على 


أن لكل :شه ر غسرة الأشهن الآث عقر السعرو نه 1779و له بع لاني 


يأتي بها أيضاً في أول الشهر اللاحق لصح إطلاق تخلل الشهر بينهما مع أن خلاف 
العرفيات المنزلة عليها الأدلة فى إطلاق الشهرء بل الظاهر منهم الإجماع على 
وحدة معنى الشهر فى الجملة فى جميع موارد استعمالاته وإن اختلفوا فى ابتدائه 

)1٠(‏ و الظاهر كونه المنساق عرفا في مثل المقام أيضاء و كذا في سائر 
الأعمال المتدرّجة الوجود الشاغلة لمدة من الزمان فإن المدة تحتسب من حين 
الشروع في العمل. 

)١17١1(‏ ظهوره في كون المناط حين الإحلال مشكلء لأن قولهاكة فيه: 
«غير الشهر الذي تمتع فيه»١'‏ لا ريب فى ظهوره بل كونه نصا فى التلبس به و أما 
استفادة اعتبار زمان الاحلال منه فلا قرينة عليهاء إذ يمكن أن يكون المراد 
الاهلال به أو الاحلال منه. 

(17) أي: مرسل حفصء و مرسل الصدوق و الرضوي و لكن حيث أن 
الكل قاصر سندا فلا وجه للاعتماد عليها. 

(1) النصوص الدالة على ان لكل شهر عمرة كثيره''' و هي لا تدل 
على الأشهر المعروفة لشمولها للملفق منها أيضاً. 

,6: من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
تقدم بعضها فى صفحة: 718-17 و راجع باب: 1 من أبواب العمرة.‎ )1( 


حكم ما اذا دخل المتمتع مكة بغير احرام بعد الخروج منها 00000000 (بس 


يوما و لازم ذلك أنه إذا كانت عمرته في آخر شهر من هذه الشهور, فخرج و 
دخل في شهر آخرء أن يكون عليه عمرة ثانية و الأولى مراعاة الاحتياط من 
هزه الجهة أيضا. 

و ظهر مما ذكرنا ان الاحتمالات ستة: كون المدار على الاهلالء أو 
الإحلال. أو الخروج و على التقادير فالشهر إما بمعنى ثلاثين يوماء أو أحد 
الأشهر المعروفة, و على أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر 
و لو قلنا بحرمته لا يكون موجبا لبطلان عمرته السابقة. فيصح حجه 
بعدها!2؟0, 

نعم, في خبر ابن عمار _على ما في الجواهر عن أبي عبد اللّهاكة: «السنة 
اثنا عشر شهراء يعتمر لكل شهر عمرة فقلت له: أ يكون أقلّ من ذلك؟ قال: لكل 
عشرة أيام عمرة»! 0 

و يمكن إرادة المقدار منه فيراد تسعة و عشرون يوما في الجملة و لو ملفقا 
بقرينة ذكر عشرة أيام فيه الذي هو للمقدار قطعا و لو ملفقا من شهرين فيكون 
الصدر أيضاً كذلك. بل مقتضى إطلاق الشهر هو الأعم من الأشهر المعروفة و 
الملفق منها في موارد استعمالاته. 

)١14(‏ هذا هو الفرع الثاني و وجه الصحة الأصل و الإطلاق بعد عدم 
استفادة الشرطية للعمرة اللاحقة لصحة الحج؛ بل مقتضى الأصل عدمها خصوصا 
بعد ما ورد من أن حرمة الخروج لأجل خوف فوت الحج. 

وما يتوهم من أن مثل هذه الأوامر سيقت مساق الشرطية مردودة بأنه فيما 
إذا لم يكن في البين قرينة معتبرة على ان الأمر طريق صرف لعدم فوت الحج و 
تقدم في أول المسألة ما ينفع المقام. 


55 الوسائل باضه :ذاه من أبواب العمرة سيت :2 


حبست ااال ب -0202020207 مهذبالأحكام/ج١١‏ 

ثم إن عدم جواز الخروج - على القول به -إنما هو فى غير حال 
الضرورة. بل مطلق الحاجة(9١'‏ و أما مع الضرورة أو الحاجة. مع كون 
الأخرام بالج غير مشسكن أن حرجنا عليه فيلا شكال فيد اري 07 
والظاهر اختصاص المنع على القول به _بالخروج إلى المواضع 
البعيدة237. فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين. بل يمكن أن 
يقال: باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم1597! و إن كان الأحوط 


(170) هذا هو الفرع الثالث و وجه الجواز ما تقدم من خبر إسحاق بن 
عمار. و مرسل ابن قاسم عن أبي جعفرا: «أن لي ضياعا حول مكة و احتاج 
إلى الخروج إليها فقال:1: تخرج حلالا و تخرج حلالا إلى الحج»''' و يدل عليه 
أدلة نفي الحرج, و إنه «ليس شيء مما حرّمه الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر 
إليه»! '". 

)١1(‏ لأدلة نفي الحرجء و ما تقدم من خبري ابن عمارء و مرسل ابن 
قاسم. 

(10) لأنها مظنة فوت الحج غالبا خصوصا في الأزمنة القديمة, و يشهد 
له قولهائا فى صحيح حماد: «فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف. 
أو إلى ذات عرق.. »فإنّ ذكر هذه الموارد مع وجود أماكن أقرب منها قرينة 
إرادة الأماكن البعيدة و منه يظهر وجه الاختصاص بخارج الحرم. 

(17) لأنه المتيقن من الأدلة, لأنها اشتملت على الخروج من مكة. و 
لكن الظاهر منها أن المراد بها مكة بلوازمها و حدودها و الحرم من لوازم مكة و 
حدودها و ليس المراد الخروج إلى خلف سور مكة خصوصا بعد ذكر عسفان و 
نحوه في السؤال. 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أقسام الحج حديث :؟ 


لدي 011987 


ثُمّالظاهر أنه لا فرق في المسألة بين الحج الواجب 
و المستحب!**١)‏ فلو نوى التمتع مستحبا ثم أتى بعمرته يكون مرتهنا بالحج, و 
يكون حاله في الخروج محرما أو محلا و الدخول كذلك كالحج الواجب. 

ثم إن سقوط وجوب الإحرام عمّن خرج محلا و دخل قبل شهر 
مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتع .'2١(‏ و أما من لم يكن سبق منه عمرة 
فيلحقه حكم من دخل مكة فى حرمة دخوله بغير الإحرام, إل مثل 
الحطّاب و الحشّاش و نحوهما!!14) وأيضاً سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل 
شهر إنما هو على وجه الرخصة _بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط 
فصل شهر بين العمرتين ‏ فيجوز الدخول بإحرام قسبل الشهر أيضاً ثم إذا 


(9؟١)‏ جمودا على ظاهر لفظ «مكة»و بعض عبارات الفقهاء ولكنه 
جمود بلا وجه خصوصا في هذه العصور التى عمّت عمارات مكة غالب الحرم. 
الفرق بينهما إن لم نقل بأنّ المتيقن من الاتفاق. و المنساق من الإطلاق خصوص 
الواجب فقط و لا بد من تقييده على فرض التعميم بما إذا كان بانيا على إتيان 
الحج و لكن لو بدئ له عن إتيانه فلا موضوع للبحث حينئذ لأن عمرته تتصير 
مفردة قهرا. 

)١81(‏ هذا الفرع راجع إلى ما تعرض له في الأثناء من أَنّ لكل شهر عمرة 
و الاتيان بعمرة التمتع إنما هو فيما إذا كان تكليفه ذلك و إلا فيكفي العمرة لعمرة 
المفردة. 


روبس 0 مهذّب الأحكام اج" 
دخل بإحرام. فهل عمرة التمتع هي العمرة الأولى أو الأخيرة؟ مقتضى حسنة 
حماد. أنها الأخيرة المتصلة بالحج5!7'' و عليه لا يجب فيها طواف النساء )١55(‏ 
وهل يجب حينئذ في الأولى أولا؟ وجهان أقواهما. 

ام و الأحوط الإتيان بطواف فيرةة ينين كونه للأولى أو 


السقوط رخصة في إمسألة "!من فصل أقسام العمرة فراجع, إذ لا وجه للتكرار. و 
كذا الحكم بالنسبة إلى كل من يحتاج إلى تكرار الدخول و الخروج لحاجة عرفية 

)١8(‏ هذا هو الفرع الخامس الراجع إلى أصل المسألة. و يدل عليه 
مضاقا الى سين كاد ظهور الأتقاق: 

لكن المتيقن من الاتفاق على فرض تحققه كونها عمرة تمتع في الجملة لا 
من كل جهة و لا يستفاد من خبر حماد أزيد من ذلك أيضاً من جهة اتصالها بالحج 
دون الأولى. 

و لكن يرد عليه.. أولا: ان معنى الاتصال كون الحج و العمرة في أشهر 
الحج و المفروض تحقق هذا النحو من الاتصال في العمرة الأولى أيضاً. 

و ثانياً: انه إن قصد بالعمرة الثانية التمتعية لا بأس بوقوعها تمتعا و أما إن 
قصد بها الإفراد فكيف ينقلب إلى التمتع و شمول دلالة خبر حماد للانقلاب 
القهريٌ مشكل بل ممنوع. فطريق الاحتياط قصد التكليف الواقعي في العمرة 
الثانية. و الحق أنّ هذه الفروع غير منقحة كما اعترف به فى الجواهر. 

)١55(‏ لعدم وجوبه فيها نصاء و إجماعا كما مر. و .يأتيى في فصل الطواف 
ها 

)١56(‏ هذا هو الفرع السادس. لأنْه بعد كون الثانية عمرة التمتع بالنص؛ و 
الإجماع تكون الأولى مفردة لا محالة و يجب فيها طواف النساء نصا و إجماعا 
على ما ياتي. 


جواز الخروج في اثناثعمرة التمتع 0 «#س# ل 
الثانية ."١21(‏ ثم الظاهر أنّه لا إشكال فى جواز الخروج فى أثناء عمرة التمتع 
قبل الاحلال منها(021), 

وما يقال: من إنه قصد بها التمتع فلا يتغير عما وقعت عليه مع انه أحل منها 
بالتقصير و ربما أتى النساء فلا موضوع لطواف النساء حينئذ (مردود) إذ الأول من 
الاجتهاد فى مقابل النص. و كذا الثاني أيضاً لأنه بإتيان العمرة الثانية و حكم 
الشرع عليها بالتمتع يستكشف بكون الاولى مفردة و أنه لا يكفي مجرد التقصير 
فيها لحلية النساء و أنها كانت حكما ظاهريا ثم تبين الخلاف. 

إلا أن يقال: بالشك فى شمول ما دل على اعتبار طواف النساء في العمرة 
المفردة لمثل هذه العمرة فيرجع إلى أصالة البراءة عن وجوبه حينئذ بدعوى: ان 
المنساق من أدلة اعتباره فى العمرة المفردة ما إذا قصد الافراد حين التلبس 
بإحرامها لا مثل المقام فتأمل. 

)١157(‏ لأن بذلك ,يحصل الامتثال لا محالة على فرض الوجوب. 

)١401(‏ هذا هو الفرع السابع لأصل المسألة, و الوجه في الجواز الأصل 
بعد التقيد بالخروج بعد الإحلال في صحيح زرارة عن أبي جعفرا. و خبر علي 
منها إلا محرما»إن لم نقل بانصرافه إلى إحرام الحج بقرينة غيره. 
للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج»و لكنه لا بد و ان يحمل على بعد 
الإحلال منهاء للتصريح به في الأخباركما مر. 

فروع: 

الأول: يجوز الخروج من مكة في أثناء إحرام الحج. للأصل بعد عدم دليل 


على المنع. 


02ظ“ظ مهذب الأحكام /ج ؟١‏ 

(مسألة "): لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين 
الأخيرين اختار|(044), 

نعم. إن ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحج جاز له نقل النية إلى 
الإفراد. و أن يأتي بالعمرة بعد الحج بلاخلاف و لا إشكال و إنما الكلام في حد 
الضيق المسوغ لذلك. و اختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها: خوف فوات الاختياري عن وقوف عرفة. 

الثاني: فوات الركن من الوقوف الاختياري و هو المسمى منه. 

الثالث: فوات الاضطراري منه. 

الرابع: زوال يوم التروية. 

الخامس: غروبه. 

السادس: زوال يوم عرفة. 

السابع: التخيير ١517‏ بعد زوال يوم التروية ‏ بين العدول و الإتمام إذا 
لم يخف الفوت. 


الثاني: لاافرق في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتع و أثناء الإحرام بين 
أن يذهب إلى الأماكن البعيدة -كالمدينة, و الطائف و نحوهما أو الأماكن 
القريبة. 

الثالث: جميع ما تقدم من الأحكام حرمة أو كراهة حكم واقعى لا فرق 
فيه بين العالم و الجاهل. 

)١5(‏ إجماعاء و نصوصا تقدم بعضها في أول (فصل في أقسام الحج). 

)١594(‏ حكى الأول عن الغنية» و المختلف. و الدروس كما في المستند. و 
قال: «و اختاره بعض شيوخنأ»و هو ظاهر التهذيب والاستبصار. ويمكن استفادة 
الشهرة بالنسبة إليه بناء على اتحاد حكم هذه المسألة مع المسألة الآتية. 


ها تعلق بتطاديا الوفت المسشرع لهل اليه هن التمتع إلى الاقراة روبم - 


رهلا 


و حكى الثاني عن الحليين و ابني إدريس و سعيد و احتمل في الجواهر 
رجوع ما في المبسوط, و النهاية, و الوسيلة, و المهذب إليه. 

و حكى الثالث عن ظاهر ابن إدريس و احتمل عن أبي الصلاح أيضاً. 

و حكى الخامس عنهما أيضاً في المقنع و المقنعة. 

و حكى السادس عن جمع منهم الشيخ و الإسكافي. 

وأما الأخير فقال في الجواهر: «ربما يظهر من بعض متأخري المتأخرين 
الجمع بين النصوص بالتخيير من أقوالهم رحمهم الله و بعضها كالاجتهاد في مقابل 
النص مع عدم الاعتماد على أنه بنحو الاحتمال أو الفتوى لعدم كون بعض الكتب 
المنسوب إليها بعضها معدًا للفتوى فلا وجه لصرف الوقت في ردها و تضعيفها مع 
استقرار المذهب على خلاف جملة منها». 

ولا بد أولا من بيان الحكم بحسب الأصل اللفظي و الأصل العملي و 
مقتضى القاعدة ثم بحسب الأخبار الخاصة. 

أما الأول: فمقتضى الاطلاقات و للعمومات وجوب الاتيان يتمام أعمال 

حج التمتع مهما أمكن و هذا هو مقتضى قاعدة الاشتغال أيضاً فاتفق الأصل 
اللفظى و العملي على الاإتيان بتمام اختياري عرفة. 

و أناامتضى القاغدة فاق الأمى يورم تعن الفمرة عن الحم و الإتياك 
بتمام أفعال الحج حتى يصير الحج إفراد أو تقديم العمرة و التنقيص من بعض 
واجبات الحج حتى يكون حج تمتع مع النقص في بعض واجباته. و الظاهر ان 
الأول أهم أو محتمل الأهمية فلا بد من تقديمه فيدرك حجا تاما و يؤخر العمرة 
عنيه. 

و أما الأخبار الخاصة فلا يستفاد من مجموعها بعد رد بعضها إلى بعض 
أزيد من الاهتمام و التحفظ على الاإتيان بالحج و هذا مما يختلف بحسب الأزمنة 
والأشخاص و الأحوال. و يمكن تنزيل اختلاف الأخبار على فرض حجيتها و 
صدورها لبيان الحكم الواقعي على ذلك. و لكن كل منهما محل نظر بل منع كما 


الموج ا 0-0-0-7 ههذبالأحكام/ج'١‏ 


والمنشأاختلاف الأخبار. فإنها مختلفة أشدّ الاختلاف(١19)‏ 


سيأتي فتتفق مفاد الأصل اللفظي و العمليء و القاعدة, و الأخبار الخاصة على 
شيء أحد و هو التحفظ على جميع أفعال الحج و عدم إيراد النقض عليها مهما 
أمكن. و أما العمرة فهي نامة قدمت على الحج أو أخرت عنه. 

)١16(‏ يرتقي إلى أقسام عشرة بل أكثر: 

الأول: قولهة في خبر ابن شعيب المحاملي: «لا بأس للمتمتع إن لم 
يحرم من ليلة التروية -متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين»!'". 

الثانى: قولهءاية في مكاتبة ابن مسرور: «ساعة يدخل مكة إن شاء الله 
يطوف, و يصلي ركعتين؛ و يسعى و يقصر, و يحرم بحجته. و يمضى إلى الموقف. 
و يفيض مع الامام»! ". 

الثالث: صحيح ابن بزيع قال: «سألت أبا الحسن الرضائكة عن المرأة 
تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحلء متى تذهب متعتها؟ قال.#ة: كان 
جعف رك يقول: زوال الشمس من يوم التروية ‏ الحديث 0 ". 

الرابع: لحوق الناس بمنى كما في خبر أبي بصير: «قلت لأبي عبد اللهاقة: 
المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة 
فقال:2ة: إن كانت تعلم انها تطهر. و تطوف بالبيت, و تحل من إحرامهاء و تلحق 
الناس بمنى فلتفعل»61". 

الخامس: يوم التروية كما في صحيح ابن الحجاج قال: «أرسلت إلى 
أبي عبداللهة: إن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف 
تصنع؟ قالءكة: تنظر ما بينها و بين التروية فإن طهرت فلتهلء و إلا فلا 


(١)الوسائل:باب: ٠٠‏ من أبواب أقسام الحج حديث :0. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أقسام الحج حديث :17. 
(”) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج حديث :15. 
(5) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أقسام الحج حديث : 


ما يتعلق بتمديد وقت انقلاب حج التمتع الى الافراد 


يدخلن عليها التروية إلا و هي محرمة»!"". 

السادس: ليلة عرفة كرواية إسحاق عن أبي عبد الله9ة قال: «المتمتع إذا 
قدم ليلة عرفة فليس له متعة, يجعلها حجة مفردة. إِنّما المتعة إلى يوم التروية»!" 
و مثلها صحيح ابن يقطين. 

السابع: غروب الشمس من .يوم عرفة كصحيح العيص قال: «سألت أبا 
عبدالله !يإ عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ قالا9ا: 
لا. ما بينه و بين غروب الشمس قال: و قد صنع ذلك رسول الْهعية»! ". 

الثامن: ما بينه و بين الليل كخبر إسحاق بن عبد الله قال: «سألت أبا 
الحسن موسىنىة عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال ليتمتع ما بينه 
وبين الليل»!* وفى رواية عمر بن يزيد عن أبى عبد اللهك ا قال: «إذا قدمت 
نكة يوم التوورية حرو قد ختريت: السمسن. د كليين لبعد ايض كننا آدت 
يف0 

التاسع: السحر من يوم عرفة كصحيح ابن مسلم قال: «قلت لأبي 
عبدالله.2ة إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قالءة: إلى السحر من ليلة 
عرفة»!١'.‏ 

العاشر: زوال يوم عرفة كصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد اللّهظةٍ قال: 
«المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة و له الحج إلى زوال الشمس 
من يوم النحر»!"' إلى غير ذلك. 

و مسألة كانت بهذا النحو من اختلاف الأدلة كيف يجوز لفقيه أن يأخذ 





(10) الوسائلساف: ١‏ من أبواب أقسام الحج حديث :10. 
(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: ؟ و .١١‏ 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من ابواب اقسام الحج حديث .٠١:‏ 
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ضيه 220200000 همهذبلأحكام/ج١‏ 
و الأقوى أحد القولين الأولين. لجملة مستفيضة من تلك الأخبار فإنها يستفاد 
منها ‏ على اختلاف السنتها أن المناط فى الاتمام عدم خوف فوت الوقوف 
بعرفة. 

منها قوله:ة: فى رواية يعقوب بن شعيب أ لميثمي: «لا بأس . للمتمتع -إن 
لم يشر .من ليله الترقدية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين» و في 

لسيحة رزلا باح للمتمتع أن يحرم ليلة عرفة»(١‏ فنا 

و أما الأخبار المحددة بزوال يوم التروية239"7. أو بغروبه!؟19, 


بواحد منها و يغمض عن البقية؟ !!إلاّ إذا كان بينها حاكم و محكوم. فالمتعين 
الأخذ بالحاكم و خبر الميثمى المتقدم!'' حاكم على الجميع, و كذا مثل خبر سعد 
ابن عبد الله! '' فليس للفقيه أن ينظر إلى حديث واحد منها بعين واحد و يفتى 
بمضمونه. بل لا بد و أن يرجع بعضها إلى بعض ثم تلحظ الجهات الخارجية و 

)١10١1(‏ و ظهوره على النسختين في كون المناط فوت الاختياريٌّ من 
عرفة مما لا ينكر. 

واحتمال كون المراد ان المتمتع إذا فرغ من متعته لا تجب عليه المبادرة 
إلى الإحرام بالحج ليلة التروية خلاف الظاهر. لأنّه معلوم و لا يحتاج إلى البيان و 
ما يحتاج إليه إنما هو بيان تكليف صورة عدم التمكن من الإتيان بوظيفته 
الفعلية. 

(10) كصحيمء عيص بن قاسم ابي في القسم السابع من الأخبار. 


الوعاريات 0 0 


بارختاق تار زان القلات جع التديع الى الاقراة .ل 5 


أو بليلة عرفة(392', أو سحرها(*؟١)‏ فمحمولة على صورة عدم إمكان 
الادراك إلا قبل هذه الأوقات5907. فإنه مختلف باختلاف الأوقات, 

)١104(‏ ندل عليه الأخبار السابقة في غروب يوم التروية فإِنّه ليلة عرفة 
كما مر في القسم السادس و الثامن منها. 

)١100(‏ كصحيح ابن مسلم الذي مر في القسم التاسع من الأخبار. 

)١107(‏ كما في مكاتبة ابن مسرور التي تقدمت في القسم الثاني من 
الأخبار, و صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله]4 عن رجل أهلّ بالحج و 
العمرة جميعاء ثم قدم مكة و الناس بعرفات. فخشي إن هو طاف و سعى بين 
الصفا و المروة أن يفوته الموقف قال#ة: يدع العمرة فإذا أتمّ حجه صنع كما 
صنعت عائشة, و لا هدي عليه»!١'‏ و بعضها لا يستفاد منه التحديد كصحيح أبي 
بصير كما تقدم في القسم الرابع من الأخبار, فلا وجه لعدّه من الأخبار المعارضة. 

و أما صحيح ابن الحجاج الذي مر في القسم الخامس منهاء فالمراد منه إنه 
إذا لم تطهر المرأة إلى يوم التروية لا يمكنها حينئذ الإتيان بالعمرة التمتعية ثم 
الذهاب إلى عرفات بحسب المتعارف في تلك الأزمنة. فلا يستفاد منه 
الموضوعية ليوم التروية منه. فيحمل على التمكن و عدمه بقرينة صحيح أبي 
بصير. و أما الحمل على التقية فهو ظاهر صحيح ابن بزيع. 

و خلاصة الكلام: إن مجموع تلك الأخبار العشرة المتقدمة الواردة في 
التحديد كلها محكومة بقول أبي عبد اللهية في خبر ابن شعيب: «لا 
بأس للمتمتع إن لم .يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوات 
الموقفين»!' لأنّ قوله اذ : « متى ما تيسر له» مالم يخف فوات 
الموقفين علة مبينة و شارحة لجميع هذه الأخبار و المنساق من الموقفين هو 


.1: من أبواب أقسام الحم حديث‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
.0: من أبواب أقسام الحج حديث‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 


و الأحوالء و الأشخاص39"27, و يمكن حملها على التقية إذا لم يخرجوا مع 
الناس يوه القعروة 0751و يكن فين الاشاو ف لاحل ال 31 لوي 


الاختياري منهما إلا مع القرينة على الخلاف و هي مفقودة في المقام, لآن 
المقطوع به عدم إرادة الموضوعية الخاصة في هذه التحديدات المتباينة و عدم 
كونها في مقام بيان الحكم الواقعي, إذ لا اختلاف في الواقع بل هو واحد و هو 
الإتيان بالوظيفة الفعلية. 

و هذه الأخبار المختلفة ورد لبيان تعدد المصاديق و أقسام الواردين إلى 
فكة بحسب الأحوال: و العوارض المختلفة و ليس في ذلك كله تعبد خاص بل 
بيانه خارج عن وظيفة الإمام.لة و ما هو وظيفته إِنْما هو وظيفته إِنْما هو بيان 
الحكم فقط و هو التحفظ على درك اختياري عرفة فلا تعارض في الواقع بين 
الأخبار كما لا تعارض بين الحاكم و المحكوم. 

)١01(‏ وهذا مما يشهد به الوجدان و الاعتبار في كل عصر و زمان حتى 
في هذه الأزمنة التى اتسعت الطرق فيها و سهلت الوسائل النقلية فإن اختلاف 
الوصول إلى المقصد فيها أيضاً حاصل بالوجدان. 

إنه كان بناء عامة الناس الخروج إلى عرفة يوم التروية. فجميع ما صدر 
عنهم 8 مما يستفاد منه التحديد إلى اخر يوم التروية صدرت تقية منهم و هو 
القسم الأولء و الثاني, و الثالث, و الخامس., و السابع و هذا حمل صحيح جدا. 

)١160(‏ واتوهم أنه لا بد في الحمل على التقية من وجود قول به و إلا فلا 
وجه لها (باطل) لأنّ العمل المستقر عليه بناوؤهم ‏ أشد من القول بمراتب في لزوم 
التقية. 

(109) أي كون الاختلاف لأجل إلغاء الخلاف بين الشيعة و إلغاء الخلاف 
إنها هق لآل العقةهو حففظ الشينة .و هذا أنضا وعدة سيق كل توبدات 
الأئمةايي في حفظ شيعتهم في أمثال هذه الفوارة كننا لأ نتفى غناي 
مسن تستبع كيفية مراعاتهم لحقوق شيعتهم و رعايتهم لهم مهما 


ما يتعلق بتمديد زمان انقلاب حج التمتع الى الافراد ارا ”7 


لللللسلسطظروم_ ‏ 
فى أخبار الأوقات للصلوات. و ربما تحمل على تفاوت مراتب افراد المتعة فى 
الفضل بعد التخصيص بالحج المندوب! ٠"‏ 5'. فإنّ أفضل أنواع التمتع أن تكون 
عمرته قبل ذي الحجة, ثم ما تكون عمرته قبل يوم التروية, ثم ما يكون قبل يوم 
عرفة. مع أنَا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدة اختلافها و تعارضها ‏ 

فنقول: مقتضى القاعدة هو ما ذكرناء لأن المفروض أن الواجب عليه هو 
صورة عدم إمكان إدراك الحج, و اللازم إدراك الاختياري من الوقوف. فإن 
كقاانة التقخطراووى دنه خلاف الأهنا 03130 


و الفرق بين هذه التقية و التقية السابقة ان الاولى بالنسبة إلى عمل المكلف 
أولا و بالذات و هذه لأجل إلقاء الخلاف بينهم لا لأجل نفس عملهم. 

)1١(‏ نسب ذلك إلى الشيخ و هو أيضاً نحو جمع حسن بين الأخبار و 
شائع فى الفقه. و المندوب قابل للتسامح فيه. بل قد جرت سيرة الفقهاء عليه 
وغل الو اهت: 

وما يقال: ان التخصيص يكون بلا مخصص., لظهور عموم الأخبار للواجب 
أيضاًء مع ان مورد صحيح ابن الحجاج الصرورة ١١‏ و هي في حجة الإسلام مع إباء 
بعض الأخبار عن الحمل على الأفضل (باطل) لأن التخصيص بالقرينة الخارجية 
وهو كون الندب قابلا للمسامحة. دون الواجبء و بناء الفقهاء على ذلك. و 
الضرورة من كان ححة أول جه سواء كان ذلك :واجيا اوهتدويا. 

)١17١(‏ أي: أصالة الإطلاق و العموم. و أصالة الاشتغال, كما أنّ المراد 


8٠١ تقدم في القسم الخامس من الأخبار راجع صفحة‎ )١( 


ذّب الأحكام / بج ١١‏ 
250 معدت لكام 1خ 


يبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الأولين. و لا يبعد رجحان أولهما. بناء على 
كون الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال و الغروب بالوقوف. و إن كان الركن 
هو المسمى. و لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال ١١7‏ فإن من جملة الأخبار 
مرفوع سهل عن أبي عبد الله91: «في متمتع دخل يوم عرفة قال متعة تامة أن 
يقطع الناس تلبيتهم» حيث إن قطع التلبية بزوال يوم عرفة, و صحيحة جميل: 
«المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة, و له الحج إلى زوال الشمس 
من يوم النحر» و مقتضاهما كفاية إدراك مسمى الوقوف الاختياري فإن من 
البعيد إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة, و إدراك الناس في أول الزوال 
بعرفات, و أيضاً يصدق إدراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب إلا أن يمنع 
الصدق. فإنّ المنساق منه إدراك تمام الواجب و يجاب من المرفوعة و 
الصحيحة بالشذوذ(؟١١).‏ كما ادعى. 


بالقاعدة: القاعدة المستفادة من الاطلاقات و العمومات أيضاً. 

واتوهم: أنه لا وجه للإغماض عنها بعد اعتبار سند بعضها فلا بد إما من 
التخيير أو الترجيح. 

مردود: لأنه يتعين الاغماض اما لأجل حكومته مثل خبر شعيب عليها. و 
أما لأجل قرائن دالة على إنها لم تصدر لبيان الحكم الواقعي فيكون من قبيل 
اشتباه الحجة بغير الحجة فكيف يجري التخيير مع انها من الأخبار الشاذة و 
الإجماع على خلاف جملة منها و بعضها لم ينسب العمل به إلا إلى واحد من 
الأصحاب -كالمفيد و ابن بابويه و استقر المذهب على خلافهما. 

)١177(‏ ظهر مما تقدم مناء و يأتى فى المتن عدم الإشكال فيه. 

(171) كما صرح به في الجواهر, وكذا خبر ابن مسرور. مع أن المرفوعة 
تاضير سند أيضا. 


ما يتعلق بتمديد زمان انقلاب حج التمتع الى الافر اءغط 0 ( ابوس 1 


وقد يويد القول الثالث ‏ و هو كفاية ادراك الاضطراري من عرفة ‏ 
بالأخبار الدالة على أن من يأتى بعد إفاضة الناس من عرفات, و أدركها ليلة 
النحر تم حجه 

و فيه: أن موردها غير ما نحن فيه و هو عدم الإدراك من حيث هو و فيما 
نحن فيه يمكن الإدراك و المانع كونه في أثناء العمرة فلا يقاس بها(0312) 


نعم, لو أتم عمرته في سعة الوقت ثم اتفق أنه لم يدرك الاختياري 





)١11(‏ مع أنّ ظاهر خبر ابن مسرور. و صحيح الحلبيء و زرارة مخالف 
له. فإنّ في الأول قولهكة: «و يفيض مع الإمام»''' و في الثاني: «فخشى إن هو 
طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف قال.99: يدع العمرة ‏ الحديث 

1" و في الأخير: «سألت أبا جعفر/ة: عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه و 
بين مكة ثلاثة أميالء و هو متمتع بالعمرة إلى الحج. فقال9#: يقطع التلبية, تلبية 
المتعة و يهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجرء و يمضي إلى عرفات فيقف مع الناس 
و يقضى جميع المناسك, و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم و لاشيء 
عليه»!' فإن مثل هذه النصوضن ظاهرة بل ناصة فى أن المانع كونه في أثناء 
العمرة لا شىء آخر فلا بد من الأخذ بمفاد هذه الأخبار دون غيرها على فرض 
شمولها لما نحن فيه. 

1 الأ ا ا تحقق الاضطرار عرفا و 


0220 مهذب الأحكام /ج ١١‏ 


من الوقوف كفاه الاضطراري و دخل في مورد نلك الذعا 91 اويل معد 
دخوال ين اغنقك:سغة القت 'فا تم عمرته * ثم بان كون الوقت مضيقا في تلك 
الأخا 0337 

ثم إنّ الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحج المسندوب!11 1 
و شمول الأخبار له, فلو نوى التمتع ندباء و ضاق وقته عن إتمام العمرة 
وإدراك الحج جاز له العدول إلى الأفراد و فى وجوب العمرة بعده إشكال. 
والأقوى عدم وجوبها(4 ١‏ و لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن 
إتمام العمرة و إدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة هل يجوز له العدول 
فين الأول إلى الأفراة؟ فيه إشكاليى إن كان غير !03 .ولو دخل في 


(110) لتحقق الموضوع حينئذ. فيكون انطباق الحكم قهريا. 

(177) لفرض تحقق الضيق واقعا و الالتفات إليه طريق لا أن يكون له 
موضوعية خاصة. 

(1770) لظهور الإطلاق الشامل له. و تقدم عن الشيخ حملها على 
البكدوتب. 

(116) للأصل بعد عدم دليل عليه إلا فيما إذا كان الحج تمتعيا. و ما في 

بعض الأخبار من إتيان العمرة بعد حج الافرادأ'' محمول على ما إذا كانت واجبة. 
5 إرشاد إلى حسنها. هذا في المندوب. 

و أما في الحج الواجب إذا عدل عنه إلى الإفراد. فمقتضى الأصل بقاء 
وجوت عهجريه 

)١79(‏ أما وجه الاشكال فلأن المنساق من الأدلة كما مر إنما هو 
العدول في الأثناء و هو غير العدول من الابتداء. 


(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أقسام الحبم حديث :؟. 


العمرة 1آ1100111111011ظظ 
الوقت. ففى جواز العدول و كفايته إشكال(!*١١)‏ و الأحوط العدول و عدم 
الاكتفاء إذا كان الحج واجبا عليه. 

(مسألة 4): اختلفوا في الحائض و النفساء -إذا ضاق وقتهما عن الطهر و 
إتمام العمرة و إدراك الحج _على أقوال: 

و أما عدم البعد و لو في الابتداء. فلآنٌ مناط العدول عدم التمكن من إتمام 
حج التمتع و هو حاصل في الابتداء كحصوله في الأثناء. 

)17٠١(‏ هذه المسألة مبنية على أنّ إطلاق أدلة الأحكام الاضطرارية هل 
يشمل لما إذا أوجد المكلف موضوع الاضطرار بالاختيار أو لا؟ فعلى الأول 
المتفرقة الشمول راجع [مسألة ]١7‏ من (فصل التيمم) و غيرها. 
الثاني فهو الأحوط دون الأول. 

إلا أن يقال: إنه من جهة إطلاقات المقام مع احتمال المناقشة في شمولها 
لصورة التعمد فيشك في جريان الاستصحاب حينئذ. 

ان قيل: لا يعدل وو يتم ولو أدرك الاضطراريّ من الوقوفين فيجري و يصح 

يقال أولا: إنه إذا نوقش في شمول أدلة المقام لما إذا حصل العذر بالاختيار 
فتجري هذه المناقشة فى أجزاء الوقوف الاضطراري أيضاً إذا حصل الاضطرار 
بالاختيار. 

و ثانيا: يمكن أن يقال: أنّ إطلاق أخبار المقام مع ورودها في مقام البيان 
حاكم على ما دل على الاجتزاء بالوقوف الاضطراري و إنها مقيدة بغير ما نحن 


فيه. 


وس مهذب الأحكام / ج ؟١‏ 





أحدها: أنّ عليهما العدول إلى الافراد(١"١‏ و الإتمام ثم الاتيان بعمرة 
بعد الحج لجملة من الأخبار مفلثف 

القانى: ماعن جماعة! "لمن انرعليهنا فرك الطبواف: و الأحيان 
بالسعي. ثم الإحلال. و ادراك الحج. و قضاء طواف العمرة بعده فيكون 
غليهما الظواف ثلاث مرأات, مرة لقضاء طواف العمرة. و مرة للحج. ٠ومرة‏ 
انما دو بنة ل قلق ها ذكزروه أرضا حملة ون الخ 0172 


فرع: الظاهر ان العادب إلى 2 6 
الاعادة. 

)١01(‏ نسب هذا القول إلى المشهور. و ادعى عليه الإجماع. 

(177) كصحيح جميل: «سألت أبا عبد اللهة عن المرأة الحائض إذا 
قدمت مكة يوم التروبة قالنيةٍ: تمضى كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة,. ثم 
تقيم حتى تطهر, فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة»!'' و عن ابن عمار عن 
أبي الحسن .99 قال: «سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث - قبل أن تطوف 
بالبيت ‏ حتى تخرج إلى عرفات قالليا: تصير حجة مفردة,. و عليها دم 
أضحيتها»١!")‏ وقد تقدم صحيح ابن بريء!"ا ويمكن الاستشهاد بروايات أخرى 
تأتى الاشارة إليها. 

)١74(‏ كالصحيح عن أبي عبد اللّهك: «المرأة المتمتعة إذا قدمست 
مكة ثم حاضت تقيم ما بينها و بين التروية. فإن طهرت طافت بالبييت 


الحائض والنفساء اذ ضاق وقتهما عن اتمام العمرة وادراك الحج اس 


وسعتء و إن لم تطهر إلى ييوم التروية اغتسلت و ا حدسة :ان سعة انين الضفا و 
المروة, ثمّ خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك و زارت البيت. طافت بالبيت 
طوافا لعمرتهاء ثمَّ طافت طوافا للحج, ثمّ خرجت فسعت, فإذا فعلت ذلك فقد 
أحلّت من كلّ شيء يحل منه المحرم, إلا فراش زوجها. فإذا طافت أسبوعا حل 
لها فراش زوجها»!'"' و خبر عجلان: «قلت لأبي عبد الله اكلا : متمتعة قدمت مكة 
فرأت الدم كيف تصنع؟ قاللائة: تسعى بين الصفا و المروة و تجلس في بيتها. فإن 
طهرت طافت بالبيتء و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و 
أهلّت بالحج و خرجت إلى منى فقضت المناسك كلهاء ‏ فإذا قدمت مكة طافت 
بالبيت طوافين. ثمّ سعت بين الصفا و المروة ‏ فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل 
شيء ما عدا فراش زوجها قال: وكنت أنا و عبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث 
في المسجد. فدخل عبيد الله على أبي الحسن له فخرج إلىّ فقال: سألت أبا 
الحسن كه عن رواية عجلان فحدثنا بنحو ما سمعنا عن عجلان»)!". 





و خبر عجلان الآخر: إنه سمع أبا عبد اللهائةٍ يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم 
اعتلت قبل أن تطوف, قدمت السعي و شهدت المناسك فإذا طهرت و انصرفت من 
الحج قضت طواف العمرة. و طواف الحج. و طواف النساء 5 م أحلت من كل 


شيء»1 "". 
و خبره الثالث: «سألت أبا عبد الله141 عن متمتعة دخلت مكة فحاضت 


قال9: تسعى بين الصفا و المروة ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها 
)غ0 
بعدل)») ‏ . 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الطواف. 

(1) الوسائل باب: 88 من أبواب الطواف حديث :1. 
() الوسائل باب: 84 من أبواب الطواف حديث:: 2 
(]) الوسائل باب: 88 من أبواب الطواف حديث .٠١:‏ 


جسم 22200000000000 مهتّبلأحكام/ج١‏ 


الثالث: ما عن الإسكافي و بعض متأخري المتآخرين!39, من 
التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين بذلك. 

الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الاحرام فتعدل أو كانت 
طاهرا حال الشروع فيه ثم طرئ الحيض في الأثناء فتترك الطواف وتتم 
العمرة و تقضى بعد الحج اختاره بعض(أ"١‏ بدعوى: انه مقتضى الجمع بين 
الطائفتين, شهادة خير أبن بصير: «سمعت أبا عبد الله اكد يقول في المرأة 
المتمتعة إذا أحرمت و هي طاهر. ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت و لم 
تطف حتى تطهرء ثم تقضي طوافها و قد قضت عمرتها. و إن أحرمت و هي 
حائض لم تسع و لم تطف حتى تطهر». 

و في الرضوي: «إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم ‏ إلى قولهاية - 
وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها. فتجعلها حجة مفردة و إن 
ساقيت يعن ها أحردة معك نين الضقااو المروةتو فرك من البناتيك ليلا 
الطواف بالبيت. فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت. و هي متمتعة بالعمرة إلى 
الحج. و عليها طواف الحج و طواف العمرة و طواف النساء». 

و قيل في توجيه الفرق(""١)‏ بين الصورتين: أن في الصورة الأولى لم 
تدرك شيئا من أفعال العمرة طاهراء فعليها العدول إلى الافراد. بخلاف 


)١70(‏ يمكن أن يستظهر ذلك من صاحب المدارك. 
(1097) نسب إلى الكاشاني, و الحدائق. 


)١91(‏ هذا الفرق ضعيف مع أنّ قائله غير معروف. 


حكم الحائض ان ضاق وقتها عن اتمام العمرة وادراك الحج 222 
ل ]0 22 7 سي حي حت 


الصورة الثانية, فإنها أدركت بعض أفعالها طاهراء فتبنى عليهاء و تقضى الطواف 
بعد الحج. 

وعن المجلسي ١47‏ في وجه الفرق ما حصله: إِنّ فى الصورة الاولى لا 
تقدر على نية العمرة, لأنها تعلم أنها لا تطهر للطواف و إدراك الحج 
بخلاف الصورة الثانية, فإنها حيث كانت طاهرة وقعت منها النية و الدخول 
تأتي بالحج 9 لم يعرف كل 017 و 0 من هذه 5 هوالقول 
الأول للفرقة الاولى من الأخبار التى هي أرجح من الفرقة الثانية, لشهرة العمل 
ونين 

و أما القول الثالث ‏ و هو التخيير ‏ فإن كان المراد منه الواقعي بدعوى 





)١7(‏ المراد به المجلسى الأول قاله فى شرحه على الفقيه و قال فى 
الجدائك #لإثة وه جع بين الأحبارة 0 ْ 

و فيه: إِنّه يلا شاهد مع إئه يحصل القصد منها مع جهلها بالحكم كما هو 
الغالب في النساء خصوصا في تلك الأزمان بل و مع العلم أيضأ بأن 'تقصد العمرة 
بما هي عليها في الواقع و لوكانت بتأخير طوافها عن الحج كما تقدم في خبر أبي 
بصير و غيره. 

و بالجملة: النية الرجائية حاصلة منها على كلّ تقدير. 

)١7,9(‏ بل و لا دليله كما اعترف به فى الجواهر و غيره. و ليت شعرى إذا 
له يدرك قائلةو لكذلئله الى وهو له 

(14) الترجيح من حيث الشهرة الروائية و هي موجودة فيها و إن قلنا أن 
الشهرة العملية لا توجب الترجيح و المسألة محوّرة في الأصول. 


و مهذب الأحكام /ج ١١‏ 


كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين ففيه: أنهما يعدان من المتعارضين, و العرف 
لا يفهم التخيير منهما و الجمع الدلالي فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك 
و إن كان المراد التخيير الظاهري العملي. فهو فرع مكافئة الفرقتين و المفروض 
ان الفرقة الأولى أرجح. من حيث شهرة العمل بها(141). 

و أما التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل. مع ان بعض أخبار القول 
الأول ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الإحرام/147). 

نعم. لو فرض كونها حائضا حال الإحرام و علمت بأنّها لا تطهر لإدراك 
الحج يمكن أن يقال: يتعين فيها العدول إلى الإفراد من الأول. لعدم فائدة في 
الدخول في العمرة ثم العدول إلى الحج1477». ْ 

وأما القول الخامس فلا وجه له و لا له قائل معلوم. 

(مسألة 0): إذا حدث الحيض و هى فى أثناء طواف عمرة التمتع. فإن 
كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى 0140 و.حينئذ فنإن 


)14١(‏ خلاصة الكلام: ان التخيير إن كان في المسألة الفرعية فهو خلاف 
ظواهر أخبار المقام, لظهورها في الوجوب التعيني لا التخييري. 

و إن كان المراد التخيير في المسألة الأصولية فلا موضوع له. لكونه في 
المتكافئين من كل جهة و المفروض عدمه. لما مر من أن الترجيح للفرقة الاولى 
من الأخبار و صحيح جميل من محكمات اخبار الباب سنداء و دلالة. و متناء و 
جهة. 

(181) كصحيحي ابني بزيع, و عمار المتقدم في أول المسألة. 

(181) لأنه حينئذ من اللغو المنرّه عنه مقام الشرع. 

(144) لعموم ما دل على إحراز الطواف بإحراز الأربعة منه -كما سيأتي 


حكم مالو حدث الحيض في اثناء الطواف رووج) - 

منها: قول أبي عبد اللّهكةٍ في خبر أبي بصير: «إذا حاضت المرأة و هى فى 
الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة فجاوزت النصف علمت ذلك الموضع, فاذا 
طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته فإن هي قطعت طوافها 
في أقلّ من النصف فعليها أن : تأنف الطواف من أوله»7". 

وخبر أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن#ة قال: «سألته عن 
امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال:#ة: إذا حاضت المرأة وهى فى 
الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي 
بلغت. فإذا هى قطعت طوافها فى أقل من النصف فعليها أن نستأنف الطواف من 
ول ” ْ 
و : 

و في خبر إسحاق بياع اللؤلوُ قال: «حدثني من سمع أبا عبد الله ائة يقول: 
فى المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة. و 
تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج إلى منى قبل أن 
تطوف الطواف الأكرع' " وافهيوو سكدة كور العمل: 

و نسب إلى ابن إدريس القول ببطلان التمتع بعروض الحيض في الأثناء و 
تبعه في المدارك لإطلاق ما دلّ على بطلانه في عروض الحيض في أثنائه 
الواجب حمله على التفصيلى الوارد فى الأخبار العامة و الخاصة الوارد فى هذه 
الأخبار فراجع و تأمل. 

وفى صحيح الأع رج قال: «سئل أبو عبد اللّه !ثلا وعن امسرأة 
طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت قالنلا: 
تتم طوافها فليس عليها غيره و متعتها تامة فلها أن تطوف بين 
الصفا و المروة. و ذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها 
)١(‏ الوسائل باب: 80 من أبواب الطواف حديث .١:‏ 


(؟)الوسبائل :ياي :8مس آبوات الطواف ديت 
(* الوسائل:بان5 من ابواي الطواف ديت © 


كان الوقت موسّعا أتمت عمرتها بعد الطهرا340", و إلا فلتعدل إلى حج 
ال 0 و تأتي بعمرة مفردة بعده, و إن كان بعد تمام ارسعة أشواط 
فتقطع الطواف و بعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى. و تسعى. وتقصّر مبع سعة 
الوقت 1417 و مع ضيقه تأتي بالسعي و تقصر, ثم تحرم للحج و تأتي 
بأفعاله ثم تقضي بقية طوافها ‏ قبل طواف الحج أو بعده !144 ثم تأتي 


ببقية أعمال الحج. و حجها صحيح تمتعاء و كذا الحال إذا حدث الحيض 


و لتستأنف بعد الحج»!١'‏ و هذا هو المشهور بين الفقهاء (رحمهم الله). 

و نسب إلى الصدوق جواز الاكتفاء في صحة المتعة بالأقل أيضاًء لخبر 
مين ع قال: 0 أبا عبد الله اها عن امرأة ل طافت ثلائة 0 أو قل 
)1( 
و قالية في الفقيه: «بهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه ابن 
مسكان.. »و فيه أولا: استقرار كلمة الفقهاء على خلافه. 

وثانيا: قصور سنده عن المعارضة بعيره فليحمل على طواف النافلة كما 

(1860) للإجماعء و النصوص التي تقدم بعضها 

(187) لما تقدم فى المسألة السابقة فإن هذه المسألة من صغرياتها. 

(141) لما تقدم من النصوص الخاصة. و لزوم مراعاة الترتيب مهما أمكن 
بين الطواف و صلاته و السعي. 

(166) لإطلاق الأخبار الواردة في المقام الشامل للإتيان بالطواف قبل 
طواف الحج أو بعده. مضافا إلى أصالة عدم اشتراط قيد مسخصوص من 


مضى » 


50 الوسائ لباب :45 من اوات الطواق ديك 
(؟]الوسائل عاتب 0رمن واب الطواف د مق 


حكم ما اذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته 0 وس 


بعد الطوا ف وق ادي لكك 
التقدم أو التأخر. 

(164) يظهر حكمه مما إذا حدث الحيض بعد تجاوز نصف الطواف 
بالأولية. مضافا إلى صحيح زرارة قال: «سألته عن امرأة طافت يالبيت فحاضت قبل أن 
تصلي الركعتين قال.#ة: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين و قد قضت الطواف».!' 

و في صحيح أبي الصباح قال: «سألت أبا عبد اللهلإ عن امرأة طافت 
بالبيت في حج أو عمرة, ثمّ حاضت قبل أن تصلي الركعتين قالنىة: إذا طهرت 
فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم .99 و قد قضت طوافها»! '' و منه يظهر أنه لا وجه 
لإشكال صاحب المداركء فراجع و تأمل. 

فرع: لو كان تكليف المرأة حج التمتع و أتت بعمرته و فرغت منها و 
احرمت للعمرة المفردة فحاضت في أثنائها و ضاق وقتها عن إتمامها ففيه وجوه. 

الأول: تبدّل حجها إلى الإفراد. 

وفيه: أنه مخالف للأصل فلادليل عليه, لأنماتقدم من الأخبار في غير الفرض. 

الثانى: أن تذهب بإحرامها إلى عرفات و تأتي بأفعال حج التمتع. 

الثالث: + 00 55 

و فيه: أنه من ا على الاحرام و هو غير جائز. 

الرابع: أنها تستنيب للطواف, و صلاته و تأتي ببقية الأعمال بنفسها ثم 
عو ارسي د د ل 

والحمد لله أولاً وآخراً : اه 
ولا حول ولا 3 قوّة إلا بالله العلىئّ العظيم 


.١: الوسائل باب: 88 من أبواب الطواف حديث‎ )١( 
الوسائل باب: 88 من أبواب الطواف حديث :؟.‎ )1( 


عع رار التتصيب 


كتاب مهذب الأحكام 
در 1 
تشريع الحج وما يكون فيه من 
لِك ١‏ 
وجوب الحج على كل من استجمع 
عنده الشرائط ١١‏ 


لا يجب الحج إلا مرة واحدة في تمام 
العمر على المستجمع للشرائط ١" ١‏ 
الكلام فى وجوب الحج على اهل 
الحذة ١‏ 
لا يجوز تعطيل البيت عن الحج 0ض 
حو الحج ‏ بعد تحقق الشرائط ‏ 


فوري و تأخيره معصية 1 
لو ترتته اذراك التعبج هنال ستقدمات 
وجب المبادرة إلى أتيانها ف 


حكم ما إذا تعددت الرفقة و ما يجري 
من الأقسام أن اشر مبادرة الاتيان 
بمقدمات الحج 1ل 


فصل فى شرائط وجوب حجة 
الاسلام 
و هي أمور: (الأول) الكمال بالبوغ. و 


ل ل الع ند 
المجنون 0 
و كانت عيادته ‏ شرعية 3 
ونه لول 0 
الكلام فى تصرفات الصبىواقسامه: ؟" 
ما يمكن ان يستدل على عدم جواز 
تضرفات مسبحياسة إلا بأذن 


الولى و المناقشة الفا 
الب انون ويا مندوباً كان 
او غيره 0" 


فروع ‏ وفيها: يعم اذن الولى فى جميع 
اسفار الصبى. المناط فى إيذاء الوالدين 
الفعلية منه لا التقديرية. لو نهى الوالدان 
عن جع الكبين :ومع ذلك جع يهم 
صلاته ولا يصح حجه بخلاف ما اذا 
سافر الصغير كذلك صح صلاته و 


اعد 0 
يستجب للولي ان يحرم بالصبي و 
الصبية, و كذا المجنون 11 
كيفية احرام القاصر و سائر اعمال حجه 

571 
9 احرام الصبي أن يكون الولى 
98 2 
امراد بالولي الذي بحج بالقاصر 4" 
النفقة الزائدة على نفقة الحضر على 
الولي لا على القاصر 1 


الل ب ع اي 


هدي القاصر على الولي, و كذا كفارة 
ض لصيد. و حكم سائر كفارات 
القاصر 2 
ا اع عير - 
يجوز للولى نذر احجاج الصبي 2 "ا 
حكم مالو ترك الصبي طواف 
النساء نضا 

حبجة الاسلام ا الا اذا ادرك المشعر بالغاً 


او جامعاً للشرائط رفن 
اذا بلغ الصبي في الميقات قبل ان يحرم 
يجزيه عن حجة الإسلام ان كان جامعاً 
للشرائط ”3 


لو حج بأعتقاد عدم البلوغ فبان بعد 
الح اند كان بالغاً. أ.وكذا لوحج 5 


مستطيعاً م 
الاسلام الحرية 1" 
سقوط حجة الاسلام عن المملوك و ان 
كان جامعاً للشرائط ا 
مآ يتفلق يملكية النيد ا" 
لو صم المملوك باذن مولاه مسح 
اعتق كا 


لو حج المملوك و اعتق قبل المشعر 


اجزأه عن حجةه الاسلام. و هل لحب 
هل يعتبر الإستطاعة ‏ لو اعتق قبل 
المشعر - من حين الدخول في الاحرام 


الاستطاعة فى المملوك, 2 
هل الشرط فى اجزاء حجة الاسلام 
ذرك تخضوض المتتحر او نيكقى دراك 
احد الموقين؟ 0ع 


لا يختص الحكم بحج الافراد والقران 
بل يجري في حج التمتع أيضا 2 '] 
اذا اذن المولى المملوك للحج فتلبس 

بالاحرام ليس له الرجوع عن اذنه ؟] 
و حكمما اذا رجع المولى عن اذنه قبل 
تلبس العبد بالاحرام ولم يعلم المملوك 
برجوع المولى و احرم 3 
يجوز للمولى ان يبيع مملوكه المحرم و 
ليس للمشتري حل احرامه 3 
اذا اعتق العبد قبل المشعر فهديه على 
نفسه بخلاف ما اذا لم ينعتق فهديه على 
لاه غ 
ما يتعلق بكفارة المملوك في الحج 0 
حكم ما اذا افسد المملوك الحج مع ما 
فيه من الاقسام 3 
لا فرق في ما تقدم من الأحكام بين 
اقسام العبد كالقن, و المكاتب. و ام 
الولد. تفصيل فى المبعض 3 
اذا امر المولى مملوكه بالحجج وجب 


0 


20 
عليه طاعته و ان لم يكن مجزياً عن 
حجة الاإسلام / 


(الكالنة )فخ شعراكنطل وعدون د 
الإسلام الاستطاعة من حيث المال, و 
البدن, و تخلية السرب. و سلامته. 
52001000 1 
لا هع كفا رد القدنة الفقلية الى هوت 
الحجج و انما يعتبر الاستطاعة الشرعية و 
المناط فيا 3 
هل يعتبر الزاد و الراحلة في الاستطاعة 
الشرعية لمن كان اهله في مكة او قريب 
منها؟ 0 
لا يشترط في وجوب الحج وجود الزاد 

و الراجلة غينا بل وكقى نا يمك طيزقه 
فى تحصيلهما من المال 07 
المراد بالزاد الراحلة 01 
اذا لم يكن عنده الزاد و الراحلة لا يجب 
عليه الحج و ان كان كسويا 0 
يحي ال مطاغة من نكا بد لذبن للد 
و حكم ما لو احرم متسعكأ ثم استطاع 
وكان امامه ميقات اخر 0 
اذا كان من شأنه الركوب في مركب 
خاص ولم يوجد سقط وجوب الحج و 
حكم ما اذا تمكن منه يبذل مجحفء أو 
مضر بحاله 0 
قله إتغارها تام الت لاا مرضته 
سقوط الحج. وكذا لو توقف الحج على 
بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل إلا اذا 


مهذب الأحكام /ج ١ ١"‏ 


كان مجحفا 01 
يعتبر :فى وجوت الحج نفقة الود إلى 
الوطن: أو الى .فضل الاقامة حضاف إلى 


نقنة الذهاب إن لحت 0 
ما يستثنى من مأ يجب بيعه لاجل 
الذهاب إلى الحج 01 


أن امكن ابدال مأ يملكه أو يحتاج إليه 
بالوقف هل يجب بيعه لأجل الذهاب 
إلى الحج؟ 0/1 
اذا كانت المستئنيات زائدة عن اللائق 
بحاله بحسب القيمة و امكنه تبديلهابما 
تكو ائل قينة وبعب لال الحم +5 
اذا كان عنده ثمن المستثنيات دون 
اعيانها فهل يجب عليه الحج؟ و كذا لو 
كان كتده عن المسيات .و راعيا فيل 


”0 في الحج؟ 1 
نازعته نفسه إلى النكاح 41 


من كانت عنده زوجة لا يحتاج اليها لم 
يجب عليه طلاقها و صرف نفقها فى 
الحج 3 
حكمماكان عنده دين يستطيع به الحج 
لواقتضاه و الاقسام المتصورة فيه 17 
لا يجب الاقتراض للحج و إن كان 
قادراً على وفائه بسهولة إلا إذا كان له 

مال حاضر مانع عن التصرف فيه و 
امكنه الاستقراض ثم وفائه بعد 
ذلك منه 316 


الفهرس 


حكم من كان عنده ما يكفيه للحج و 


لا فرق في مانعية الدين عن الاستطاعة 
بين ان يكون ماما عدن حضول 
الاستطاعة اول + 
اذا كان عليه خمس أو زكاة. او غيرهما 
من الحقوق الشرعية و كان عنده ما 
اقسام ما سبق في الدين فيه أوضاً 7 
الدين المؤجل بأجل طويل لا يمنع عن 
حصول الاستطاعة, و كذا لو كان الدائن 
يتسامح في اصل الوفاء 7/١‏ 
هل يجب الفصح لو شك في بلوغ ماله 
إلى حد الاستطاعة؟ 7/١‏ 
لو كان عنده مال غائب لرواج أمره و 
يشك في بقائه و عدمه 7" 
الج مد ل شيل 
يجوز له قبل التمكن من | العم أن 
يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة؟ 
/ 
يحب الحج إذا كان عنذده مال غائب 
بدن الاسطاعة و يمكية انحر افيه 
بخلاف ما إذا لم يمكن التصرف فيه 4 
اذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة و كان 


فحج ندباً ثم ظهر خلافه 7 
هل تكفي الملكية المتزلزلة في 
الاستطاعة // 

بشترط فسي وجوب الحج بسقاء 
الاستطاعة إلى تمام اعمال الحججح // 
حكم من تلف مؤنة العود إلى وطنه بعد 
تمام الأعمال و الاقسام المتصورة 
فيه / 
لا تعتبر الملكية فى الزاد و الراحلة فلو 
حصلا بالاباحة اللازمة كفى في وجوب 


الحج ١‏ 
من أوصى له بما يكفيه الحج يجب عليه 
بعد موت الموصى ١م‏ 


عرفة 3 
النذر المعلق على شيء قسمان 0 


الحج البذلي 
الحج البذلي واجب فوري كحجة 
الاسلام 41 
تحصل الاستطاعة ببذل نفقة الحج سواء 
انائعها' لو ملكة اياة /م/ 
لا يعتبر التتمليك فى الاستطاعة 
البذلية ْ 14م 
لو كانعنده بعض النفقة وبذل له الباقي 
وج بالحج | إلا إذابذل نفقة الذهاب إليه 


ال ا ا 


دون العود ولميكن عنده ذلك 84 
هل يعتبر بذل نفقة السيال مضافاً إلى 
نفية الحجم؟ 8م 


لا يمنع الدين من وجوب الحج في 
الاستطاعة البذلية إلا إذا كان الديان 


مطالباً له 1 
لا يشترط الرجوع إلى كفاية في 
الاستطاعة البذلية - 
اذا وهبه ما يكفيه للحج وجب عليه 
لفون ناا ها لو وحية ول مذكر 
الحج 
9007 
اوصى, أو نذر كذلك - و بذل المتولى 
وجب القبول 1١‏ 
لو اععلى مى الاشقوق ,ما يفيه لجع :د 
شرط ذلك عليه و قبل هل يجب الحج؟ 
العم اليذاى مندز عن حتحة الاسلام 1ة 
حكم رجوع الباذل عن بذله قبل 
الاجراء كاك أو بعده 1 


رويد لس بي ا 


الهبة 
إذا رجع الباذل فى اثناء الطريق عن 38 
فين وضع غلنة بذ ل لفقة العود للحيذول 
له؟ 1 
حكم الحج ما لو بذل لأحد شخصين أو 
اكثر 9 
ثمن الهدى او الكفارات على الباذل أو 
على المبذول له؟ /؟ 


مهذب الأحكام / ج ١١‏ 
يأ يجب بالبذل هو الخم الا وظيويد 
على تقدير الاستطاعة م1 
حكوجا لوريةل الةعتال بو تمر سين 
الحج و الزيارة م1 
لو سرق في اثناء الطريق ما بذل 
للحج 141 


لو رجع عن بذله و كان المبذول له في 
مكان يتمكن من اكمال حجه وجب 
الاتمام و اجزئه عن حجة الاسلام 15 

لا فرق في الباذل بين ايسكون واهداً 
أو متعدداً 181 
لو عين الباذل مقداراً من المال و اعتقد 
كفايته فبان عدمها وجب عليه 
الاتمام ْْ 
إذا قال الباذل: «اقترض وحج» او: 
«اقترض لي وحج» فهل يجب عليه 
القبول؟ 0 
لو انكشف يعد الحج ان المال المبذول 
كان مغصوبا ١11‏ 
لو اجر نفسه للخدمة في الطريق وجب 
الحج عليه ٠١١١‏ 
إذا طلب منه اجارة نفسه للخدمة يما 
القبول ١٠١‏ 
يجوز لغير المستطيع ان يوجر نفسه 
للنياية و تقديم الحج النيابي ان حصلت 
الاستطاعة بمال الاجارة ٠١‏ 
الحج مع عدم الاستطاعة لا يجزي عن 


الفهرس 


ير لير يي 1 د 


حجة الإسلام مطلقاً ظْ 
يشترط فى الاستطاعة ‏ مضافاً إلى 
مؤنة الذهاب و الاياب ما يمون به 


عياله حتى يرجع ٠١5‏ 
المراد من العيال ٠١5‏ 
يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية 
و المناط في ذلك ١٠١7‏ 


لا يجوز للولد ان بأخد مو مال والدويو 
يحج, و كذا ليس للوالدان يحج من مال 
ولده ٠١‏ 
اذا حصلت الاستطاعة لا يجب عليه 
الحج من مال نفسه بل يجزيه وان حج 
فى نفقة غيره لنفسه ١٠١‏ 


يعتبر في وجوب الحج الاستطاعة 
الزمانية ١‏ 
يشترط الاستطاعة السربية في وجوب 
الحج. و حكم من توقف حجه على 
الدوران فى البلدان ١1١‏ 
حكم الحج إذا استلزم تلف مال معتد به 
له فى بلده 1 
عد بعض شرائط الاستطاعة. و حكم 
الحج إن استلزم ترك واجب أو ارتكاب 


محرم ١١‏ 
إذا اعتقد تحقق بعض شر انط الاستطاعة 


ا 0 


بان الخلااف ١1‏ 
إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط استقر 
فى ذمته ١١6‏ 
حكم من حج مع فقد بعض الشرائط 
معتمدا ١١‏ 
إذا حج مع الحرج أو الضرر فهل يكفي 
حجه من حجة الاإسلام؟ 1١1١7‏ 


لو حج مع ارتكاب محرم أو استلزم 
ترك واعيب 1 
إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا 
ببذل المال فهل يجب بذله؟ ١18‏ 
لو توقف الحجج على قتال العدو فهل 
يجب؟ ١١‏ 
لو انحصر الطريق في البحر وجب 
ركوية إلآ مع الضوف أو امشلزم ميحد ور 
ولو حج مع ذلك صح حجه ١١‏ 
اذا استقر عليه الحج وكان عليه حقوق 
شرفية اها ١7‏ 
0 الجسم لو سرك :اداءالتحلفوق. 
١7١‏ 
ده الحجج مباشرة فلا 
يكفيه حج غيره عنه ١1١‏ 
إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من 
المباشرة وجب عليه الاستنابة ١١١‏ 
إذا كان موسرأ ولم يستقر عليه الحج و 
تعذر مباشرته له هل يجب عليه 
الاستنابة؟ 0١‏ 
هل يجب الاستنابة مع رجاء زوال 


* 
العذر؟ ؟ ١7‏ 
الاستنابة فورى ١>‏ 
حكم الحج اذا اتة تفق ارتفاع العذر بعد 
اتيان النائب الحج أو في اثنائه ١‏ 
إذا كان عذره خلقيا خجلتنا وله يكن 


طارئاً ١‏ 
هل يختص وجوب الاستنابة مع العذر 
بحجة الاسلام أو يجري في كل 
حج ١17‏ 
من لم يتمكن من الاستئابة سقط 
الوجوب عنه فلا يجب القضاء بعد موته 


إلا مع استقرار الحج 8 
القضاء عنه بعد الموت ١)‏ 


اذا استناب مع رجاء زوال العذر ١9‏ 
التبرع بالحج يسقط وجوب الاستناية 

هل يكفى الاستنابة عن الميقات؟ ١759‏ 
الكلام في من استقر عليه الحج و مات 
في الطريق و ما يجري فيه مسن 
الأقسام 1 
هل الاجزاء إن مات في الطريق يختص 
بحجة الإسلام فقط أو يجري في غيره و 
فى العمرة؟ ١1‏ 
الكائر يجب عليه الحج إن 
استطاع ١1١‏ 
لا يصح الحج من الكافر اذا اتى به كما 
لا يجب القضاء عنه إت مات على 
كفره ١)‏ 


مهذب الأحكام / ج ١١‏ 


اذا اسلم الكافر هل يسقط الحج 


عنه؟ ١5‏ 
اذا الحرم الكافر ئماسلمفي 
الاثناء ١4‏ 
المرتد يجب عليه الحج ولا تصح منه 
ولا يقضي عنه لو مات قبل توبته كما لا 
سقط عندثة لو السسلم وارتفع 
استطاعة ١8‏ 


حكم من حج مسلماً ثم ارتد ١.‏ 
اذا ارتد في اثناء الاحرام ثم تاب لم 
يبطل احرامه كما فى سائر العبادات إلا 
الصوم ْ ١‏ 
المخالف اذا حج ثم استبصر لا يجب 
عليه الحج ان كان الحج صحيحاً في 
مذهبه ١١‏ 
فروع.. و فيه: اذا كان العمل باطلا في 
مذهبه و صحيحا فى مذهب غيره فهل 
كن الو ل بالاجزاء؟ حكم العمل اذا 
كان ععيحاً فى مدقن دون دهت 
العامل لو لم يعمل في مذهبه وجب 
عليه الا و ان عر جما 
فى من الاأععال ينل الأسترصنا ل يمكن 
ان يكون من الشرط المتأخر. يجوز 
للمؤمنة الترويج مع المستبصر ولو لم 
يأت بطواف النساء وفق مذهبه ١589‏ 
لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج 
الواخت دوق المتدوت ع١‏ 
بعتبر اذن الزوج في حج المطلقة 


الرجعية ١‏ 
فروع تتعلق بعبادات الزوجة  ١47‏ 
لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة 
ان كانت مامونة على نفسها ١6‏ 
يجب استصحاب المحرم ان لم تكن 
العرأة مأموئة على تقدنها ١1‏ 
هل يجب على المرأة المستطيعة 
التزويج تحصيلا للمحرم؟ 2 ١14‏ 
لو اختلفت الزوجة و الزوج في الأمن 
عليها في السفر. و ان حلفها له منعها 
واقعاً؟ ١.‏ 
لو حجت مع فرض عدم الامن صح 
حجها ١6١6‏ 
اذا استقر عليه الحج و اهمل حتى زالت 
شرائط الاستطاعة ١6١‏ 
الكلام فى تحديد الزمان الذي يعتبر 
بقاء الشرائط المعتبرة في الحجح ١07‏ 
لو فرض تحقق الموت بعد تمام 
الاعمال سقط عنه الحجج و الكلام فيما 
لو علم بذلك قبل الشروع في 
الاعمال ١017‏ 
اذا استقر عليه الحج فقط او العمرة 
كذلك وجب الأتيان به بايى وجه تمكن 
وان مات يقضى عنه غ6١‏ 
تقضي حجة الإسلام من اصل التركة ان 
لم يوص باخراجها من الثلث  ١04‏ 
أقسام الوصية بالحج ١0‏ 


حكم ما اذا قصرت التركة و زاحم الحج 


1. 


سائر الحقوق الشرعية أو تزاحم مع 


لا فرق فى التزاحم بين الحج النذري و 


لا.يجوز للورثة للتصرف في التركة قبل 
استيجار الحج مع عدم الزيادة, و يجوز 
مع الزيادة ١‏ 
اذا اقر بعض الورئة بوجوب الحج على 
الغورف و انكر الأخرون 0 
اذالم تقف التركة بالحجج فهىي 
للورئة ١‏ 
اذا تبرع احد بالحج عن الميت رجعت 
الأجرة إلى الوارث يلجل 
الواجب في الاسستيجار الحج 
الميقاتى ١‏ 
ان اوصى بالحج من بلده اخرج الزائد 
عن اجرة الميقات من الثلث ١5!‏ 
لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد 
وجب ذلك وكان المصرف من 
الأصل 8 
اذا اوصى بالبلدية فخولف و استؤجر 
من الميقات, او تبرع احد سقط 


الحج 4 ١‏ 
المراد من البلد هو بلد الموت ١18‏ 
لو عين بلد غير بلده تعين 


كفاية كل بلد دون الميقات و اجرة 
الزائد من الميقات لا تخرج من الأصل 


سا٠‏ 
اذا لم يمكن ال< ستيجار من الميقات و 
سائر الديون ١7‏ 


الأختياري وجب من الميقات 
الاضطراري إلا مع امكان الأستيجار من 


البلد فيجب ذلك ا 
كما تكفي عن الميت ” 3 


تحب المبادرة إلى الاستيجان فى سينة 
العورت خضوما إذاكان الفوت عن 
تقصير من ألميت ١/١‏ 
لو اهمل الورصى أو الواوةالاتسيعهار 
حتى تلفت التركة أو نفقصت قيمتها ولم 
تف بالاستيجار ضمن ١/١‏ 
الغزاد مق السلد الوطين من كان له 
وطنان لزم الاستيجار من الأقر إلى مكة 


وانلميا نت م 
لا فرق بين أقسام الحج لو قيل بوجوب 
البلدية ؟/ا١‏ 


ما يتعلق بأختلاف الميت مع الوارث أو 
الوصي و المستأجر في الحج 
النيابي ١‏ 
في صوره عده مين يمكن استيجاره 
باتع الأكل لعوة او الساهب لجان 
الميت ١1‏ 
اذا اختار الاستيجار من البلد ينبغى 
لكبار الورئة عدم احتساب الزائد على 


مهذب الأحكام اج ١‏ 


صغاره 1 
اذا علم ان الميت كان مقلداً ولم يعلم 
فتوى مجتهده ينا 


إذا علم باستطاعة الميت مالا ولم يعلم 
تحقق تحقق سائر الشرائط فى حقه لا يجب 
القضاء منه ١7:‏ 
عكوبنا اذا علم بالشقران الاسم عتلن 
العيت ولم غلم اانه به / 
لا يكفي مجرد الاستيجار في برائة ذمة 
الميت بل لابد من التأدية ه/ا١‏ 
اذا استاجر الوضى اف اللزارت من اتلد 
الزائد ١)‏ 
اذا لم يكن للميت شركة و كان عليه 
الحج لم يجب على وليه شيء ١70‏ 

من استقر عليه الحج و تمكن من ادائه 
ليس له أن يحج عن نفسه تطوعاً أو عن 
غيره و حكم من خالف ذلك ه/ ١‏ 
من استقر عليه الحج ولم يتمكن من 
اتيانه يجوز له الاستيجار عن الغير ١١//‏ 
حكم الأجارة لو فرض تمكن المستطيع 
من الحج ابتداء او في اثناء الحج عن 
الغير 1 
لو نوى المستطيع الحج الندبي دون 
الحج الواجب عليه ١/1‏ 


الحم الواعيو النا ربورشبية مكو عدم 
الاسلام م١‏ 


ا لل ا ا 1 كت 


فصل في الحج الواجب بالنذر 
و العهد و اليمين 

يشترط فى انعقاد النذر و العهد و 
البفين حك التقاد النذر اق البعين من 
الكافر ١0‏ 
يجب على الكافر الوفاء بالنذر و نحوه 
خال كفروء كنا بع قلية الكتفازة لد 
خالف ذلك ١‏ 
هل يعتبر في انعقاد اليمين من المملوك 
والزوجة. والولد. اذن المولىء و 
الزوجء و الولد أو لهم جواز الحل ان 
وقع من غير اذنهم اليل 

هل الحكم مختص بما اذا كان مورد 
اليمين منافياً لحق المولى او الزوج او 
يعم ذلك؟ 5م 
هل النذر كاليمين في الأحكام ١85‏ 
هل الزوجة تشمل المنقطعة او لا وهل 


يلحق بالأب الجد؟ و١‏ 
على الامة المزوجة الاستيذان من 
الزوج و المولى كليهما ١4١‏ 


لا يجب على المولى اعطاء العبد ما زاد 
عن نفقته الواجبة عليه ان حلف على 
الحج. و هل يجب عليه تخلية السبيل 


لتحصيل النفقة للحج ل 
هل يجوز التماس من له الحل في حل 
الحلف لو كان له ذلك؟ 1 


اذا كان الوالد كافراً فهل يجرى عليه ما 


ما يتعلق بالمملوك المبعض- ١95"‏ 
لا فرق في الولد بين الذكر و الانثى و 
كذا في المملوك, و اما الام ليست بمنزلة 


الأب ١‏ 
اذا اتتقل المملوك إلى غيره بقى النذر أو 
الحلف على لزومه ١‏ 


المرأه اذا نذرت او حلفت قبل زواجها 
ثم تزوجت فهل للزوج حل نذرها أو 


قيمتها؟ ١‏ 
اذا نذر الحج من مكان معين ثم حج من 
غيره غ١‏ 


اذا نذر ان يحج ولم يقيده بزمان خاص 
يجوز له التاخير الى ظن الفوت ١98‏ 
لو نذر الحج و قيده بزمان خخاص لم 
يجز له التاخير و إن اخر عصى و وجب 
القضاء عنه لو مات. و الكلام في ان 
لقضاء من اصل التركة أو مسن 
الثلث ١06‏ 
ما يتعلق بأطلاق الدين على الواجبات 
الالهية المتعلقة بالمال و انها تخرج بعد 
الموت من اصل التركة ١/4‏ 
ال 0 
١ 0‏ 
عد او بو 

6١ 
ن لثر الع وهو تكن عفد لجار‎ 
را أو مصندودا فهل يشب القدضاء‎ 


٠م‎ 


او الاستناية يعد موته؟ "١‏ 
لو نذر ان يحج راجلاً فى سنة معينة 
لخالت مع امكو مله وس صاب 
القضاء و الكفارة 1" 
اذا نذر الاحجاج من غير تقييد بسنة 
نقيلة- اونفعلقا على شرط قد خضل.< 
ومات يقضى من اصل التركة ٠١” ١‏ 
لفرق بين نذر الحج و الاحجاج 
لوالذو الاخساع معلا على ترط 
فمات قبل حصوله مع فرض القدرة 
عليه حال حياته و حصول الشرط بعد 
وفاته 6 
المستطيع لو نذر حجة الاسلام انعقد 
نذره وكفاه حج واحد. و حكم ما اذا 
تركه و مات /.6 
لو نذر حجة الاسلام مع عدم 
الاسستطاعة وجب عليه تحصيل 
الاستطاعة ا" 
لا يعتبر فى ألحج النذري الاستطاعة 
الشرعية و انما يعتبر القدرة العقلية 
كسائر الواجبات 6 
اذا نذر حجاً غير حجة الاسلام و هو 
مستطيع لم ينعقد نذره إلا اذا نوى ذلك 
على تقدير زوالها ييل 
لو نذر حجا في حال عدم الاستطاعة 
ثم حصلت له الاستطاعة قدم حجة 
الاسلام ان كان النذر ئً5ظ و إلا قدم 
حج النذر على حجة الاسلام  ٠١8‏ 


مهذّب الأحكام /اج ١١‏ 


اذا نذر ا ف حال عدم الاستطاعة 
قورا ثم استطاع و اهمل عن وفاء نذره 
وجب في العام الثاني تقديم حج النذري 
على حجة الاإسلام 0 
لو نذر الحج و اطلق و كان مستطيعا 
فهل يتداخلان أو يجب التعدد 
عليه؟ "1١‏ 
اذا نذر الحج حال عدم الاستطاعة 
لمنا عاك بر نايها ع بل صر 
المعلق عليه "١‏ 
حكم من كان عليه حجة الاسلام و حج 
النذري ولم يمكنه الاتيان بهما فا أل 
مات ولم تف تركته إلا باحدهما دون 


الآخر وف 


لو نذر ان يحج أو يُّحج على وجه 
التخيير انعقد نذره و وجب احدهما,ء ولو 
تعذر احدهما تعين الآخر. ولو تركه 
حتى مات يجب القضاء 00 
ا لو كا الحدهما عورا حي النجقاة 
النذر 0 
لو نذر الحج أو الزيارة و مات قبل 
الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته و 
الاقتصار على اقلهما إلا اذا اوصى 
أخسران الدع ايج ازائه عد 
الثلث 511 
اذا علم ان على الميت حجاً ولم يعلم 


الفهرس 


انه حجة الاسلام أو حج النذر وجب 
ادا دمر كن تفرين :ولا تعب الكذا ة: 
وما يتعلق بالكفارة لو ترددت بين النذر 
أو التعيت 1" 
أذااندو الكفسي فى حيطة الواحيه اد 
المستحب انعقد. وكذا لو نذر الحج 
ماشياأ 0" 
لو نذر الحج راكباً انعقد. و كذا لو نذر 
الركوب فى حجه 51 
إذا نذر الحج حافياً انعقد نذره. وما 


أت عقية بن عامر 11 
ما يشترط فى انعقاد النذر ماشياً او 
راكباً او حافياأ 0" 
مبدء وجوب المشي او الخفاء و 
منتهاه 5١‏ 
طريقه بحر أو نهر ار 


لو نذر المشي فخالف نذره و حج راكباً 
وجبت الاعادة ان لم يكن نذره مقيد 
بسنة معينة و إلا وجب القضاء و الكفارة 

تيرق 
اذا كان المنذور المشي إلى الحج المعين 
فنخالف وجبت الكفارة دون 
القضاء تق 
ما يتعلق بعدم بطلان العبادة لو تخلفت 
القيود المنذورة ان كانت على سبيل 
تعدد المطلوب فا 


- 65.9( 


لو ركب بعض الطريق و مشى بعضه 
الآخر فهو كما ركب الكل اضف 
حكم من نذر الحج ماشياً و عجز عن 
المشى بعد الانعقاد /" 
إذا نذر الحج ماشياً فعرض مانع آخر - 
غير العجز عن المشي - كالخوف و 
0000 12 


فصل فى النيابة 
تصح السيابة عمن السيت في المع 
الواجب و المنذوبء. و عن الحي في 
بعض الصور ضرف 
يشترط فى النائب أمور: 
(الأول): البلوغ و ان صحة نياية الصبي 
لا يتوقف على الالتزام بأن عباداته 


تمرينية او شرعية ضرق 
(الشانى): العقل ولا بأس بنيابة 
المقية 5 م 
(الثالث): الايمان وف 
(الرابسع): يكفى الوثوق بصحة 
عمله 0 


(الخامس): معرفة افعال الحج و بعض 
احكامه و ان كان با رشاد من الغير غ77 
(السادس): عدم اشتغال ذمة النائب 
بحج واجب في ذلك العام و حكم من 
حج عن الغير مع اشتغال ذمته بحج 
وات 0" 
لا يشترط الحرية في النائب فيصح نيابة 
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مهذب الأحكام / ج ؟١‏ 


٠. . ١ ٠ / 


المملوك بأذن مولاه ا" 
يشترط في المنوب عنه الاسلام ١70‏ 
يشترط في المنوب عنه ان يكون 


عاجزاً عن الحج أو ميتاً إلا في 
المندوب أفرف 
تجوز النيابة عن الصبي المميز و 
المجنون هرق 
ترط عكن الصبي المميز و 
المجنون شرف 


لا يشترط الممائلة بين النائب و النوب 
عنه فى الذكورية و الانوثية 2 /ا"١‏ 
متلق بتاكنانة العدل الفسرورة او 
الغراة الصروزة ف 
بشترط في النيابة قصدها, و تعيين 
المنوب عنه ولو بالاجمال و يستحب 
ذكر اسمه 115 
كما تصح النياية بالاجارة و التبرع تصح 
كذلك بالجعالة. ولا تفرع ذمة المنوب 
عنه إلا بأتيان النائب العمل مستجمعاً 
للشرائط سم 
لا يجوز استيجار المعذور في خرك 
بعض الاعمال. وكذا لو تبرع  "4١‏ 
إذا مات النائب قبل اتيان المناسك فان 
كان قبل الاحرام يجز عن المنوب عنه و 


ان كان بعده اجزا عنه 1" 
إذا مات النائب بعد الاحرام و قبل 
دخول الحرم 1" 


ما يتعلق بأستحقاق الاجرة لو مات 


النائب في الطريق ع" 
هل المشي داخل في الاجارة على نحو 
الجزئية 53 
هل الاجرة توزع على اجزاء العمل 
قاعدة الغرور لا تجري بالنسبة الى 
الأجير الذي مات بعد الاحرام و قبل 
دخول الحرم أو بعده 6" 
يجب في الاجارة تعيين نوع الحج, ولا 
يجوز العدول عما عين له إلا برضا من 
المستأجر 1 
و ب 0 8" 
لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق ولو 


عينه تعين ذلك الطريق 0" 
ما يتعلى ببالاجرة لو تال 'الأجير 
الطريق المعين له دك 


لو تعددت الاجارة لحج في سنة واحدة 
و اللاحقة إن اشتر ط 
لاسرا لكب و التأخر ان البرفب 
للحج فى سنة معينة. و حكم مالو 
خالف ذلك 0" 
لو اجر نفسه للحج مرتين فهل يمكن 
1 الاجارة الثانية باجارة 
المستأجر الأول؟ مع ذكر فروع تتعلق 
يذلك 0ه" 


الفهرس 00 


إذا صد الاجير أو احصر 0م 
إذا أت التاتي نيما يوهي الكنارة دبهق 
من ماله 4" 
اطلاق الاجارة يقتضى التعجيل ١08‏ 


لو قصرت الأجسرة لا يجب على 
المستاجر اتمامها. كما انها لو زادت 
ليس للاجير استرداد الزائد 0" 
لو افسد الاجير حجه بالجماع قبل 
المشعر يجب عليه اتمامه و الحج من 
قابل مع الكفارة و البدنة و هل يستحق 


الااجرة؟ 0" 
الكلام في ان الحج الأول هو الواجب و 
الثاني عقوبة بة أو بالعكس 0 
هل يستحق الاجرة بأنتهاء الحج 
الأول دض 


يملك الأحير الاجرة بمجرد العقد ولا 
يجب تسليمها إلا بعد انتهاء العمل. فلو 
سلمها الوكيل أو الوضى حنمن إلا نيع 
الاذن مع الاصيل 2 
7 الاجرة د فته بقتضى المباشرة 50 
لذ يجوز استيجاز من ضاق وفته' عن 
تنام اسع 0 
ضيقه 0 
المندوب نضا ولا يحور لع عن 
الحي في الحج الواجب إلا مع العذر و 


شا ا سيد 


يجوز فى المندوب ا 
لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين أو 
اكثر في الحج في عام وأحد و يجوز في 
الحج المندوب سواء كان بعنوان اهداء 
الثواب أو غيره 4 
يجوز أن ينوب جماعة في الحمج عن 
تفصيل فى الثانى - .ك0" 


فصل في الوصية بالحج 
إذا اوصى بالحج فان علم بكونهٍ وأحياً 
خرج من الأصلء ولو علم مندوباً خرج 


من الثلث, و حكم ما لو لم يعلم كل 
0 0" 
لو علم بوجوب الحج وشك فى 
أتيانه 0" 
كفي الحج المسيقاتي إلا إذا اوصى 
بالبلدى ا" 


إذا لم يعين مقدار خاص للاجرة فاللازم 
الاتتصار على اجرة المثل إلا إذاكان من 
يرضى بأقل منها و هل يجب الفحص 
عنه؟ ا" 
لو تبرع احد الحج عن الميت سقط عن 
الموصي به كا" 
يلاحظ في تعيين اجرة الحج شأن 
الميت و شرفه 1" 
لو اوصى بالحج ولم يعين كفة المرة إلا 
أن تكون قرينة على التكرار مع 


5 مهذب الأحكام اج ١‏ 


التعرض للاخبار المنافية لذلك ا/ا؟ 
لو أوصى بصرف مقدار معين من المال 
في الحج في سنين متعددة و اتفق عدم 
كذاية المقد او لكل ستعة او افنفل نمين 
السنين فضلة لا تفي بالج ١‏ 8/" 
لو اوصى الحج من البلد و دار الأمر بين 
تععل' اعرة الستعية نادت لسنة أو 
الاستيجار بذلك المقدار من الميقات 
لكل سنة 0" 
إذا اوصى بالحج و عين الاجرة في 
مقدار خاص و كانت الاجرة بمقدار 
تعين اخراجه من الثلث و إلا بطلت 
ألوصية 1 
إذا اوصى بالحج و عين اجيراً معيناً 
تعين استيجاره باجرة المثل مع الكلام 
فيما لو لم يقبل الاجير إلى بزيادة تخرج 
عن الثلث 1" 
إذا عين للحج المستحبي مقداراً لا 
برغب فيه احد بطلت الوصية, فهل 
يصرف المال في وجوب البر أو يرجع 
ميراثاً؟ 11 
لو صالحه على داره -مثلاً و شرط 
عليه ان يحج بعد موته صح و لزم, و هل 
يكون ذلك وصية؟ مع التعرض 
للاحتمالات التي تجري فيه 84 
لو صالحه و اشترط عليه الحج و تخلف 
الشرط المذكور ]ا 
لو اأوصى ان يحجج عنه ماشياً أو حافياً 


صح. و حكم ما لو نذر ان حج ماشياً أو 
حانياً ولم يأت به حتى مات ١8‏ 
لو اوصى بحجتين و ادعى وجوبهما 
عليه خرجا من الأصلء و حكم ما لو 
اقر فى مرض الموت و كان متهماً /1/1 
لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة 
اجرة استيجار حج الموصي له. و شك 

في انه استأجر للحج قبل موته أو 
لا؟ 27 
اذا قبض الوصي الاجرة و تلفت في يده 
لا تقصير ل يكن ضامناً .وكذالو شك 

فى التقصير و يجب الاستيجار من بقية 
المال في الصورتين 4" 
إذا اوصى بما عنده من المال للحج ندياً 
واحتمل زيادته عن الثلث فهل يعمل 
بالوصية ‏ ولو اخبر بعدم زيادته عنه - 
أدركتاهارة الوارت؟ و هحل حقل 
دعواه؟ .0" 
الطواف مستحب مستقل يجوز فيه 
النيابة عن الميت و عن الحي بشرط 
غيبته عن مكة. أو عجزه عنه 2 "4١‏ 
استحباب سائر افعال الحجج غير معلوم 

حتى السعي إلا في الاضحية 2 47 
لو كان عنده وديعة ومات صاحبها و 
كان عليه حجة الإسلام وجب عليه 
الحج بها ان علم أو ظن - ان الورثة لا 
يؤدون عنه إن ردها إليهم. و هل يجب 
في ذلك الاستيذان من الحاكم الشرعي؟ 


الفهرس 
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هل يلحق بحجة الاسلام غيرها مسن 
اقسام الحج الواجب. أ غير الحج من 
سائر الحقوق؟ 1" 
هل يلحق بالوديعة غيرها من اموال 
الميت التى عنده كالعارية و العين 
المستأجرة؟ 1 
يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال 
المنوب عنه ان يطوف أو يعتمر عن 
نفسه أو عن غيره 4 
هل يجوز للاجير استيجار غيره للحج 
أو يجب عليه المباشره بنفسه ‏ 48" 


امكن. ويكره امع 





٠. 
الخروج من مكة و د ه نية عدم العود‎ 
١ إليها‎ 


يستحب التبرع بالحج عن الارققاب و 
الأرضاء اسايق امسونا نرق كنا ارين 
ال ١‏ 
يستحب الاستقراض للحج مع الوثوق 
بالوفاء ا 
سحب انين عن بات 
51 ا 


يجوز اعطاء الزكاة لا يستطيع الحج 


١7 
ليحج بها .ا‎ 
الحم افضل :من الضلافة ينقد ادم‎ 
01 يسحياكر: الافاق فى اليج‎ 


تعن الح انال رمن م ع 
العلم بحرسة - كهواء المي 2014 
اكع بالمال الحرام إلا في 
عق الشرد ا 
يشترط في الحج الندبي اذن الزوج. و 
العو ابييل الانر تع عضن الصور كبا 
يجب ان لا يكون عليه حج واجب 
مضيق 56 


الفراغ من الحج او قبل 
فيه 

وهل يجري ذلك في سائر الاعمال 
العبادية؟ 0 
يستحب لمن لا مال له ان يأتي بالحج 


ولو با خارة لنسة عن عيرة ا 


الشروع 
0 


فصل فى اقسام العمرة 

تنقسم العمرة إلى واجب اصلي و 
عرضي و مندوب / 5 
تجب العمرة في العمر مرة بشرائط 
الحج. و وجوبها فوري ولا يعتبر في 


وجوبها استطاعة الحج / 0 
تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة 
المفردة 4 


هل تجب العمرة على من وظيفته حج 


2> 


التمتع إذا استطاع لها دون الحج 4 
قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و شبهه. 
وبالافساد 56٠‏ 
لا يجوز لاحد وغول مكة الاأمسهيرا 
غير من تكرر دخوله و خروجه 
كالحطاب و شبهه بض 
فروع.. وفيها: لا موضوعية للحطاب و 
الحشاش لا فرق في الدخول و الخروج 
بين ما إذا كان في جميع السنة أو في 
موسم الحج فقط المرجع في التكرر هو 
العرف يجوز دخول محة بلا احرام أن 
كان قد دخل مكة و قضى نسكه قبل 
مضى شهر نض 
يستحب تكرار العمرة كالحج نض 
الكلام فى الفصل و مقداره بين العمرتين 
5 
الحج ثلاثة أقسام: التمتع, و القران. و 
في 1 
ا فرض على من 
0 1" 
حد البعد الموجب لحج التمتع مضي 


عليه التمتع فض 
لو شك في أن منزله في الحد أو في 
م 6 


6008ظ باو 


مهذّب الأحكام ج11 


كان الأفضل اختيار حج التمتع 00" 
من كان له وطنان أحدهما في الحد و 
الثاني في خارجه لزمه حكم أغلبهما 
فيه رفير 
لو كان من أهل مكة و خرج منها إلى 
بعض الأمصار ثم رجع إليها فهل يتخيّر 
بين أقسام الحج أو لا؟ يفف 
ما يتعلق بالآفاقي اذا أقام بمكة ١١9‏ 
حكم الأفاقي | إن توطن في مكة ضرضا 
كيفية المتطاعة المقيم في مكة ‏ “امام 
حكم المكى اذا خرج إلى سائر الأمصار 
مقيماً ‏ أو متوطناً بها المقيم بمكة اذا 
وجب عليه التمتع خرج إلى الميقات 
لإحرام عمرة التمتع, و الكلام في ميقاته 

57 
لو أراد المكي الإتيان بحج التمتع وجب 
عليه الخروج إلى إحدى المواقيت ١4٠‏ 
لو تعذر الخروج إلى إحدى المواقيت 
المذكورة يكفي الخروج إلى أدنى الحلّ. 


وان تعذر ذلك أحرم من موضعه ١‏ 


صورة حج التمتع على الإجمال. وكذا 
صورة حج الإفراد و القران ١17‏ 
لفرق بين حج التمتع و حجي الإفراد و 


(احدها): النية بمعنى قصد الاتيان 


ل ا ا ا ا عا 


النوع اخاص من الحج حين اشرو 

في أحرام عمرة التمتع /ا" 
لو نوى غير حيج التمتع ‏ أو تردد في 
نيته - لم يصح حج التمتع ا 


1 اوت 
0 1" 
لو اتى بعمرة مفردة في اشهر الحج هل 


يصح له الحاقها بحج التمتع الواجب أو 
لا؟ و الكلام في اقسام من يأتي بتلك 
العمرة ة في أشهر الحج اق 
(الثاني): ان يكون مجموع عمرته و 
حجه في اشهر الحج و هي شوالء و ذو 
العقدة. و ذو الحجة و 
لو اتى بالعمرة قبل اشهر الحج قاصداً 
ها الدع كيل سيول ادر ة رأسأً أو 


تصح مفردة؟ 00 
(الثالث): ان يكون الحج و العمرة في 
سنة واحدة 00 
مكة من الاختيار 8 
يتعلق بذلك 1 


لوتسدن الانقراء لاحي المتم ميو بيك 
عاز له الاجعرام من حيط لمكن لد ام 
لو احرم لحج الشمتع من غير مكة 
اختيارا بطل احرامه. و حكم من احسرم 
من غيره نسياناً. او جهلاً ١1١‏ 


يكون مجموع العمرة و الحج من واحد 
وعن وأحد فض 
هل يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال 
من عمرة التمتع و قبل ان ياتى 
بالعيد؟ م 
لو خرج من مكة بعد الاحلال من عمرة 
التمتع و قبل الحج - لحاجة - يخرج 


نعدرما ويد كل ملبياً لس 
إذا خرج من مكة محلا و دخل فيها بعد 
شهر يحرم بالعمرة 510 


و حكم من دخل في شهره ”3 
لا يجوز الخروج بعد الفراغ من اعمال 
عمرة التمتع من مكة لا بنية العود أو مع 
العلم بفوات الحج م 
المراد من الشهر فيما إذا خرج من مكة 
بعد الغمرة أو دنخل فيها و الاحتمالات 
فيه ١7/7‏ 
جواز الخروج من مكة بعد انتهاء اعمال 

عمرة التمتع للضرورة, أو لمطلق 
الحاجة. و حكم الخروج إلى فرسخ أو 
فرسخين في مأ دون الحرم / 
لا فرق في ما تقدم ‏ من الحكم - بين 
الحج الواجب و المستحب ا 
حكم من لم يسبقه عمرة و اراد الخروج 
من مكة ”7 
لو دخل مكة بأحرام العمرة بعد الخروج 
عنها فهل عمرة التمتع هي العمرة 


2 


مهذب الأحكام /ج ١١‏ 





الاولى. أو الثشانية المتصلة بأعمال 
الحجج؟ اس 
يجوز الخروج في اثناء عمرة التمتع قبل 
الاحلال منها. و كذا الخروج من مكة 
في اثناء احرام الحج. و فروع اخرى 
تتعلق بذلك ا 
لا يجوز لمن وظيفته حج التمتع العدول 
إلى غيره إلا إذا ضاق وقته عن التمتع؛ و 
ذكر الروايات المتعلقة بذلك ‏ 8/ال 
لا فرق في هدم جواز العدول من التمتع 
إلى غيره بين الحج الواجب و 
المتدوات ا 
لو علم من وظيفته حج التمتع قبل 
الشروع في العمرة ضيق الوقت عن 


اتمام العمرة هل يجوز العدول إلى 
غيره؟ 1 
حكم من دخل في العمرة التمتعية في 
عند الرقكو اخر الظعران قلسي 
متعمدأاً حتى ضاق الوقت 0/4 
ما يتعلق بالحائض و النفساء ان ضاق 
وقستهما عن اتمام العمرة و ادراك 
الحج 2 
لوجيدك العيضن كن اقناء راف عجره 
التمتع أو بعده و قبل صلاته كم 
لو كانت وظيفة المرأة حج التمتع فأتت 
بعمرته و فرغت منها ثم احرمت للعمرة 
الففرؤة قحاضت فى اتنناتها هناف 
وكتها عن اانه ” اس 


